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 .ملخص البحث

 :بسم االله الرحمن الرحيم، وبه نستعين على أمور الدنيا و الدين، وبعد
، ترجع "اللبيب الخلافات النحوية في الباب الثّاني من كتاب مغني": هذا بحث بعنوان

أهميته إلى مكانة ابن هشام الأنصاري ومترلته السامقة بين علماء النحو العربي من جهة، 
بين مصادر النحو العربي من جهة أخرى، وقد هدف إلى مناقشة " مغني اللبيب"ومترلة كتابه 

 .الترجيح بينها و تحليل بعض الخلافات النحوية في الجملة، و استعراض آراء العلماء فيها، ثم
و قد استوى البحثُ في ثلاثة فصول، تسبقها مقدمة فتمهيد، و تقفوها خاتمة مذيلة 

 .بفهارس فنية
 التمهيدعن دوافع اختيار الموضوع، و منهج الدراسة، و تحدثت في  المقدمةتحدثت في 

 .مختصرعن مفهوم الجملة عند ابن هشام الأنصاري، و من سبقه من النحويين بشكل 
، و قد اشتمل الخلافات النحوية في أحكام الجملة: أما الفصل الأول فكان بعنوان

على أهم الخلافات في الحكام المتعلّقة بالجمل، من حيث الجواز و المنع، و ماله محل وما ليس 
 .له محلّ

مثلة مما تناول أ :الخلافات النحوية في أوجه الإعراب: أما الفصل الثاني فكان بعنوان
 .وقع في إعرابه خلاف بين العلماء، ومناقشته، و بيان الوجه الراجح

تناول المسائل التي وافق  :بين سيبويه و ابن هشام: أما الفصل الثّالث فكان بعنوان
 .فيها ابن هشام سيبويه، وما تفرد به ابن هشام عن غيره من النحويين

ن هشام، و استقلال شخصيته الفكرية، و وضوح شخصية اب: وكان من أهم نتائجه
 .رجحان ما ذهب إليه في المسائل التي تمّت مناقشتها
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 .مةقدالم

  
الحمد الله الذي علّم بالقلم، و الصلاة و السلام على المبعوث رحمةً للأمم، و على آله 

 : وصحبه الطيبين الأطهار ما تعاقب الليل و النهار، وبعد

فإنّ من نعم اللّه عز وجلّ على لغة القرآن الكريم أن هيأ لها من يعتني ا، و يحفظ 

مكانتها، و يعلي مقامها، ولمّا كان علم النحو لها كالحارس الأمين، و الحاكم الرصين كان 

 .من أجلّ علومها، و أوفرها حظّاً في الدرس و التأليفلذلك 

 ابن هشام الأنصاري من أساطين هذا العلم، و المبحرين فيه، فقد  –رحمه االله  –ويعد

تمتع بمترلة عالية بين معاصريه، ومن جاء بعدهم، لما له من قدم راسخة في هذا العلم، مع 

بصيرة نافذة، و دقّة حصيفة في التناول و العرض و التأليف، و حسبه شهادة ابن خلدون 

ظهر عالم بمصر يقال له ابن هشام، أنحى من  مازلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه: "حين يقول

، وقد طارت تلك الشهادة في الآفاق، و كانت وسام صدق و تكريم لهذا العالم "سيبويه

 .الفذّ

ولعلّ من أهم ما يلفت النظر إليه، و يدلّل على رسوخ قدمه في علم النحو و تبحره فيه 

الرحال فيما دونه، وتقف عنده فحول  فدونك كتاباً تشد: " كتابه المغني، الذي قال عنه 

الرجال ولا يعدونه، إذ كان الوضع في هذا الغرض لم تسمح قريحة بمثاله، ولم ينسج ناسج 
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و حق له أن يفخر ذا المصنف الفريد الذي يمثّل مرحلة النضج الفكري وقمة " على منواله

ق للقضايا النحوية، و تفصيلها مع التطور النحوي عنده، بما فيه من استيعاب للمسائل، وتحقي

المناقشة و كثرة الأدلّة و الشواهد، إضافة إلى نسجه الوحيد، و ترتيبه الفريد، و تنسيق أبوابه 

و فصوله على منوال لم يسبق إليه، مع ما فيه من ثراء و سعة يغريان الباحث المريد للفائدة 

كرية تثري لغته، و تعمق فهمه، و بأن يسبر غوره، و يكتشف تفاصيله، و ينعم برياضة ف

تجلو نظره، وهذا هو ما أثار في نفسي رغبةً في أن يكون بحثي ذا صلة ذا الكتاب، و وقع 

، لأهمية "تفسير الجملة و ذكر أقسامها و أحكامها"اختياري على الباب الثاني منه، و هو 

 .ساسيةالجملة في النحو العربي باعتبارها قاعدة الكلام، و وحدته الأ

و نظراً لما تميز به منهج ابن هشام من حرص على تتبع آراء العلماء المعاصرين له و 

لذلك آثرت  مما قد يؤدي إلى سعة في الموضوع، السابقين عليه، و مناقشتها و التعليق عليها،

ما  سواءً ،في الجمل أن يقتصر بحثي على ما ورد في هذا الباب من خلافات نحوية بين العلماء

تتبع منهج كان منها في الأحكام الخاصة ا، أو في التوجيهات الإعرابية للشاهد الواحد، و

 .تحليلها، و الترجيح بينهاابن هشام في الإشارة إليها، أو عرضها و 

وقد استوى البحث في ثلاثة فصول، تسبقها مقدمة و تمهيد، و تنتهي بخاتمة متبعة 

 :به على النحو التالي بفهارس فنية لتيسير الانتفاع

أشرت فيها إلى مكانة ابن هشام، و تحدثت عن دوافع اختياري لهذا  :المقدمة -١

 .الموضوع، ومنهج الدراسة
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و اشتمل على لمحة موجزة عن نظرة النحويين للجملة، و عن نظرة ابن  :التمهيد -٢

 .خلال الباب الذي أفرده في كتابه لدراستهاهشام لها من 

الخلاف في أحكام الجملة، و هو مبحث واحد احتوى على ست : ل الأولالفص -٣

 .مسائل

 :الخلاف في وجوه الإعراب، وفيه ثلاث مباحث: الفصل الثاني -٤

 .الخلاف في وجوه الإعراب، و الترجيح بينها باعتبار المعنى :المبحث الأول) أ 

 .ينها باعتبار القياسالخلاف في وجوه الإعراب، و الترجيح ب :المبحث الثّاني) ب

 .الخلاف في وجوه الإعراب، و الترجيح بينها باعتبار أدلّة مختلفة :المبحث الثّالث)جـ

 :بين سيبويه و ابن هشام، وفيه مبحثان: الفصل الثالث -٥

 .ما وافق فيه سيبويه: المبحث الأول) أ

 .ما تفرد به ابن هشام :المبحث الثاني)ب

 . تائج هذا البحثو فيها أهم ن :الخاتمة -٦

  .الفهارس الفنية -٧

 

 :منهجي في البحث

تناولها بالتحليل و  و، التي وقف عليها ابن هشام لاف النحويالخ تناولت مسائل

 :المناقشة و الترجيح، على النحو التالي
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 .ذكر أصل المسألة كما وردت في هذا الباب عن ابن هشام -١

 لاهتمام، مع اتتبع آراء العلماء حول المسألةل مناقشة الخلاف ودراسته من خلا -٢

 .رأي ابن هشام إن كان له رأي واضح في المسألةب

 .التي وقع في إعراا خلاف كاملة أوردت الآيات القرآنية -٣

 .خرجت الشواهد النحوية من بعض مظاا المهمة -٤

دي من مؤلّفام صت على نسبة الآراء إلى أصحاا ، و البحث عنها فيما بين يحر -٥

المطبوعة، و أشرت في الحاشية إلى الآراء التي أوردها ابن هشام عن بعضهم، و لم أجدها في 

 .كتبهم

، و تركت المعروف لعدم حاجة المتخصص إلى ترجمت للأسماء المغمورة فقط -٦

 .ترجمته

تحقيق صوبت بعض ما صادفني من أخطاء مطبعية في النسخة التي اعتمدت عليها ب -٧

مازن المبارك، و محمد علي حمد االله، معتمدة على النسختين من الكتاب مع حاشيتي .د

 .الدسوقي و الأمير

رأي ابن ذكرت في اية كلّ مسألة الرأي الراجح فيها، مع الحرص على ذكر  -٨

  .هشام في المسألة، وعرض المرجحات الأخرى التي ظهرت لي أثناء البحث

 

لي أن أذكر فأشكر كل من كان له فضل علي بعد االله سبحانه،  وفي الختام ، يطيب
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فأشكر والدتي الحبيبة على دعمها لي، و دعواا التي ما فتئت ترددها لي بالتوفيق و السداد، 

 .و إخوتي على ما قدموه من يد العون، و المساعدة قدر استطاعتهم

شرف الدراسة على أيديهما في و ينساق شكري إلى أستاذي الفاضلين اللّذين حظيت ب

 ة، وكان لهما الفضل علينة المنهجيسعادة الأستاذ :في إتمام هذا البحث -بعد االله –الس

ذا البحث، و وضع اللّبنة الأولى لهعلي بن توفيق الحمد، أستاذي المرشد الذي : الدكتور

تعهد هذا البحث رياض بن حسن الخوام، أستاذي المشرف الذي : سعادة الأستاذ الدكتور

بكريم رعايته، و أسبغ علي من حلمه و صبره، و تحمله لتقصيري في وقت مضى، فجزاه اللّه 

 . خير الجزاء

و أقدم جزيل شكري لكلية اللغة العربية ممثّلة في عميدها، و رئيس قسم الدراسات 

 .التي قد تواجههمعلى الجهود المبذولة في رعاية طلاب العلم، و تذليل الصعوبات : العليا

كما أرفع أسمى آيات الشكر لمن سيتفضل بمناقشة هذا الجهد المتواضع من الأساتذة 

 .الأفاضل، فيكونون خير عون على تقييمه و تصويب أخطائه

و الشكر موصول لهذه الجامعة العريقة التي لت من معينها العذب، ممثّلة في أساتذا 

 .اً في سبيل الرقي ا، و رفع شأاالأفاضل، الذين لم يألوا جهد

اد، إنه وليّ ذلك و القادر و أخيراً، أسأل االله جلّت قدرته أن يوفقنا لما فيه الخير و السد
                                                  عليه

 :الطالبة                                                 

 . ن محمد الشنقيطيحنين بنت عبد االله ب
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 .ة عند ابن هشاملالجم

 

ظلّت دراسة الجمل عند النحويين رهينة دراسة المفردات، لذلك نجدهم يتحدثون عنها 

في بعض الأبواب التي تخصص لدراسة الحال، و النعت، و الخبر، و الشرط و جوابه، و 

 ...المضاف

أهمية تخصيص باب للنظر في الجملة و يعد الباحثون أنّ ابن هشام هو أول من أدرك 

، و إن كنت أراه مسبوقاً في ذلك، فقد خصص )١(باعتبارها قاعدة الكلام ووحدته الأساسية

باب ما إذا ائتلف من هذه الكلمات : "سماه" الإيضاح العضدي"أبو علي الفارسي باباً في 

هذا : "سماه" المسائل العسكريات" في، كما عقد له باباً واسعاً )٢("الثلاث كان كلاماً مستقلاً

باب ما ائتلف من هذه الألفاظ الثلاثية كان كلاماً مستقلاً، وهو الذي يسميه أهل العربية 

اسمية، و فعلية، و شرطية و ظرفية، : ، عالج فيه موضوع الجمل من حيثُ كوا)٣("الجمل 

تواضعاً إلا إنه يعتبر باكورة ومن حيث كوا جملة نداء أو قسم، وهو و إن كان بحثاً م

اهتمام النحويين بالجمل، غير أنّ هذا لا ينفي أنّ دراسة ابن هشام للجملة بذلك الشكل 

المستفيض، و تناول مباحثها من حيث أقسامها و إعراا و تفصيلات أحكامها يعتبر هو 

 .البداية الحقيقة لدراسة الجملة

                                 
 ٣٣: نظرات في التراث اللغوي العربي)  ١(
 ٧٢: الإيضاح العضدي: انظر) ٢(
 ٦٣: المسائل العسكريات: انظر)  ٣(
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 :تعريف الجملة

وهما مالا يستغني  ((: المسند و المسند إليه، حيث يقول: بأنها عرف سيبويه الجملة 

... واحد منهما عن الآخر، ولا يجد المتكلّم منه بد، فمن ذلك الاسم المبتدأ و المبني عليه

فلابد للفعل من الاسم، كما لم يكن للاسم الأول بد من " يذهب زيد: "ومثل ذلك قولك

في هذا إشارة إلى الالتحام الذي يحصل بين الركنين، و لم يفرق و )١())الآخر في الابتداء 

أما الكلام فكلّ لفظ  ((:أكثر النحويون بين مصطلحي الجملة و الكلام، يقول ابن جني

قام "، و " زيد أخوك"مستقلّ بنفسه مفيد لمعناه و هو الذي يسميه النحويون الجمل، نحو 

لحان مترادفان عنده، و يشترط فيه أن يستقلّ بنفسه، فلا فالجملة و الكلام مصط )٢())" محمد

 ((:يكون مرتبطاً بغيره لفظاً، و أن يكون مفيداً للسامع، و اقتفى الزمخشري أثره، فقال

الكلام هو المركب من كلمتين أسندت إحداهما إلى الأخرى، و ذلك لا يتأتى إلا في اسمين، 

و " ضرب زيد: "في فعل و اسم نحو قولك ، أو"بِشر صاحبك"، و "زيد أخوك"كقولك 

"ى جملة "انطلَق بكرويفهم من كلامه أن الجملة تتألف من ركنين أساسين هما  )٣())، و يسم

المسند إليه، وهو المتحدث عنه ولا يكون إلا اسماً، و المسند و هو الحكم ويكون فعلاً أو 

م و الجملة، لأنّ الشيء لا يسمى أنه يرى ترادف الكلا "و يسمى الجملة: "اسماً، و قوله

                                 
 ١/٤٨: الكتاب)  ١(
 ١/١٧: الخصائص)  ٢(
 ١/١٨:شرح المفصل)  ٣(
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 .باسم الشيء إلا إذا كان مرادفاً له

أما ابن هشام فقد فرق بين المصطلحين، و رد على الزمخشري قوله في الترادف بينهما، 

القول المفيد بالقصد، و المراد بالمفيد ما دلّ على معنى يحسن السكوت  ((: فالكلام عنده هو

، و المبتدأ و خبره كـ "قام زيد"عبارة عن الفعل و فاعله كـ ((: أما الجملة، فهي )١())عليه 

"قائم وما كان بمترلة أحدهما كـ "زيد ،"رِب اللّصالزيدان"، و "ض و "أقائم ،" كان زيد

 وهذا المعنى لا يختلف عما عرف به من سبقه الجملةَ، فعلاقة )٢())"ظننته قائماً"، و "قائماً

الإسناد هي التي تحدد أبعادها، ويكون بين اسمين، أو اسم وفعل، وما كان بمترلة أحدهما، و 

قد وضح ذلك بالأمثلة، فالأول مثال لما كان بمترلة الفعل و الفاعل بناء على أنّ المرفوع فيه 

، و أن نائب عن الفاعل لا فاعل، و الثّاني و الثّالث يحتمل أن يكونا بمترلة الفعل و الفاعل

بمترلة الفعل و الفاعل فلعدم الفعل، و أما " أقائم الزيدان"يكونا بمترلة المبتدأ و الخبر، أما 

كونه بمترلة المبتدأ و الخبر فلعدم الخبر، لأنّ المرفوع بالوصف ليس خبراً عند الأكثرين، أما 

كان ليس فاعلاً و إنما بمترلة الفعل و الفاعل فبناء على أنّ المرفوع ب" كان زيد قائما"كون 

بمترلة الفاعل، وكونه بمترلة المبتدأ و الخبر فلأنّ مرفوع كان و منصوا مبتدأ و خبر في 

فهو جملة فعلية على التحقيق منتظمة من فعل و فاعل، بحسب " ظننت زيدا قائماً"الأصل، و 

المفعولين هما مبتدأ و الاصطلاح، و لعله يقصد أنه مترّل مترلة المبتدأ و الخبر لأن أصل 

                                 
 ٣٦٣: المغني)  ١(
 .السابق)  ٢(
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، و الجملة عنده أعم من الكلام، و ليست مرادفة له، فشرط الكلام أن يكون مفيداً، )١(خبر

جملة الشرط، وجملة الصلة ،و جملة : أما الجملة فلا يشترط فيها ذلك، لذلك يقولون

ليس ومعنى قوله ليس مفيداً، أي  ،)٢())الجواب، و كل ذلك ليس مفيدا، فليس بكلام 

لا يقصد منه الإخبار بالقيام، و إنما يقصد به " جاء الذي قام: "مقصوداً بالإفادة، لأنّ قولهم

، وهو في ذلك يؤيد نظرة الرضي الذي )٣(لتعيين الموصول" قام"الإخبار بايء، و إنما ذكر 

تضمن الإسناد  الفرق بين الكلام و الجملة أنّ الجملة ما ((: فرق بين الكلام و الجملة بقوله

الأصلي سواء كانت مقصودة لذاا، أو لا،كالجملة التي هي خبر المبتدأ ، وسائر ما ذكر 

فيخرج المصدر و اسمي الفاعل و المفعول و الصفة المشبهة و الظرف مع ما أسندت إليه، و 

 .)٤()) الكلام ما تضمن الإسناد الأصلي وكان مقصوداً لذاته، فكل كلام جملة، و لا ينعكس

و يتضح مما سبق أن الجملة في نظر النحويين تتكون من ركنين أساسيين هما المسند و 

المسند إليه، و هما عمدة الكلام، و أنّ ابن هشام يرى أنّ الجملة أعم من الكلام إذ يشترط 

فيه الإفادة، و لا يشترط ذلك في الجملة، وأنّ من الجمل ما هو مقصود لذاته، مثل الجملة 

، و منها ما هي مقصودة لغيرها "زيد قائم"، و " حضر زيد"لية و الاسمية المستقلة، نحو الفع

وهي الجمل غير المستقلة ، و التي ترتبط ارتباطاً معنوياً بما قبلها، كجملة الخبر أو النعت أو 

 .الحال

                                 
 ٢/٣٢: و حاشية الدسوقي ٢/١١٥: حاشية الشمني: انظر)  ١(
 ٣٦٣: المغني: انظر)  ٢(
 ٣٤/ ٢: حاشية الدسوقي)  ٣(
  ١/٣٣: شرح الرضي) ٤(



١٢ 
 

 :أقسام الجملة عند ابن هشام

 : تنقسم الجملة عنده إلى) أ

 ". زيد قام أبوه"و " زيد أبوه قائم: "الاسمية التي خبرها جملة، نحو: ، وهيجملة كبرى

  )١(.، وهي المبنية على المبتدأ، كالجملة المخبر ا في المثالينجملة صغرى

غير حاصرة لجميع أنواع الجمل، و إنما تنطبق على  -قباوة . كما يرى د –و هذه القسمة 

صله كذلك، فلا تدخل فيها جملة الحال أو النعت مثلاً، وقد الجملة الاسمية فقط أو ما أ

أخوك مسافر، و سافر أخوك، وكذلك / تكون الجملة غير موصوفة بكبرى أو صغرى نحو

سائر الجمل التي تقوم كلّ منها برأسها ولا تتصل بغيرها اتصالاً إسنادياً أو فرعياً، فهي 

إلا أنّ هذا التقسيم للجمل من )٢(بنفسهليست كبرى ولا صغرى لأا تركيب بسيط متميز 

ابن هشام يوحي بانقسام الجمل إلى بسيطة و مركبة، و يتعدى ذلك إلى الإيحاء بأنّ الجملة 

هي أكبر وحدة تتحمل التحليل النحوي، أو الشكل النحوي الذي يمكن أن يحلّل إلى 

هي الجملة  وحدات ولا يكون هو وحدة من شكل لغوي أطول، فالجملة الكبرى عنده

الاصطلاحية، و الصغرى هي جملة مجازية، أي أا إذا جاءت في سياق مستقل صح إطلاق 

 )٣(.لفظ الجملة عليها

 : اسمية و فعلية و ظرفيةو تنقسم إلى ) ب

                                 
 ٣٦٧: المغني)  ١(
 ٢٦: إعراب الجمل و أشباه الجمل: انظر)  ٢(
 ٢٣-٢٢: مكوناا تحليلها أنواعها: الجملة العربية)  ٣(



١٣ 
 

و العبرة في هذا التقسيم هو صدر الجملة، ويراد به المسند و المسند إليه، و لا عبرة بما 

فالجملة الاسمية هي المصدرة باسم، و الفعلية هي المصدرة بفعل، و  تقدم عليهما من حروف،

الذي  )١(الظّرفية هي المصدرة بظرف أو جار و مجرور، وهو في هذا القسم يتبع ابن السراج

اعتبر هذا النوع قسماً قائماً بذاته، غير داخل في حيز الاسمية أو الفعلية، و استحسنه أبو علي 

، فهو كلام مؤتلف من "القتال في اليوم"، و "زيد في الدار: "أما قولهم ((:لالفارسي، فقا

، ولكنه من خبرِه الاسم و "إنّ زيداً منطلق: "اسم و حرف، وليس هو على حد قولك

، ولا القتال في اليوم؟ "زيد"ليس " في الدار: "الفعل، أو الاسم و الاسم، ألا ترى أنّ قولك

ن الكلام على غير هذا الظّاهر، و يحتاج إلى ما يربطه بما قبله ويعلّقه، و ولم يكونا إياهما، كا

أن يخلو ما يعلقه به من أن يكون اسماً أو فعلاً، وكلاهما جائز، غير ممتنع تقديره،  و إذا كان 

كذلك كان داخلاً في جملة ما ذكرناه، وقد جعل أبو بكر هذا التأليف في بعض كتبه قسماً 

  )٢())وذلك مذهب حسن قائماً برأسه، 

فقد استحسن تقسيم أستاذه، و على الرغم من ذلك، يفهم من قوله أنه جعل الظّرفية 

 .تدخل في حيز الاسمية أو الفعلية

كيف جاء : و المعتبر أيضاً في هذا التقسيم عند ابن هشام ما هو صدر في الأصل، فنحو 

 )٣(.لتأخيرزيد؟ جملة فعلية، لأنّ اسم الاستفهام في نية ا

                                 
  ٦٣:المسائل العسكريات لأبي علي الفارسي: رأي ابن السراج في انظر) ١(
 .السابق)  ٢(
  ٣٦٤: المغني  )٣(



١٤ 
 

من قبيل الجمل الفعلية، و " ظننت زيداً قائماً"و " كان زيد قائماً: "و يعد ابن هشام نحو

ذلك يقتضي أنّ الأفعال فيها مسندة إلى الأسماء، فكان مسندة لاسمها، و ظن مسندة 

ى لفاعلها، و هذا بناء على قول جمهور النحويين أنّ لهذه الأفعال دلالة على الحدث، و عل

أي متصف بالقيام : كان زيد قائماً: الزمان، وعلى قول البيانيين هي قيد للخبر، فمعنى

المتصف بالحصول في الزمن الماضي، وحينئذ فالإسناد بين اسمها و خبرها كما كان قبل 

 . )١(دخولها، وذلك مبني على أنّ لها دلالة على الحدث فقط

 

 
  

                                 
  ٢/٣٦: حاشية الدسوقي: انظر) ١(

 الفصل الأول
 .الجملةالخلاف في أحكام 
 .وفيه ست مسائل



١٥ 
 

 :المسألة الأولى
 الاعتراض بأكثر من جملة

 
 :المناقشة

والأصل فيه أن الطريق إذا اعترض فيه بناء أو غيره منع ، المنع ((الاعتراض في اللغة هو 

  .)١()) السابِلة من سلوكه

التي تتوسط بين أجزاء الجملة  ((: وقد عرف ابن الحاجب الجملة الاعتراضية بقوله

جملةُ المناسبة للمقصود بحيث  ((فهي  )٢())مستقلة  لتقرر معنى يتعلق ا أو بأحد أجزائها 

، بين جزئي صلة ((، و تقع  )٣())أو على التنبيه على حال من أحواله ، تكون كالتوكيد له 

أو حرف ، وصوفهاأو صفة و م، أو جر، أو إضافة ، أو قسم ، أو إسناد  أو شرط 

، و يستفاد من ذلك أنه يشترط في هذه الجملة أولاً أن يكون بينها وبين       )٤()) ومدخوله

وهو معنى ، فتكون كالتقرير أو التوكيد للمعنى المتعلق ا، الجملة المقصودة مناسبة معنوية

، و ثانياً، ألا تكون )٥())لإفادة الكلام تقوية، و تسديداً، و تحسيناَ ((: قول ابن هشـام

وثالثاً ألا يكون الفصل ا إلا بين الأجزاء المنفصلة ، معمولة لشيء من أجزاء الصلة المقصودة

                                 
 مادة عرض ٢/٣٣٥: المحيطالقاموس )  ١(
 ٤/١٦: الأمالي النحوية)  ٢(
 ٢/٥٠: و انظر المساعد ٣/١٦١٣: الارتشاف)  ٣(
 ٣/٥٠:الهمع)  ٤(
 .٣٧٣: المغني)  ٥(
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 . )١(بذاا

جارٍ عند العرب مجرى ((لأنه ، ولا خلاف بين النحويين في جواز الاعتراض بين الجُمل

فهو يؤدي وظيفة معنوية مهمة للجملة ، ولكنهم اختلفوا في عدد الجمل التي   )٢())التوكيد

اختلفوا في عدد الجمل التي يجوز الفصل ا بين أجزاء ، أو بمعنى آخر ، يجوز الاعتراض ا

ونحو ذلك، قال ابن ، أو الصلة والموصول، كالصفة والموصوف، الجملة المنفصلة بذاا 

وقد يعترض ((: ، وقال )٣())خلافاَ لأبي علي ، تراض بأكثر من جمـلة ويجوز الاع ((: هشام

، ويفهم من ظاهر ما سبق أن جمهور النحويين يجيزون الاعتراض  )٤( ))بأكثر من جملتين

بأكثر من جملة ، ولم يخالفهم في ذلك إلا أبوعلي الفارسي، ومعنى الجواز هنا أي ثبوت 

 .)٥(اجحاً معتداً بهالاعتراض بأكثر من جملتين ثبوتاً ر

لكنهم اختلفوا ، ولم يحدد النحويون ايزون لذلك عدد الجمل التي يجوز الاعتراض ا

ويرجع السبب في ذلك إلى اختلافهم ، في تحديد عدد الجمل المعترض ا في الشاهد الواحد 

 .في الأصل في تحديد معنى الجملة وشروطها

ثمُ بدلْنا مكَان السيئَة { :المعترض ا في قوله تعالى ومن ذلك مثلاَ خلافهم في تحديد الجمل

رعشلاَ ي مهغتَْةً وم بذنَْاهَاء فَأخرالساء واءنَا الضَّرآب سم قَالوُاْ قَدفوَاْ وتَّى عةَ حنسواْ *  ونالْحنى آملَ القُْرأَه َأن َلوو

                                 
 ٣/٥٠: الهمع: انظر)  ١(
 ١/٣٣٦: الخصائص)  ٢(
 ٤٤: قواعد الإعراب)  ٣(
 ٣٧٩: المغني)  ٤(
 ٩٩:حاشية الشنواني)  ٥(



١٧ 
 

أفََأَمن أَهلُ القُْرى أنَ يأْتيهم *  لفَتََحنا علَيهمِ بركَات من السماء والأَرضِ ولَـكن كَذَّبواْ فَأخَذنَْاهم بِما كَانوُاْ يكْسبونواتَّقوَاْ 

أفََأَمن {:تعالى وهو قوله، واقع بين المعطوف ياتاض في هذه الآفالاعتر )١(}بأسْنا بياتاً وهم نَآئمون

واختلف النحويون في تحديد  )٢(}فَأخَذنَْاهم بغتَْةً {:قوله تعالى المعطوف عليه وهو و }أَهلُ القُْرى

إلى } وهم لاَ يشعرون{  :لي من أوـوه ،المعطوف عليهو عدد الجمل المعترضة بين المعطوف 

 :الآتيعلى النحو } بِما كَانوُاْ يكْسبون {

وقد نقل ابن ، نسب ابن مالك إلى الزمخشري أن الاعتراض في هذه الآية بسبع جمل) أ

ثمُ بدلْنا { :وبذلك يتضح لك صحة قول ابن مالك في قوله تعالى ((: قال، هشام ذلك عنه

 ئَةيالس كَانإنّالآية، } ...م ذكره  وهو ما )٣( ))...مخشري حكم بجواز الاعتراض بسبع جملالز

لأنّ، العدديبدو أنه قد اجتهد في تحديد هذا  و ،سهيلابن مالك في شرح الت مخشري لم الز

ا عند تفسيره لهذه الآيةل الممد الجيحد الفاء والواو في  (( :قال، عترض "نأ" و "أَفَأَم أمنو "

المعطوف : قلت ...ما المعطوف عليه؟ : فإن قلت، عليها همزة الإنكار تحرفا عطف دخل

وقع اعتراضا } بِما كَانوُاْ يكْسبون {إلى} ولَو أَن أَهلَ القُْرى { :وقوله ،}فَأخَذنَْاهم بغتَْةً {:عليه قوله

لم يجانبه الصواب عندما  –رحمه االله  –إلا أن ابن مالك   )٤())بين المعطوف والمعطوف عليه

ل في عدد الجمل التي أجملها الزا واحدممنهمفهوم الجملة عند كلٍ  لأنّوذلك ، مخشريفص ،

                                 
 ٩٧-٩٥: الأعراف)  ١(
 ٣٦٣: المغني)  ٢(
 ٢/٣٧٨: شرح التسهيل)  ٣(
 ٢/٤٧٩: الكشاف)  ٤(
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مقصودا  كلام إسنادا مفيداالما تضمن من (( :ابن مالك بقوله اوعرفه، فهي مرادفة للكلام

 )٢())صرح سيبويه أن الكلام لا يطلق حقيقة إلا على الجمل المفـيدة ((: و قال )١()) لذاته

أو مركّبا ، كعبدك، أو مركّبا دون إسناد، كزيد،مفردا كان، أنّ ما لم يفد ليس كلاما ((و

إن قمت، أو مركبا بإسناد مقصود لا لغيره، ولكنه مما لا يجهله : نحو، بإسناد مقصود لغيره

ها ومعنى كون الإسناد مفيدا عنده أي يفيد فائدة جديدة لا يعلم )٣())النار حارة: نحو، أحد

 )٤())السماء فوق الأرض :نحو، احترز بمفيد مما لا فائدة فيه ((: ذلك من قوله ويفهم، السامع

الكلام هو المركب من كلمتين  ((: قال، كذلك عند الزمخشري –أي الجملة  –وهي 

ويسمى الجملة ، أو في فعل واسم، وهذا لا يتأتى إلا في اسمين ، أسندت إحداهما إلى الأخرى

ولو كليهما هي ما تضمن المسند و المسند إليه،  أن حدود الجملة عند: يفهم مما سبقو )٥())

نظرنا إلى الجمل السبع التي فصلها ابن مالك لوجدنا كل واحدة منها تضمنت تركيبا إسناديا 

 :على النحو التالي، مفيدا

مذهب الزمخشري  وهذا على، لو ثبت إيمان أهل القرى: بتقدير} ولوَ أنَ أَهلَ القُْرى { -١

لأنه يرى أن  أما ابن مالك فلا يعدها جملة ، )٦(وصلتها هنا فاعل بثبت" أنّ" الذي يرى أن 

                                 
 ١/٥: شرح التسهيل)  ١(
 .السابق)  ٢(
 ١/٧: السابق)  ٣(
 .السابق)  ٤(
 ١/٢٠: شرح ابن يعيش)  ٥(
 ٣٦٤: المغني)  ٦(



١٩ 
 

 . )١(ما اختاره ونقله سيبويه هو و، خبر له وصلتها هنا مبتدأ لا" أنّ" 

 }آمنواْ واتَّقوَاْ  { -٣و٢

    ٤-  }  كَاترهمِ بلَيا عنلفَتََح{  

 }ولَـكن كَذَّبواْ  { -٥

 }فَأخَذنَْاهم  { -٦

 ، ومتعلّقات الفعل،ن من فعل وفاعلها جمل فعلية تتكووكلّ  )٢(} بِما كَانوُاْ يكْسبون  { -٧

أفاد فائدة جديدة مقصودةً ، أي أنّ كلّ جملة من الجمل السابقة تضمنت تركيباً إسنادياً

 .لا يعلمها السامع، بذاا

هشام أنّ بعض النحويين اعترض هذا التوجيه لابن مالك بأنّ الاعتراض في  وبين ابن 

: فقال، ورد عليه من ظن أن الجملة والكلام مترادفان (( :الآيات إنما كان بأربع جمل ، قال

 جملة لأنّ} والأَرضِ  {إلى} ولَو أَن أَهلَ القُْرى {وزعم أن من عند، إنما اعترض بأربع جمل

 .)٣( )) هئدة إنما تتم بمجموعالفا

و يختلفون مع ابن مالك و الزمخشري في ، وهذا الفريق يرى ترادف الجملة و الكلام

إذ الفائدة عندهم هي المعنى الذي يحسن السكوت عليه، ومعنى ، تحديد معنى الفائدة

وسكوت السامع بألا يطلب زائدا على ، أي سكوت المتكلم بمعنى قطع كلامه ((: السكوت

                                 
 ٣٦٣: لمغنيا)  ١(
 ٢/٣٤: حاشية الدسوقي)  ٢(
 ٣٦٣: المغني)  ٣(



٢٠ 
 

 إن قام " و، على الذات" كزيد" فخرج ما دل على معنى لا يحسن السكوت عليه ... ما سمع

ولَو أنَ أَهلَ  { فالفريق الأول رأى أنّ )١())فليس مفيدا ، على تعليق شيء ما على القيام" زيد

جملة  }لفَتََحنا علَيهِم بركَات  {و، جملة ثالثة }واتَّقوَاْ{و ،جملة ثانية }آمنواْ  {و ، لة جم} القُْرى

ا أم، واحتوت على ركني الإسناد، مستقلة بذااجديدة كلاً منها أفادت فائدة  لأنّ ،رابعة

 ،جملة واحدة} والأَرضِ  {إلى}ولوَ أنَ أَهلَ القُْرى {:من قوله تعالىالفريق الثاني فهو يرى أن 

لفَتََحنا علَيهمِ بركَات  {باعتباره متعلقًا بالجواب}ولوَ أنَ أَهلَ القُْرى {يحسن السكوت على  ه لانلأ

  :وعليه فإن الجمل المعترض ا هي  ،ن معنى الشرطحرف متضم" لو"  لأنّ وذلك }

 } وهم لاَ يشعرون { -١

 }ولوَ أنَ أَهلَ القُْرى آمنواْ واتَّقوَاْ لَفتََحنا علَيهمِ بركَات من السماء والأَرضِ  {-٢

 }ولَـكن كَذَّبواْ  {-٣ 

 )٢( } فَأخَذنَْاهم بِما كَانوُاْ يكْسبون {-٤ 

 

نمّا كان بثلاث جمل أما ابن هشام ، فهو يرى أنّ الاعتراض في الآيات الكريمة إ         

لأنها ،لا يعد جملة مستقلة يحسن السكوت عليها } وهم لاَ يشعرون { :وذلك لأنّ قوله تعالى

  :حال مرتبطة بعاملها، وليست مستقلّة برأسها، وعليه فالجمل المعترضة هي

                                 
 ٢/٤٢: حاشية الأمير)  ١(
 ٣٥/ ٢: و حاشية الدسوقي  ٣٦٤: المغني: انظر)  ٢(



٢١ 
 

ولو : وهي جملة فعلية بتقدير}بركَات من السماء والأَرضِ ولوَ أَن أَهلَ القُْرى آمنواْ واتَّقَواْ لَفتََحنا علَيهِم  {-١

 .لو أنّ إيمام و تقواهم ثابتان : ثبت أنّ أهلَ القرى آمنوا، أو اسمية، بتقدير

 }ولَـكن كَذَّبواْ  {-٢

 } فَأخَذنَْاهم بِما كَانوُاْ يكْسبون {-٣

 لأنّ الجملة عنده ما تضمنت الإسناد التام ،، )١(وهذا هو التحقيق عنده في توجيه هذه الآية

 .)٢(ولا يشترط فيها الإفادة

 

ورد عن الشيخ أبي علي الفارسي رأيان في جواز الاعتراض بأكثر من جملة، ) ب

: قال، وهذا هو ما نقله عنه تلميـــذه ابن جني، وافق فيه الجمهور ايزين لذلك: الأول

 : –أبو علي  –وأنشدنا  ((

 )٣(قَد طَالَبت غَير منيلِ –لنفسِي  أيـةً –ولا كُفرانَ اللهِ  –أَرانِي 

أويت : أي" أيةً : " و الآخر قوله" ولا كُفرانَ للّه: " ففي هذا اعتراضان، أحدهما

 )٤( ))أويت لها، لا موضع له من الإعراب : رحمتها و رققت لها، فقوله: لنفسي أيةً، معناه

منع الاعتراض بأكثر من جملة، وهو ما نقله عنه ابن مالك في شرح التسهيل، : والثاني

                                 
   ٣٦٤: المغني: انظر)  ١(
   ٣٦٣: المغني: انظر)  ٢(
   ١/١٤٧: و الهمع ٣٨٠: و المغني ١/٣٣٧: الخصائص: وبلا نسبة في ٨٦:البيت من الطّويل، وهو لابن الدمينة في ديوانه)  ٣(
   ١/٣٣٨: الخصائص)  ٤(



٢٢ 
 

ولم يذكر ابن هشام له  )١( ))وزعم أبو علي أن الاعتراض لا يكون إلا بجملة واحدة (( : قال

وذلك لأنه قال في قول ، و زعم أبو علي أنه لا يعترض بأكثر من جملة  ((:قال، رأيا غيره

 :الشاعر

 قَد طَالَبت غَير منيلِ –لنفسِي  أيـةً –ولا كُفرانَ اللهِ  –أَرانِي 

محذوفة " أويت "لا ينتصب بـ -إذا رحمته رفقت به " أويت له" وهي مصدر  -" أيةً " أنّ 

ولا أكفر االله رحمة مني : أي" لا"وإنما انتصابه باسم : قال، لئلا يلزم الاعتراض بجملتين

         .)٢( ))لنفسي 

وليس مفعولاً " كفرانَ " مفعول لأجله منصوب بالمصدر " أيـةً " ومعنى ذلك أن  

و قد وجـه البيت هذا التوجيه لئلا ، كما ذكره ابن جني" أويت " مطلقًا لفعل مقدر بـ

د ق" والمفعول الثاني، و هو جملة " أرى" يلزم الاعتراض بجملتين بين المفعول الأول للفعل 

       .)٣("طالبت غير منيلِ 

وقد ألزمه هذا التوجيه مخالفة مذهب البصريين عندما ترك تنوين الاسم العامل فيما 

وتكون إضافةً لفظيةً تفيد تخفيف ، ، إذ إنّ ترك التنوين يلزم منه الإضافة" كفرانَ"بعده، وهو 

ولا يتغير من ، وين والنون واعلم أن العرب يستخفون فيحذفون التن ((: قال سيبويه، اللفظ 

 .  )٤( ))وينجر المفعول لكف التنوين من الاسم فصار عمله فيه الجر ، المعنى شيء 

                                 
   ٢/٣٧٨: شرح التسهيل)  ١(
 ٣٨٠: المغني)  ٢(
 ٧١: و إعراب الجمل و أشباه الجمل ٢/٥١: و حاشية الدسوقي ٣٨٠: المغني: انظر)  ٣(
 ١/٢٢١: الكتاب)  ٤(



٢٣ 
 

ا: تقول ((: قال، و تبعه أبو عليعمرٍو غد برجل ضارب مررت ، التنوين فتحذف

ولكنه خالفه هنا وسار  )١( ))وثبات التنوين ، والمعنى معنى الإعمال، ليخف اللفظُ بالحذف

وهو ما أشار إليه ابن ، على مذهب البغداديين الذين يجيزون إعمال الاسم مع ترك التنوين

  .هشام

ولكن الجمع ، وهما متضاربان، و مما سبق يتضح أنّ لأبي علي رأيين في المسألة

   :بينهما ممكن، فإما أن يكون له في التوجيه الإعرابي لهذا البيت رأيان

: والثـانية" ولا الكفرانَ : "ما ذكره ابن جني من أنه فيه جملتين اعتراضيتين، الأولى: الأول 

    .بتقدير فعل محذوف، " أويت لنفسي أيةً"

، وقد أخذ "كُفران"ما نقله عنه ابن هشام من أن أيةً مفعول لأجله منصوب بـ: والثاني

بيه بالمضاف، وهو ما اتصل  ((ل، وهو فيه بمذهب البغداديين في ترك تنوين الاسم المطوالش

، )٢( ))...به شيء من تمام معناه، بأن كان مصدراً كما هنا، أو اسم فاعل أو اسم مفعول

وذلك ليس منعاً ، وهذا هو التوجيه الراجح عنده لأنه لا يلزم منه الاعتراض بجملتين

الاعتراض بأكثر من جملة على للاعتراض بأكثر من جملة، بل لمنع تكثير خلاف الأصل، لأنّ 

 . )٣(خلاف الأصل، وهذا لا يلزم عليه المنع مطلقاً

      :و إما أن له في المسألة نفسها رأيان

                                 
 ١/٥١٥: المقتصد: وانظر ١٣٤: الإيضاح العضدي)  ١(
 ٢/٥١: حاشية الدسوقي)  ٢(
 ٢/٥١: و حاشية الدسوقي ٢/١٢٥:حاشية الشمني)  ٣(



٢٤ 
 

       .منع الاعتراض بأكثر من جملة: الأول

جواز ذلك، وهذا أرجح، لموافقته رأي الجمهور وهو الأليق بمذهبه البصري، قال : والثاني

وهو أن يحكم في ، د اللفظان عن العالم متضادين على غير هذا الوجهقد ير ((: ابن جني

و ، فينبغي حينئذ أن ينظر إلى الأليق بالمذهب، ثم يحكم فيه نفسه بضده، شيء بحكم ما 

و  )١())ويتأول الآخر إن أمكن ، الأجرى على قوانينه، فـيجعل هو المراد المعتزم منهما

فقد ذكر أنه قد يحكم في الشيء الواحد بحكمين ، ك يعترف الشيخ أبو علي نفسه بذل

وأفتي ، ومه ، أنا أفتي مرة بكوا اسما سمي به الفعل كصه  ((": هيهات" كقوله في ، مختلفين

 .)٢( ))على قدر ما يحضرني في الحال ، مرةً أخرى بكوا ظرفًا 

 

 ،ذهب إليه الجمهوروهو ما ، ما سبق صحة الاعتراض بأكثر من جملةيتضح لنا مو 

دون تحديد لعدد الجمل التي يجوز الاعتراض ا، وقد جاءت الشواهد الكثيرة المؤيدة لذلك، 

ات بِالْبين*  وما أَرسلْنا من قَبلك إلاَِّ رجِالاً نُّوحي إِلَيهمِ فَاسأَلوُاْ أَهلَ الذِّكْرِ إنِ كُنتمُ لاَ تعَلَمون{: قوله تعالى امنه

: ماـه، لتينـبجم" بِالْبينات"و " نوحي إِلَيهِم: " فقد اعترِض بين قوله تعالى  )٣(}...والزبرِ 

، ومنها ما وضحناه من الاعتراض في قوله )٤("إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ"و " فَاسأَلُواْ أَهلَ الذِّكْرِ " 

  :الآية، ومنها قول زهير بن أبي سلمى}...يئَة الْحسنةَ حتَّى عفوَاْ ثمُ بدلْنا مكَان الس{ :تعالى
                                 

 ١/٢٠٤: الخصائص)  ١(
 ١/٢٠٧: صائصالخ)  ٢(
 ٤٤-٤٣: النحل)  ٣(
 ٢/٥٣: المساعد: انظر)  ٤(



٢٥ 
 

 يالقَــتال ةراشالمع ولِوفي طُ    يراتـغوب مطُي والخُمرِعلَ      

 )١(باليَـى لا توفَأَ ن أمــكلَ و       ى وفَأم أَ ظعنيت مالَد بـقَلَ          

 "لقد باليت" وجوابه" لعمري"فقد اعترض بين القسم ، بأكثر من جملة ظاهريه والاعتراض ف

   .)٢("قالي تـ طول المعاشرة الوفي" و " والخطوب مغيرات ": هما، بجملتين

    

 : الترجيــــح 

كما  –لدي رأي الجمهور الذي ذهب إلى جواز الاعتراض بأكثر من جملة  يترجح       

 :وذلك -قرره ابن هشام 

 .ة لذلك من القرآن الكريم والشعريدلورود الشواهد المؤ -١     

٢- لأنبل إنّ، لاعتراض بأكثر من جملةمن ا ه لا مانع معنوي  ا جملة الاعتراض يؤتى

يادة الز بل إنّ، بين أن يكون ذلك بجملة أو بأكثر ولا فرق، لتوكيد المعنى وتقويته وتحسينه

والتقوية للمعنىوكيد تؤدي إلى زيادة الت . 

 .هذا الرأي يكاد يكون مجمعا عليه لأنّ -٣

 .و االله تعالى أعلم

 

 

                                 
 .٢/٨٢١: و شرح شواهد المغني ٣٨٠: و المغني ٥٧: البيتان من الوافر، وهما لزهير بن أبي سلمى في ديوانه)  ١(
 ٢/٥٢: حاشية الدسوقي)  ٢(



٢٦ 
 

 : المسألة الثانية 

 .الاعتراض بكان الزائدة

 :المناقشة

وتختص دون سائر أخواا بجواز ، الناسخة الداخلة على المبتدأ والخبر كان من الأفعال 

 .ئذ في إعمالها وإهمالهاختلف النحويون عندا و، زائدة بين الشيئين المتلازمين وقوعها

؟  موسى -كان  –أَ و نبي : " أما الاعتراض بكان الزائدة في نحو((: )١(قال ابن هشام

كون الاعتراض ا اعتراضا فعندئذ لا ي ،أي أا مهملة ))جملة فالصحيح أا لا فاعل لها فلا

 :ومعنى زيادا ، ال كان عمإ النحويين في آراءوفيما يلي توضيح ، بجملة

 

 :رأي جمهور النحويين  –١

مع بقاء ، فلا ترفع اسما ولا تنصب خبرا ، نّ كان الزائدة لا عمل لها أصلاًإ       

فلا يؤثر ، أي أنّ دخولها كخروجها، ومعنى كوا زائدة ، دلالتها على الزمن الماضي

وليس المراد بزيادا أا لا  ((: )٣(التصريح،  قال الشيخ خالد في شرح )٢(سقوطها على المعنى

 .))وإلا فهي دالة على المضي ، بل إا لم يؤت ا للإسناد، تدل على معنى ألبته

، بل الاستمرار من الزمن الماضي إلى الآن، ضي الانقطاعالمولا يقصد بدلالتها على  

                                 
 ٣٧٤: المغني )  ١(
 ١/٢٣٩: و حاشية الصبان ٧/٩٩:ابن يعيش شرح: انظر)  ٢(
 ١/١٩٢: شرح التصريح ) ٣(



٢٧ 
 

: انّـقال أبو حي، )١(}كَيف نكُلَِّم من كَان في الْمهد صبِيافَأشَارت إِلَيه قَالوُا { :وعليه خرجوا قوله تعالى

أو تبقى على مدلولها ... و الظّاهر أنها ناقصة...وقيل تامة، قال أبو عبيدة زائدة": كان" ((

، كان: والمعنى... ولا يدلّ ذلك على الانقطاع، من اقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي

رادف ـذه بأا تـه" كان"نا عن حابـولذلك عبر بعض أص، انـما كوهو الآن على 

الفعل إذا  ((وعلّل الفارسي لذلك بأن ، ذلك ليس لها فاعل على" كان"و ،) ٢( ))" لم يزل"

ا زيدت ـلم: وكذلك كان... استعمل استعمال ما لا يحتاج إلى فاعل استغنى عن الفاعل

للدفكذلك ، لا تحتاج إلى فاعل" أمس" أنّ امفك "أمس"بمترلة من الماضي صارت لالة على الز

لأنه ، وعلى ذلك لا يعتبر الاعتراض بكان الزائدة اعتراضا بجملة    )٣( ))ما استعمل استعماله

 .لا فاعل لها

 

  :سيبويه رأي -٢

وذهب ، )٤(أو ضميرا بارزا، ة ترفع فاعلاً إما اسما ظاهرافهي تام، فعها تعمل الرنإ

ا إلى مصدرهاالسا عائدا مستترها قد ترفع ضمير٥(كان الكون، والتقدير، يرافي إلى أن( ،

: قال سيبويه (( ، ر بسقوطهاالمعنى لا يتأثّ وأنّ، دخولها كخروجها والمقصود بزيادا هو أنّ

                                 
 ٢٩:مريم)  ١(
   ٢/٧: مجاز القرآن:و انظر ٦/١٨٧:البحر المحيط)  ٢(
 ٤/٢١٣: و التذييل و التكميل ١/٤٠٩: شرح الجمل)  ٣(
 ١/٢٨٩: الكتاب)  ٤(
  ٣/١١٨٥: و الارتشاف ٤/٢١٣: و التذييل و التكميل ٤/١٩٠: و شرح الرضي ١/٤٠٩: شرح الجمل)  ٥(
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 :وشبهه بقول الشاعر، على إلغاء كان، من أفضلهم كان زيدا  إنّ: وقال الخليل

 )١(وجِيران لنا كَانوا كرامِ  يف إذا مررت بدارِ قومٍ فكَ  

لنا كرامِ، و أضمر  وجيران: ه قال كأن، دخولها غير مغير الكلام " كانوا: "قال الأعلم

حويون في المقصود بزيادة وقد اختلف الن )٢())لئــلا يخلو من فاعل " كانوا"الجيران في 

فق، ها رفعت فاعلاًكان، رغم أنــفإن قل ((: ال الفارسي وقد  –كان  –كيف تلغي : ت 

ا: عملت في الضمير ؟ قلت٣( ))توكيد  –كانوا  –والضمير الذي فيها ، تكون لغو( 

 من إلغائها إسنادها إلى الضمير  حيث لم يمنع، الملغاة " ظن"بـوذهب ابن مالك إلى تشبيهها 

ت هي أم المقصود بزيادة كان في هذا البي نّإ: وقال أبو حيان ،  )٤("زيد ظننت قائم" :نحو

ستفاد منه إلا تأكيد ما فهم من المضي قبل دخولها  ي ومجيء كان لا، كانوا جيرانه فيما مضى

  .)٥(فأطلق عليها الخليل الزيادة ذا المعنى

إذا رفعت اسما ائدة اعتراضا بجملة الز "كان"ـوعلى هذا المذهب يعد الاعتراض ب      

ا أيضا على ما وترفع ضميرا مستتر، ضميرا بارزا على ما ذهب إليه الخليل وسيبويه وأظاهرا 

 .فيذهب إليه السيرا

 

                                 
/ ٩: و خزانة الأدب ٥٢٦: و المغني ٤/١١٦: و المقتضب ٢/١٥٥:و الكتاب ٢/٢٩٠: الوافر، وهو للفرزدق في ديوانهالبيت من )  ١(

 ١/١٩٢: وشرح التصريح ٢١٧
 ٢/١٥٥: و انظر الكتاب ١/٥٢٣: النكت)  ٢(
 ١/١٩٢: شرح التصريح: و انظر ٨٧٥:المسائل البصريات)  ٣(
 ١/٣٦٠: شرح التسهيل)  ٤(
 ٤/٢٢١: و التكميلالتذييل )  ٥(
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 :الرضي  رأي  -٣

الأول، زيادة : فذهب إلى أنّ زيادا على نوعين، فصل الرضي في زيادة كان 

، ويؤتى ا لمحض التأكيد فقط، مهملة غير عاملةزائدة بمعنى أا " كان"حقيقية، تكون فيها 

،  )٣(وابن السراج في أصوله، )٢(وإليه ذهب المبرد، )١(وهذا هو معنى الزيادة في كلام العرب

معنى سوى ولا يحدث ، ن عاملاً ولا معمولاًوحق الزائد ألا يكو ((: قال، )٤(وابن يعيش

 . ))التأكيد

هؤلاء بقوله  واستدلّ، من الماضيعلى الز ة لا تدلّيحقيقزيادة ائدة الز" كان"و    

، اهنا التوكيدــمعنى كان ه ((: دقال المبر،  )٥(}الوُا كَيف نكَُلِّم من كَان في الْمهد صبِيافََ{: تعالى

يكن  ؟ ولولا ذلك لمهد صبِياًَـمن هو في الْم كَيف نكَلِّم –واالله أعلم  –قدير التفكأنّ 

وإنما ... أنه تكلم في المهد على ولا دلّ الكلام ، بائنا من الناس  –عليه السلام  –سى ـعي

الزائدة على " كان"دلالة وقد مر رأي القائلين ب )٦( ))نكلّمه وهو الساعة كذا؟ كيف : المعنى

وتخريجهم لهذه الآية المضي. 

ة والثاني، زيادة مجازي :تسمى زائدة ، الماضي ولم تعملمن إذا دلت على الز حينئذ

والفعل إنمّا ، دا من الحدثمان مجرلتها على الزوجاز عدم إعمالها لدلا، وليس حقيقةً، مجازا

                                 
 ٤/١٩٠:شرح الرضي)  ١(
 ٤/١١٦: المقتضب)  ٢(
 ٢/٢٥٨: الأصول)  ٣(
 ٧/٩٩: شرح ابن يعيش)  ٤(
 ٢٩:مريم)  ٥(
 ١١٧-٤/١١٦: المقتضب)  ٦(
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دت منه لم يبق إلا فإذا تجر، مانلا للز، يطلب فاعلاً ومفعولاً به لما يدل عليه من الحدث

كالظّفبق، وهو لا يطلب فاعلاً ولا مفعولاً ، مانالز رف دالّيت عندئذ١(مان فقطة على الز(.  

غير عاملة   -سواء كانت زيادا حقيقة أم مجازية  -الزائدة " كان"ويفهم مما سبق أنّ 

  .ا بجملةوبناءً عليه لا يعد الاعتراض ا اعتراض، هذا ما ذهب إليه الجمهور و

 

 :الترجيح 

عد فلا ي، ن الزائدة لا فاعل لهاالقائل بأن كاالرأي  -بناءً على ما سبق  -ح رجتي     

 :لما يأتيوهو ما ذهب إليه ابن هشام ، الاعتراض ا اعتراضا بجملة

 .من القرآن الكريم والشعر هة المؤيدة لالأدلّ وجود -١ 

لالة على المضي على أن المقصود بزيادا الد يدلّ للشواهد وجيه المعنويالتأنّ  -٢ 

 .وغير عاملة ، هي مهملة وإلا ف، فقط

 .و االله تعالى أعلم 

  

                                 
 ٤/١٩٠:شرح الرضي)  ١(
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 : المسألة الثالثة

 أحكام الجملة الطلبية

 .حكم وقوع الحال جملة طلبية )أ

 

 :المناقشة

فضاحكًا فضلة دال على ، جاء زيد ضاحكًا: نحو، فضلة دال على هيئة صاحبه: الحال

 .)١(الهيئة التي جاء عليها زيد

لأنّ مضمون الحال قيد لعاملها، ويصح أن يكون  ((ويجوز أن تكون الحال جملة  

وقد اشتـرط في الجملة الواقعة حالاً  )٢())كما يكون مضمون المفرد ، القيد مضمون الجملة

 )٤(، وهو رأي الجمهور)٣(وذلك واجب فيها، منها أن تكون الجملة خبرية: ثلاثةُ شروط

 .جملة طلبيةوعليه يمتنع كون الحال 

، فذهب إلى جواز كون )٥(الأمين المحلِّي: وخالفهم في ذلك عالم نحوي عروضي هو 

 :مستدلاً  بقول الشاعر، )٦(الحال جملة طلبية

                                 
 ٤/٧: الهمع)  ١(
 ٢/٤٠: شرح الرضي)  ٢(
 السابق)  ٣(
 ٢/٦٧٠: و التصريح ٤/٤٢٤: الهمعو  ٣٨٢: و المغني ٢/٣٥٩: شرح التسهيل: انظر)  ٤(
هو محمد بن علي بن موسى أبو بكر الأنصاري، أحد أئمة النحو بالقاهرة، تصدر لإقرائه، و انتفع به الناس، وله شعر و تصانيف )  ٥(

   ١/١٩٢:بغية الوعاة: انظر. ٦٧٣حسنة، توفي عام 
  ٢/٥٤ :و حاشية الدسوقي ٢/٦٧٠: و التصريح ٥٥١: المغني: انظر)  ٦(
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 )١(فَآفَةُ الطَّـالبِ أَن يـضجرا اطلُب ولا تضجر من مطلبٍ  

الحالية لا تقع ...((: قال، وفصل في الرد على الأمين، و قد عرض ابن هشام هذه المسألة    

البيت، أنّ الواو ... اطلب ولا تضجر من مطلبٍ  :أما قولهم، وذلك بالإجماع، إلا خبرية

 :و فيما يلي تفصيل المسألة )٢( ))...فخطأ، للحال، ولا ناهية

 

 : رأي الجمهور

إنّ السبب الذي جعل جمهور النحويين يمنعون وقوع الحال جملة طلبية هو سبب معنوي  

: وهذا هو معنى قولهم، أن المقصود بالحال توضيح هيئة صاحبها عند حدوث الفعل: مفاده

جاء زيد : فنحو قولنا )٣())بوقت وقوع مضمون الحال، تخصيص وقوع مضمون عامله((

يء الذي هو مضمون العامل، واقع وقت الركوب الذي هو ا" يقصد به أن ، راكبا

وخصوصا ظرف الزمان  )٤())مضمون الحال، ولذلك قيل إن الحال يشبه الظرف في المعنى

، وهذا المعنى المراد من الحال يتعارض )٥(كما يقدر الظرف بفي، وذلك لأن الحال تقدر بفي

وذلك لأن المتكلم بالجملة الطلبية ، ائية عموماأو الإنش، مع المعنى المقصود من الجملة الطلبية

فكيف يخصص مضمون العامل بوقت حصول ، ليس على يقين من حصول مضموا (( 

                                 
 ١/٣٨٩:وشرح التصريح ٤/٤٣: و الهمع ٢/٣٠٢: و أوضح المسالك ٣٨٢: المغني: فيبلا نسبة البيت من السريع، وهو )  ١(
 ٣٨٢: المغني)  ٢(
 ٢/٤٠: شرح الرضي)  ٣(
 السابق)  ٤(
 ٢/٥٥: شرح ابن يعيش: انظر)  ٥(
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 . أو غير معروف زمن الحدوث ، غير المتيقّن )١())مضمون الجملة 

لأن الغرض ، وهو لا يكون بجملة إنشائية ، وهو شبه الحال بالنعت، وهناك سبب آخر

وهذه المعاني لا يمكن تأديتها إلا بجملة ، إما التوضيح أو التخصيص أو التقييد  من النعت

تضمنت حكما معلوما حصوله للمخاطب قبل ذكر هذه الجملة، حتى يكون التقييد 

وهذا هو ما تفيده ، والتوضيح والتخصيص بشيء يعلمه المخاطب قبل ذكر المنعوت له

       .)٢(الجملة الخبرية دون الإنشائية

والقيود تكون ثابتة باقية ((أما الحال فتشبه النعت من جهة أنها قيد ، هذا بالنسبة للنعت

 ، ويزول بزوالــه، بل يظــهر مع اللفــظ، والإنشاء لا خــارج له، مع ما قُيد ا

 .)٣( ))فلا يصلح للتقييد

 

 :رأي الأمين المحلّي

 :طلبية مستدلا بقول الشاعرأجاز الأمين المحلي وقوع الحال جملة 

 فَآفَةُ الطَّـالبِ أَن يـضجرا اطلُب ولا تضجر من مطلبٍ  

 ولا: "وأصله، حيث وقعت جملة النهي حالاً" ولا تضجر: "والشاهد عنده هو قوله

بنون التوكيد الخفيفة، ثم حذفت النون وبقيت الفتحة التي كانت قبلها للدلالة " تضجرن

                                 
 ٢/٤٠: شرح الرضي)  ١(
 ٨٥:العربيالأساليب الإنشائية في النحو : انظر)  ٢(
 ٢/٦٧٠: التصريح)  ٣(
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 .)١(ملة من الفعل والفاعل في محل نصب حال، والواو فيه للحالوالج، عليها

  

: وبين أن الصواب المطابق لما ذهب إليه الجمهور هو، وقد خطّأ ابن هشام هذا التقدير

والمضارع الذي بعدها منصوب لا مفتوح ، ولا بعدها نافية، أن تكون الواو هي واو المعية ((

 ))أن مضمرة بعد واو المعية : وناصب الفعل  –أي أنّ الفتحة فتحة إعراب لا فتحة بناء  –

)٢(. 

 

و يجوز أن تكون الواو عاطفة مصدرا يسبك من أن والفعل على مصدر متوهم من 

فتحة " تضجر" والفتحة على ، ولا نافية، ليكن منك طلب وعدم ضجرٍ: أي، الأمر السابق

       .إعراب

فتكون لا ناهية، وتضجر فعل مضارع مبني على ، و تكون الواو عاطفة جملة على جملةأ

 )٣("اطلب"وجملة النهي هذه معطوفة على جملة الأمر ، الفتح لاتصاله بنون التوكيد المحذوفه

  .)٤( }واعبدواْ اللّه ولاَ تُشرِكوُاْ بِه شيئًا{:وهي نحو قوله تعالى

ذهب أيضا إلى جواز وقوع جملة  )٥(وهو لم يذكر أن الفراء، شامهذا ما ذكره ابن ه

                                 
 ٢/٥٧٧: و شرح الأشموني ٢/٣٠٤: و أوضح المسالك ٣٨٢: المغني)  ١(
  ٢/٣٠٤: حاشية الشيخ عبد الحميد على أوضح المسالك)  ٢(
  ٢/٣٠٤: و أوضح المسالك ٥٥١: المغني)  ٣(
 ٣٦:النساء)  ٤(
 ٤/٤٣: و الهمع ٣/١٦٠٢: الارتشاف: انظر رأي الفراء في )  ٥(
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وجدت الناس اخبر  ((: )١(مستدلاً بشاهد قيل أنه لأبي الدرداء رضي اللّه عنه، الأمر حالاً

 .)٢(في محل نصب حال" اخبر تقله"وجملة ، أصاب : فوجد بمعنى، ))تقله

 :ومثله ظاهر قول الشاعر

 قامم ا اقعنسسِبئسا على قَعوٍ و إميخِ أَمرِس أَمرِسِ     إم٣( ...الش( 

أن الجملة : ، والصحيح عند الجمهور)٥(، وجوازه من باب الاتساع في اللغة)٤(وهو قليل

وجدت : والتقدير، هو الذي يقع حالاً، الطلبية فيما سبق واقعة في محل نصبٍ مقول القول

ر تقُولاً فيهِم اخبم اسهالنمــقام الشيخ مقولاً فيه أمرس أمرس، قل قال ، )٦(وبئس

وحسن ذلك ما ذكرناه ، وإنما جاءت هذه الأشياء في غير مواضعها لسعة اللغة ((: الأنباري

إن جعلت الإنشائية مقولاً لقول مقدر  ((: ، وهو معنى قول الصبان)٧( )) من إضمار القول

إذ ليست الإنشائية حالاً، هو الحال صح٨()) حينئذ(. 

 

          :الترجيح 

    :يتضح مما سبق ضعف الرأي الذي ذهب إليه الأمين لما يأتي

                                 
 ٢/١: و عيون الأخبار ٢/٤٢٥: مجمع الأمثال: انظر)  ١(
  ٢/٣٠٥: أوضح المسالك)  ٢(
 ٥/٤٣: و الهمع ١/١١٧: والإنصاف ١/٣٨٩: سر صناعة الإعراب: الرجز بلا نسبة في)  ٣(
 ٥/٤٣: الهمع)  ٤(
 ١/١١٧: الإنصاف)  ٥(
 ٥/٤٣: و الهمع ١/١١٧: والإنصاف ١/٣٨٩: سر صناعة الإعراب: انظر)  ٦(
  ١/١١٧: الإنصاف)  ٧(
 ٢/١٨٦: حاشية الصبان)  ٨(



٣٦ 
 

وإجماع أهل العربية حجة، و هو ما أيد به ابن هشام رأي ، مخالفة رأي الجمهور  -١

 .الجمهور

٢- ن، ضعف دليل الخلاف الذي اعتمد عليه الأمين المحليفهو غير منسوب لقائل معي 

، كما أنّ الشيخ خالد صاحب التصريح نسبه )١(و ذهب القيني إلى أنه من شعر المحدثين

، وقد أجمع العلماء على عدم صحة الاحتجاج بكلام المولدين أو المحدثين )٢(لبعض المولّدين

حيث أنه عند الجمهور على تقدير ، ، و يتضح أيضا ضعف ما ذهب إليه الفّراء)٣(في اللغة

 .قول

 ه تعالى أعلمو اللّ

 

 

 

  

                                 
 السابق )  ١(
  ٢/٦٧١: التصريح)  ٢(
  ٥٤: حالاقترا)  ٣(



٣٧ 
 

 .حكم وقوع الخبر جملة طلبية )ب

 

 :المناقشة

وقد بين ابن ، الجملة الواقعة خبرا عن مبتدأ: من الجمل التي لها محل من الإعراب

 .وكاد، والنصب في بابي كان، هشام أن موضعها الرفع في بابي المبتدأ و إنّ

، النحويين في ذلكفحصل خلاف بين ، وهذه الجملة قد تقع إنشائية طلبية

، ومنعه ابن الأنباري وبعض الكوفيين، فالجمهور أجازوا أن يكون الخبر جملة طلبية

 :وذكره ابن هشام وفصل القول في هذه المسألة على النحو الآتي

فقيل ، "عمرو هل جاءَك ؟"و، "زيد اضرِبه"واختلف العلماء في  ((: قال ابن هشام

هو ، وقيل نصب بقول مضمر، دأ رفع على الخبرية وهو صحيحمحل الجملة التي بعد المبت

: ، و ذلك في قوله)١())وقد مر إبطاله ، بناءً على أنّ الجملة الإنشائية لا تكون خبرا، الخبر

الخبر الذي شرطه احتمال الصدق و الكذب الخبر الذي هو قسيم الإنشاء، لا خبر  ((

المبتدأ، للاتفاق على أنّ أصله الإفراد، و احتمال الصدق و الكذب إنما هو من صفات 

ن في موضع آخر أن وقوع الجملة وبي، )٢())الكلام، وعلى جواز أين زيد؟ و كيف عمر؟

 .)٣(ه جائزولكن ،الطلبية خبرا قليل

                                 
  ٣٩٤: المغني)  ١(
  ٣٩٠: المغني)  ٢(
  ٣٦٧: المغني)  ٣(



٣٨ 
 

 

وذلك نحو ما ، ويتضح مما سبق أن النحويين اختلفوا في وقوع الجملة الطلبية خبرا

فهذا هو موضع " هل جاءك؟"وجملة الاستفهام " اضربه"مثّل به ابن هشام من جملة الأمر

 :الخلاف، على النحو التالي

 :مذهب الجمهور  

، وابن )٤(، و ابن مالك)٣(، و الرضي)٢(هسيبوي: ، ومنهم)١(ذهب جمهور النحويين        

 .ة وقوع الخبر جملة طلبيةوغيرهم إلى صح، )٧(شامـوابن ه ،)٦(وأبو حيان، )٥(عقيل

: وذلك قولك، ل على الاسموقد يكون في الأمر والنهي أن يبنى الفع ((: قال سيبويه

"ه اضربهلّال عبد" ه فرفعته بالابتداءلّال ابتدأت عبد ،ثم ، ليعرفه باسمه هخاطب لهت المونب

، فجملة الأمر الفعلية جاءت في موضع )٨( ))...يت عليه الفعل كما فعلت ذلك في الخبر نب

 .)٩(وهذا وجه جائز في نحو هذا التركيب" عبد االله"الخبر عن الاسم المرفوع على الابتداء 

 

                                 
  ١٩٧/ ١: أوضح المسالك)  ١(
  ١/١٩٢: الكتاب)  ٢(
  ١/٢٣٧: شرح الرضي)  ٣(
  ١/٣٠٩: شرح التسهيل)  ٤(
  ١/٢٣٠: المساعد)  ٥(
  ٤/٢٦: و التذييل و التكميل ٣/١١١٥: الارتشاف)  ٦(
  ١٩٧/ ١: و أوضح المسالك ٣٩٤: المغني)  ٧(
  ١/١٩٢: الكتاب)  ٨(
  ٤/١٠: شرح السيرافي: انظر)  ٩(



٣٩ 
 

ّـراج من باب الاتـساع في اللغة،  )١(و هو على جوازه قلــيل، و جعله ابن الس

، وحق خبر المبتدأ إذا كان جملة أن يكون خبرا كاسمه يجوز فيه التصديق والتكذيب (( :قال

ولا كذبت ا لا يقال فيه صدقتا، وما أشبه ذلك ممي ا، ولاا، ولا أمرولا يكون استفهام ،

سعت في كلامها ولكنةً رأي: فقالت، العرب اتكم مر زيد ه؟ فاستجازوا هذا لما كان زيدت

في المعنى والحقيقة داخلاً في جملة ما استفهموا عنه لأن الهاء هي زيد ،سعوا وكذلك كل ما ات

عن العرب، و : ، فنحو قولهم)٢( ))رب فيه من هذا الض ه؟ شائع و مسموعة رأيتكم مر زيد

في موضع الخبر، و " مرةً رأيته؟كم " متفق على صحته، وقد جاءت فيه جملة الاستفهام 

 بوا إليه،ـصحة ما ذهالرابط فيها هو الضمير، وهو مما استدلّ به أصحاب هذا الرأي على 

فَأصَحاب {:قوله تعالى :فمن ذلك، القرآن الكريم والشعر بما وقع من ذلك في كما استدلّوا

والجملة ، خبره" أصحاب"فيه استفهامية، وهي مبتدأ ثان و" ما" )٣(}الْميمنة ما أصَحاب الْميمنة

قوله  ، ومثله)٤(تكرار المبتدأ بلفظه، و هو مغنٍ عن الضمير: والرابط، خبر المبتدأ الأول

قول ، ا جاء من الشعر ومم  )٦( }ما القَْارعِة*  القَْارعِة{: وقوله )٥( }ما الْحاقَّة*  الْحاقَّة{:تعالى

      :الشاعر

                                 
  ١/٧٢: الأصول)  ١(
 . السابق)  ٢(
  ٨: الواقعة)  ٣(
  ٢٧/١٣١: و روح المعاني ١٠/١٩٤: و الدر المصون ٨/٢٠٤: البحر المحيط: انظر)  ٤(
  ٢-١: الحاقّة)  ٥(
  ٢-١: القارعة)  ٦(



٤٠ 
 

 )١(قلب من عيلَ صبره كيف يسلو     صالــياً نـار لوعـة وغرامِ

فدلّ ذلك على صحة " قلب" خبرا عن المبتدأ " كيف يسلو؟"حيث جاءت جملة الاستفهام 

ه لا فرق بين أن تكون الذي عليه الجمهور هو أن ا سبق يتضح أنّومم، ما ذهب إليه الجمهور

ابقة ة السوالأدلّ، غير ممتنع فهو، وإن كان وقوعها طلبية قليلاً، ةية أم خبرطلبيجملة الخبر 

الرأيي هذا تقو دهوتؤي. 

 

 :مذهب بعض النحويين

إلى امتناع كون  ،)٤(وافقهم ابن يعيش و ،)٣(وبعض الكوفيين ،)٢(ذهب ابن الأنباري       

الجملة الطلبية و ، ل الصدق والكذبوسبب المنع هو أن الخبر ما احتم، الخبر جملة طلبية

    .ال أحدهتمنحو ذلك لا تح وما أاسواءً كانت أمرا أو يا أم استفه

       ح ابن يعيش سبب المنع فقالوقد وض: )) وتلك ، كراتوقد تقع الجمل صفات للن

ا للمبتدأ، ة المحتملة للصدق والكذبالجمل هي الخبريالـوق )٥( ))...وهي التي تكون أخبار :

)) وشرطنا في الجملة التي تقع صفة أن تكون محتملة للصدق والكذب تحرا من الأمر والنهي ز

هذه لا تقع صفات للنكرات كما لا  فإنّ... ولا تقعد، ولا تقم، اقعد، نحو قم، والاستفهام

                                 
 ٢/١٢: الهمع ١/١٦٠: و حاشية يس ١/٢٣٠: و المساعد ١/٣٠٩: شرح التسهيل: البيت من الخفيف، وهو لرجل من طيئ في)  ١(
و  ١/١٦: و حاشية الشيخ ياسين ٣٩٠: و المغني ٤/٢٦:و التذييل و التكميل ١/٣٠٩: و شرح التسهيل ١/٢٣٧:شرح الرضي)  ٢(

  ٢/١٢: الهمع
  ٣/١١١٥: و الارتشاف ٤/٢٦: و التذييل و التكميل ١/٢٣٧: شرح الرضي)  ٣(
  ٥٣-٣/٥٢: شرح ابن يعيش)  ٤(
  ٣/٥٢: شرح ابن يعيش)  ٥(



٤١ 
 

    .)١( ))...تقع أخبارا

 

ويتاضح مم ا المسبق أن الحج ون فالخة التي تمسكدق هي أن الخبر هو ما احتمل الص

، و قد فلا يمكن أن تقع خبرا عن مبتدأ، لبية بأنواعها لا تحتمل أحدهماوالجملة الطّ، والكذب

بالخبر الذي شرطه  رادـالم ((لأن ، مردودة، أنّ هذه الحجة )٣(، وغيره)٢(بين ابن هشام

للاتفاق على أن أصله ، المبتدأ لا خبر، احتمال الصدق والكذب الخبر الذي هو قسيم الإنشاء

 .)٤( )) و احتمال الصدق والكذب إنما هو من صفات الكلام ،الإفراد

والأصل ، ه منسوب إلى المبتدأخبر المبتدأ أن يكون مفردا لأنالأصل في  ومعنى ذلك أنّ

ي فف ،)٥(ه يحتمل الصدق والكذبولا يقال في المفرد أن، سوب أن يكون شيئًا واحدانفي الم

ع أنه لا يحتمل الصدق ـم ،خبرا" عندك"رفون الظّيسم نجدهم" كعند زيد" :نحو

ولا يقصد احتماله  ،فة المذكورةهو المسند المغاير للص كما أنّ الخبر عندهم )٦(والكذب

 من عمل شيئًا ليس من أسند إليه الفعل، والمقصود به  الفاعلوهو شبيه ب للصدق و الكذب،

 ،إذًا في الجملة الواقعة موقع الخبر أن تحتمل الصدق أو الكذب فلا يشترط، )٧(في الحقيقة

                                 
  ٣/٥٠٣: شرح ابن يعيش)  ١(
  ٣٩٠: المغني)  ٢(
   ١/١٩٥: و حاشية الصبان ٤/٢٧:و التذييل و التكميل ١/٣٠٩: و شرح التسهيل ١/٢٣٧: شرح الرضي)  ٣(
   ٣٩٠: المغني)  ٤(
 ٢/٦٢: حاشية الدسوقي)  ٥(
  ١/٢٣٧: شرح الرضي)  ٦(
 . السابق)  ٧(



٤٢ 
 

ولا يقال ،الخبر يقال باشتراك: نفإذ ،)١(وهو المفرد، عما لا يحتملها ةٌبها نائلأن :غما ساإن 

ا لأنوالأمر والنهي وما ، ه ينتظم منه مع ما قبله خبر يحتمل الصدق والكذبجعل المفرد خبر

 اسما لا ينتظم منه مع المبتدأ خبر قد يقعالخبر لأنّ ، ينتظم منهما مع المبتدأ خبر أشبههما لا

نحو كيف زيد ؟ وأين عمرو؟ ومتى القتال؟ فلا يمتنع قياس الجملة الطلبية على ، ذا المفهوم

وقد مرت الشواهد )٢(فكيف وهو مسموع من لسان العرب؟ ، هذا لو كان غير مسموع

 .عليه

٣(انوذكر الصب( ا في نحوأنه من الممكن أن تكون الجملة الطلبية الواقعة خبر:"زيد 

هاضرب" ا كانت  –إذا وقعت الجملة الإنشائية  (( :قال، لة بما يحتمل الصدق والكذبمؤوطلب

الب أو المنشيء تها عن المبتدأ باعتبار نفس معناها لقيامه بالطّلم تكن خبري، خبرا –أو غيره 

فطلب الضرب صفة ، "هاضرب زيد": فإذا قلت، ق معناها بالمبتدأبل باعتبار تعلّ، تدألا بالمب

وذا الاعتبار كانت الجملة ، قه بهقائمة بالمتكلم وليست حالاً من أحوال زيد إلا باعتبار تعلّ

 به أيضا صح و، هضرب لأن يطلب أو مستحق، هضرب مطلوب زيد: ه قيلوكأن، خبرا عنه

دق والكذباحتمال الكلام للص ،ماميني عن بعض المتأخرين وهو وهذا خلاصة ما نقله الد

 .)٤( )) في غاية الحسن

 

                                 
  ١/٣٠٩: شرح التسهيل)  ١(
  ٤/٢٧:التذييل و التكميل ) ٢(
   ١/١٩٥: و حاشية الصبان ٤/٢٧:و التذييل و التكميل ١/٣٠٩: و شرح التسهيل ١/٢٣٧: شرح الرضي)  ٣(

 ٢/١٣١: حاشية الشمني: ، و انظر ١/١٩٥: حاشية الصبان)  ٤(



٤٣ 
 

 :الترجيح  

، و هو جواز وقوع الجملة الطلبية خبراً سبق رأي الجمهور بناءً على مايترجح 

 :للأسباب التالية

١- ماع بالإخبار بالجملة الطلبيةكثرة ورود الس. 

أين : نحو، وهو غير محتمل للصدق والكذب ،أصل الخبر الإفرادأنّ القياس على  -٢

 .وهذا ما أيد به ابن هشام هذا المذهب زيد؟ ومتى القتال؟

عن  خبر، أما زيد فاضربه: إجماع النحويين على أن الجملة الطلبية في نحو -٣

 .المبتدأ

 .و اللّه تعالى أعلم

 

 

 

 

  
  

 

 

 : المسألة الرابعة



٤٤ 
 

 الإضافة إلى الـجمل

 

 :المناقشة

نسبة تقيِيدية بين اسمين : وفي الإصلاح هي،  )١( الإمالة والإسناد: الإضافة في اللغة هي

 .)٢(توجب لثانيهما الجر أبدا

وهي أسماء  –إلا أم أضافوا بعض الأسماء ، فالأصل في الإضافة أن تكون بين اسمين

إنّ الإضافة هي إلى الفعل نفسه تتريلاً له مترلة : فقيل، إلى الجمل –الزمان وما شاها 

أن : أي، "تسمع بالمعيدي خير من أن تراه: "نحو، قد يقع موقع المصدر المصدر، والفعل

وفي المعنى إلى المصدر الذي تدل عليه ، إنّ الإضافة في اللّفظ إلى الجملة: تسمع، وقيل

لأن ، الإضافة لو كانت إلى الفعل وحده لكان مخفوضا لأن –وهذا هو الصحيح  -الجملة

  .)٣(وهذا لا يصح، أو كان مفتوحا في موضع خفض، موضع الجملة مخفوض بالإضافة

والجملة المضاف إليها تفيد مالا يفيده المفرد الذي تكون في حكمه تقديرا، وتلك 

مضي الزمان إن كانت ماضوية الفائدة هي دلالتها على الزمان إن كانت فعلية، فتدلّ على 

على حاليته واستقباله، وتجدده، أو عدم تجدده إن كانت مضارِعية، و على مجرد الثبوت إن 

                                 
 "ض ي ف " ، مادة ٣/١٦٦: القاموس المحيط)  ١(
 ٢/٢٣٧: و حاشية الصبان ٤/٢٦٤: و الهمع ٤/١٧٩٩: الارتشاف: انظر)  ٢(
 ٣/١٧٥: و شرح الرضي ٣/١٦: و شرح ابن يعيش ١/١٤١: الإنصاف: انظر)  ٣(



٤٥ 
 

  .)١(وهو المصدر الذي يدل على مجرد الحدث، وهذا مالا يفيده المفرد، كانت اسمية

ذلك لأن أم تفيد التخصيص؟ و، هل تفيد التعريف، و اختلف في الإضافة إلى الجمل

فالحكم في هذا متوقف ، ولكن الإضافة هنا للمصدر في الحقيقة، الجمل نكرات في حكمها

على حالة المصدر الناشئ من التأويل، فإن كان المصدر المؤول مضافًا إلى فاعل أو مبتدأ 

وإن أضيف ذلك ، وينتقل منه إلى المضاف، فإنه يكتسب التعريف من المضاف إليه، معرفة

 .)٢(وينتقل منه للمضاف أيضا، فإنه يكتسب منه التخصيص، إلى نكرة  المصدر

        :ويشترط في الجملة الواقعة مضافًا إليه 

" لا"، و "ما"أو  ،بلا التبرئةمثبتةً، أو منسوخة الابتداء ، أن تكون خبريةً (( -١

 )٣( ))هو قليل و"  لو"أو بـ ، أو مصدرة بمتصرف ماضٍ أو مضارعٍ ، العاملتين عمل ليس

 .)٤(أو ما شاها في التعليق، وألا تكون شرطية مبدوءة بإن

وذلك لأن الربط الذي يطلَب ، ألا تكون مشتملة على ضمير يعود على المضاف -٢

وجعله ظرفًا لمضموا ، حصولُه من مثل هذا الضمير قد حصل بإضافة الظرف إلى الجملة

إلى الجملة مضاف منها ولأنّ المضاف قدير إلى مفرد، وهو مصدرفكما لا يعود ، في الت

كما أنّ الجملة إن ، )٥(ضمير من المصدر المضاف إليه إلى المضاف، كذلك لا يعود منها إليه

                                 
 ٣/٨٥: النحو الوافي)  ١(
 ٤/١٨٣٢: الارتشاف: ، و انظر٨٤/ ٣: النحو الوافي)  ٢(
 ٤/١٨٢٧: الارتشاف)  ٣(
 ٨٤/ ٣: و النحو الوافي ٤/١٥: و حاشية الصبان ٤/٣٣٤: الهمع)  ٤(
 ١٨٢٩/ ٤: و الارتشاف ٣/١٧٩: شرح الرضيو  ٣/٢٦٠: شرح التسهيل: انظر)  ٥(



٤٦ 
 

: إن قلت ((: قال ابن السراج، وجعلت صفةً، اشتملت على ضميرٍ فُصلت عن الإضافة

لأنّ الجملةَ صفةٌ، ولا يضاف موصوف إلى ، امتنعت الإضافة، "أَعجبني يوم قمت فيه"

ل الكوفيون في هذه المسألة فقالوا )١())صفةز أن : ، وفصقبل تمامِ الجملة لم يج إن كان الضمير

 وأن تكون صفة، وإن كان الضمير في آخر الجملة جاز أن تكون مضافة، يضاف إليها

وإن جعلته ، فإن جعلت الفعل للّيلة نويت، "أتيتك ليلةَ مرت: " حسب التقدير، وذلك نحو

 يحِ أضفتللر. 

لا يجوز توكيد الظرف المضاف حتى لا يعود ضمير من التوكيد ، وبناءً على هذا الشرط

فلا ، تبعولا يجوز أن ي، ولا أجمع، ولا نفسه، يوم قمت كلُّه ولا بعضه: فلا يصح، إليه

يصح :قمت البارد ا، يوم٢(ولا بارد(. 

سوى ، وأخواا "إنّ"ـالجملة المضاف إليها منسوخة الابتداء ب أن تكون لا يجوز -٣

  .)٣(ك أسدك يوم كأنأتيت :نحو فيجوز" كأنّ"

 

 :الخلافات النحوية فيما يضاف إلى الجمل

ن أن وبي، التي لها محل من الإعرابذكر ابن هشام الجملة المضاف إليها ضمن الجمل  

أسماء الزمان المبهمة سواءً كانت ظروفاً أم : يضاف إلى الجملة إلا ثمانيةه لا وأن، ها الجرمحلّ

                                 
 ٢/١١: الأصول)  ١(
 ٣٦١/ ٢: المساعد)  ٢(
 ٤/١٨٣١: الارتشاف)  ٣(



٤٧ 
 

و " لدن"بمعنى علامة، و " آية"و " حيثُ"أسماءً، و هي الأصل في الإضافة إلى الجمل، و

 ". قائل"و " قَول"و " ريثَ"

من أسماء الزمان، وهذه تضاف وجوباً " إذ: "إضافته إلى الجملة فهوأما ما لا خلاف في 

على خلاف فيهما، أما بقية الأسماء " لمّا"، و"إذا: "إلى الجملة بعدها، كما يضاف إليها وجوباً

، وفيما يلي تفصيل لخلافام فيما يضاف إلى الجملة )١(فإضافتها إلى الجملة من قبيل الجواز

 :مما سبق

 

 :المتضمنة معنى الشرط إلى الجملة" إذا"إضافةفي فهم خلا )أ

 :الخلاف في ذلك ذو شقين

 :إلى الجملة بعدها" إذا"خلافهم في إضافة :الأول

وقد اختلفوا في الجملة ، ظرف لما يستقبل من الزمان متضمن معنى الشرط غالبا" إذا"

اختلافهم في عامل النصب  والسبب في ذلك هو، هل هي مضافة إليها أم لا، الواقعة بعدها

 :فيها على قولين

، ، وهو أن الناصب لها هو شرطها)٣(واختاره أبو حيان، )٢(مذهب المحققين: الأول

وعليه فهي ليست مضافة إلى ، من أدوات الشرط" أيان"و " حيثما"و " متى"فتكون بمترلة 

                                 
 ٤٠١: المغني)  ١(
 ١٠٥: المغني)  ٢(
 ٣/١٤١١: الارتشاف)  ٣(



٤٨ 
 

بل ، وذهب بعض النحاة إلى أا ليست مضافة إلى الجملة ((: قال أبوحيان، الجملة بعدها

وعلى هذا يقال في  ،)١())لا لفعل الجواب، وهذا الذي نختاره ، هي معمولة للفعل بعدها

ولأنّ ما بعدها ، وهي عندهم مبهمة لعدم إضافتها...أا اسم شرط منصوب بشرطه((إعراا 

 .)٢( ))إذا جئتني في أي وقت أكرمتك  أي": إذا جئتني أكرمتك"فمعنى ، ليس صفة لها

 

، وهو أنّ إذا مضافة إلى الجملة بعدها، والعامل فيها ما في )٣(مذهب الجمهور: الثاني

: ويقال في إعراا، وذلك لأنّ المضاف إليه لا يعمل في المضاف، جواا من فعل أو شبهه

إذا : "ص بالإضافة، ومعنىوعليه فهي ظرف مخص، اسم زمان خافض لشرطه منصوب بجوابه

 .)٤(إذا جئتني أكرمتك وقت مجيئك": جئتني أكرمتك

  

ل الرضيرط على وجهين)٥(و فصن معنى الشإما أن : ، فذهب إلى أنّ إذا الظرفية تتضم

أو تتضمنه شكلاً فقط، وذلك لأنّ إذا الظرفية موضوعة للأمر ، تتضمنه شكلاً ومضمونا

، والقطع والفرض يتنافيان، أما الشرط فهو للمفروض وجوده، المستقبلالمقطوع بحدوثه في 

لكنهم ضمنوا إذا الظرفية معنى الشرط لأنه كثيرا ما ينكشف لنا الحال في كثير من الأمور 

                                 
 .السابق)  ١(
 ١/١٠٢: حاشية الدسوقي)  ٢(
 ٣/١٨١: و الهمع ١٠٥: و المغني ٤/١٨٦٦و ٣/١٤١١: الارتشاف)  ٣(
 ١٠٣-١/١٠٢: حاشية الدسوقي)  ٤(
 ٣/١٨٦:شرح الرضي)  ٥(



٤٩ 
 

وهو فيها ، لذلك ضمنوها معنى الشرط، التي نتوقعها قاطعين بوجودها على خلاف ما نتوقعه

          .عارض غير لازم

و يرى الرضي أن تضمن إذا لمعنى الشرط شكلاً ومضموناً بأن تستخدم في الأمور التي 

شاكا في مجيء المخاطَب، غير ، إذا جئتني فأنت مكرم: نحو قولك، ويحتمل وجودها، يفترض

، بأن تستخدم في الأمور القطعية، مرجح وجوده على عدمه، و تضمنها له شكلاً فقط

، بعدها جملتان على طرز الشرط والجزاء، إلا إا ليست شرطًا وجزاءً في الحقيقةعندئذ تأتي 

على خلاف المعنى الأصلي للشرط، وذلك نحو قوله ، ذلك أن فعل الشرط مقطوع بحدوثه

إلا ، دوثهفمجيء الفتح أمر مقطوع بح )١(}...فَسبح بِحمد ربك...  إِذَا جاء نصَر اللَّه والْفتَْح{:تعالى

أن الآيات جاءت في صورة الشرط والجزاء ليدل هذا الترتيب على لزوم مضمون الجملة 

 .)٢(الثانية لمضمون الجملة الأولى لزوم الجزاء للشرط

، وبناءً على ذلك يرى أنّ اختلاف عامل النصب في إذا باختلاف تضمنها لمعنى الشرط 

م أخواته من متى ونحوه، وإن لم يتضمن إذا تضمن إذا معنى الشرط فحكمه حك ((:يقول

فالعامل فيه هو ، أجيئك وقت غروبِ الشمس: ، بمعنى"إذا غربت الشمس جئتك: "نحو

وإن لم يكن جزاءً في الحقيقة، دون الذي في محل ، الفعل الذي في محل الجزاء استعمالاً

سائر الظروف وتخصيصه له بكونه مضافًا إليه كما في ... إذ هو مخصص للظرف، الشرط

 .))...المتخصصة بمضمون الجمل التي بعدها
                                 

 ٣-١:النصر)  ١(
 ١٨٨-٣/١٨٦:شرح الرضي:انظر رأي الرضي مفصلاً في)  ٢(



٥٠ 
 

الظرفية المتضمنة " إذا"فـجامعا لكلا الرأيين السابقين ويعتبر هذا الرأي من الرضي 

فيكون ، وظرف من جهة أخرى، فهي شرط من جهة ،معنى الشرط أداة ذات وجهين

ناصبها هو فعل الشرط إن كان مما يشك حملاً لها على سائر أدوات  ،ل حدوثهأو يحتم

من  أو الجواب إن وقع بعدها ما لابد ها هو الجزاءُويكون عاملُ، الشرط الموضوعة لهذا المعنى

فتعامل بناءً على ، فيها من معنى الشرط الظرفية لأن هذا المضمون أقرب إلى معنى، وقوعه

 .وتضاف إلى الجملة بعدها، سائر الظروف ذلك معاملةَ

 :الترجيح

وذلك لإمكانية الجمع بينهما على النحو الذي ذهب  كلا القولين راجح ومقبول، 

 .إليه الرضي

 .و اللّه أعلم

 

 :المتضمنة معنى الشرط " إذا"خلافهم في نوع الجملة المضاف إليها : الثاني

الظرفية المتضمنة معنى الشرط تضاف " إذا"تبين مما سبق أن جمهور النحويين يرون أنّ 

امها في المستقبل، ا إلى الجملة الواقعة بعدهاوجوبحها ، وذلك لإوحاجتها إلى جملة توض

 .وتبينها كسائر الظروف الزمانية

ولا خلاف عندهم في إضافتها إلى الجملة الفعلية نظرا لما تتضمنه من معنى الشرط  

لأنّ ،  الجملة الاسميةو لكنهم اختلفوا في جواز إضافتها إلى، والجزاء، وهما يختصان بالفعل



٥١ 
 

الشرط خاص بالأفعال دون الأسماء، وقد أشار ابن هشام إلى هذا الخلاف عند حديثه عن 

من كتاب  )١("تفسير المفردات وذكر أحكامها"الظرفية المتضمنة معنى الشرط في باب" إذا"

تكون ظرفًا للمستقل فالغالب أن ، الثاني من وجهي إذا أن تكون لغير المفاجأة(( :فقال، المغني

وإنما دخلت الشرطية على ...مضمنةً معنى الشرط، وتختص بالدخول على الجملة الفعلية

، لا مبتدأ، لأنه فاعل بفعل محذوف على شريطة التفسير  )٢( }إِذَا السماء انشقَّت{:الاسم في نحو

وذكر أقسامها ، لةتفسير الجم"ولم يشر إلى هذا الخلاف في باب  )٣())خلافًا للأخفش

لتقدم ذكره، واكتفى باعتماد مذهب الجمهور القائل بوجوب إضافتها  )٤("وأحكامها

 :للجملة، وفيما يلي تفصيل ذلك الخلاف

 :الجمهور رأي

، )٩(، وابن هشـام)٨(، و ابن يعيش)٧(، و الزمخشري)٦(، والمبرد)٥(ذهب سيبويه

وإن وليها ، إلى أن إذا الظرفية المتضمنة معنى الشرط لا تضاف إلا إلى الأفعال )١٠(وغيرهم

وإذا هذه لا تضاف إلا إلى (( : اسم مرفوع فهو على تقدير فعل يفسره المذكور، قال سيبويه

                                 
 ٢٠: المغني، الباب الأول: انظر)  ١(
 ١:الانشقاق)  ٢(
 ١٠٣-١٠٢: المغني)  ٣(
 ٣٦٣: المغني، الباب الثاني: انظر)  ٤(
 ١٠/١٦١ :و شرح السيرافي ٣/١٣٦:الكتاب)  ٥(
 ٤/٣٤٧: المقتضب)  ٦(
 ٤/٩٦: شرح ابن يعيش)  ٧(
 .السابق)  ٨(
 ١٠٢:المغني)  ٩(
 ٣/١٧٧: الهمع)  ١٠(



٥٢ 
 

 و، ماءت السإذا انشقّ: معناه }إِذَا السماء انشقَّت{: وقوله عز وجل ((:وقال المبرد )١())الأفعال

لا  "إذا"و (( :قالو، )٢( )) نى الجزاءـلم يصلح أن يقع بعد إذا لما فيه من مع لولا هذا الفعل

في معنى الجزاء، والجزاء " إذا"فلأنّ " إذا"من  ا امتناع الابتداء والخبرفأم، يقع بعدها إلا فعل

: نحو، لا تضاف إلا إلى جملة فعلية" إذا"و ((: ، وقال ابن يعيش )٣())...لا يكون إلا بالفعل

البسر إذا احمر آتيك ، ت الشمسمن معنى الجزاء لم  ((: ، وقال )٤())و إذا طلع نتهولما تضم

لأنه لا يقع ، فإذا وقع الاسم بعدها مرفوعا فعلى تقدير فعل قبله... يقع  بعدها إلا الفعلُ

والشرط والجزاء مختصان ، من معنى الشرط والجزاءبعدها المبتدأ أو الخبر لما تضمنته 

 .)٥())بالأفعال

المتضمنة  الظرفية" إذا"ق يمنع وقوع الجملة الاسمية بعديسبق أن هذا الفرو يتضح مما 

، معنى الشرط، وعلّة هذا المنع هي تضمنها معنى الشرط، وهو مختص بالأفعال دون الأسماء

لذلك ناسبه الفعل، لدلالته على ، ما على حدوث أمر آخرلأنّ الشرط هو تعليق حدوث أمر 

 .بخلاف الاسم الدال على الثبوت، فالمعنى إذن هو المقتضي لذلك المنع، الحدث والزمان

 

المتضمنة معنى الشرط، و " إذا"و قد ورد من الشواهد ما ظاهره وقوع الاسم بعد        

                                 
 ٣/١٣٨:الكتاب)  ١(
 ٤/٣٤٧: المقتضب)  ٢(
 ٣/١٧٧: المقتضب)  ٣(
 ٣/١٧: شرح ابن يعيش)  ٤(
 ٤/٩٦: شرح ابن يعيش)  ٥(



٥٣ 
 

 }إِذَا السماء انشقَّت{:هم، ومن ذلك، قوله تعالىأولها أصحاب هذا المذهب بما يتفق مع مذهب

 . )١(إذا انشقّت السماءُ، و الفعل المقدر يفسره المذكور: تقديره

 :ومنها قول ذو الرمة

جازِر وِصليك بفأسٍ بين فقام      هلَغتى بلالاً بأبي موس ٢(إذا ابن( 

على " إذا"وعدم جواز ارتفاع الاسم بعد وهو من أقوى الأدلّة على وجوب تقدير فعل، 

و التقدير على ،وكلاهما محمول على فعل مضمر، ونصبه" ابن"وقد روى برفع ، الابتداء

و هو ، لأن سببه منصوب، والوجه النصب، )٣(إذا بلغ ابن أبي موسى بلالاً بلغته: رواية الرفع

ى غير الفعل لكان خطأً لأن هذه الحروف ولو رفع هذا رافع عل ((:، قال المبرد)٤(بلغته: قوله

ابن أبي " بلغ"وهو أن يضمر، لا تقع إلا على الأفعال ولكن رفعه يجوز على مالا ينقص المعنى

،وعلى رواية النصب يتعين تقدير )٥( )) إظهار للفعل وتفسير للفاعل، بلغته:وقوله، موسى

 .)٦(لغت ابن أبي موسىإذا ب: فعل، يكون هو الناصب لابن، و تقدير الكلام

 :الأخفش رأي

سواءً ، الظرفية المتضمنة معنى الشرط" إذا"وقوع الجملة الاسمية بعد  )٧(أجاز الأخفش

                                 
 .١٠٢: و المغني ٤/٣٤٧: المقتضب)  ١(
و الأمالي  ٢/٣٠: و شرح بن يعيش ٢/٧٧: و المقتضب ١/٨٢: و الكتاب ٤١: البيت من الطويل، وهو لذي الرمة في ديوانه)  ٢(

  ٣/٣٢: و خزانة الأدب ٢٦٩: المغني ٢/٤٣: النحوية
 ٢٦٨: و المغني ٩٦/ ٤: وشرح ابن يعيش ٧٥/ ٢: المقتضب)  ٣(
 .٢/٦٦٠: شرح شواهد المغني)  ٤(
 . ٧٥/ ٢: المقتضب)  ٥(
 ٣/٣٣: و خزانة الأدب ٩٦/ ٤: شرح ابن يعيش)  ٦(
  ٣/١٨١: و الهمع ١٠٣: و المغني ٢/٩٣٧: و شرح الكافية الشافية ١/١٠٦: الخصائص: انظر رأي الأخفش في)  ٧(



٥٤ 
 

 .)٢(وابن مالك )١(وأيده في ذلك ابن جني، أم اسماً، أكان الخبر فعلاً

 :ومن ذلك أن تستدل بقول ضيغم الأسدي...  ((:قال ابن جني 

 وإن لم ألقَه الرجلُ الظّلوم  في ابنِ عمي إذا هو لم يخَفنِي

إذا هو لم : من قوله" هو"الظّرفية بالابتداء ألا ترى أنّ " إذا"على جواز ارتفاع الاسم بعد 

فلا يخلو رفعه من أن يكون بالابتداء ، ضمير الشأن والحديث، وهو مرفوع لا محالة، يخفني

لأنّ ذلك المضمر لا دليل ، مرفوعا بفعل مضمرفيفسد أن يكون ، أو بفعل مضمر، كما قلنا

وهذا البيت تقوية لمذهب أبي ... وما كانت هذه سبيله لم يجز إضماره، ولا تفسير له، عليه

 )٣( ))}إِذَا السماء انشقَّت{ :الظّرفية بالابتداء في نحو قوله تعالى"إذا"الحسن في إجازته الرفع بعد 

ا ، ومعمول فعلٍ، إلا فعلٌ  يليها عند سيبويهولا ((: ده ابن مالك فقالوأيفإن كان اسم

، لا يجيز سيبويه غير هذا، مرفوعا وجب عنده أن يرفع بفعل مقدر موافق لفعل ظاهر بعده

وبقوله ، وأجاز مع ذلك جــعل المرفوعِ بعد إذا مبتدأ، واختار الأخفش ما أوجبه سيبويه

الظّـرفية وإن " إذا"لأخفش يجيز وقوع المبتدأ بعد ويتضح مما سبق أن ا، )٤( ))...أقول 

ليست شرطًا في الحقيقة، لذلك لا يجب " إذا"وعلّة التجويز هي أنّ ، تضمنت معنى الشرط

وإن وقع بعدها الاسم فلا مانع من رفعه بعدها على ، وإنمّا هو الأولى فيها، أن يليها الفعل

ونحوه،  }إِذَا السماء انشقَّت{: ، ومن أدلّتهم قوله تعالىالابتداء، سواء أكان الخبر اسما أم فعلاً

                                 
 .١/١٠٦: الخصائص)  ١(
 .٢/٢١٣: و شرح التسهيل ٢/٩٣٧: شرح الكافية الشافية)  ٢(
 .١/١٠٦: الخصائص)  ٣(
 .٢/٢١٣: التسهيلشرح )  ٤(
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مبتدأً مرفوعاً، و الفعل بعده خبر له، ومن أدلّتهم أيضاً قول " السماءُ"فيجوز أن تكون

 : الفرزدق

 )١(عرـمذَال ذاكا فَمنه ولد له  ةٌظليـحن تهتح هلياإذا ب

استغني به عن  وهو ظرف" تهتح" ه خبر ،مبتدأ" هلياب" المذهب إعرابهذا از أصحاب أجف

إذا كان : الأول فهو على تقدير أما على المذهب ،بمختص الفعلولا يفعل ذلك  ،الفعل

 :، ومنها قول ضيغم الأسدي السابق)٢(هلياب

 )٣(وإن لم ألقَه الرجلُ الظّلوم  إذا هو لم يخَفنِي في ابنِ عمي

ه ه لا يرتفع بفعل يفسرمعلوم أنو ، ظّرفيةال "إذا"وجه الشاهد فيه وقوع ضمير الشأن بعد و 

  :ومثله )٤(لا أنه فاعل لفعل محذوف، فكان هذا دليلاً على ارتفاعه بالابتداء، ما بعده

وأنت امرؤ لطٌج تي أرسلَإذا ه ك شيئًا أمسكَيمين٥(كاشمالُ ته(. 

كما في ، اءبتدبل على الا، رتفع بفعل محذوفوهو لا ي، ةوالقصأن ضمير الش "هي"ـ ف

عا إلى جلأنه قد يكون را، ضميرا للشأن "وه"لا يلزم كون على المذهب الأول و، )٦(سابقه

الظّ الرجلُ"ث عنه في الكلام السابق وأبدل منهمحدنيلم يخف"وهو فاعل لفعل يفسره " لوم "

                                 
: ولسان العرب ١/٢٧١: و شرح شواهد المغني ٢/٢١٣: و شرح التسهيل ١/٤١٦: البيت من الطويل، وهو للفرزدق في ديوانه)  ١(

 ١/٢٠٧: و الهمع ٨/٩٣
 ٣/١٨١: و الهمع ٢/٢١٣: شرح التسهيل: انظر)  ٢(
  ١/١٠٥: الخصائص ) ٣(
 ٢١٤-٢/٢١٣ :وشرح التسهيل ١/١٠٥: الخصائص: انظر)  ٤(
  ٢/٢١٤: شرح التسهيل: البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في)  ٥(
 .٢/٢١٤: شرح التسهيل)  ٦(
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 .)١(نمأَ: أي

رطية الش "إذا"فأجاز رفع الاسم الواقع بعد ، مذهباً وسطاً الرضي في ذلك ذهبو 

، ن الخبر اسمااأما إذا ك، لوروده في القرآن الكريم، رادوذلك باطّ ،إذا كان الخبر فعلاً مبتدأً

إن كان أحد جزأي الجملة التي : قال سيبويه ((:قال، وحكم بشذوذه، فقد أجازه على قلة

وفيما ... وهو بالفعل أولى، فتصدير ذلك الفعل أولى لما فيها من معنى الشرط فعلاً "إذا"تلي 

ولعدم عراقة إذا  ((:وقال )٢( ))}إِذَا السماء انشقَّت{:ذكر من ذلك نظر لكثرة نحو قوله تعالى

يجيز  نإذ هوف )٣( )) مجيء الاسمية الخالية عن الفعل بعدها -وإن كان شاذًا-رطية جاز في الش

، بر فعلاًلخكان اأسواءً ، رطنة معنى الشرفية المتضمالظّ "إذا"وقع الاسم المرفوع بالابتداء بعد 

 .أم اسما وذلك شاذ لا يقاس عليه، وهو الأكثر

 ٥(وابن الحاجب، )٤(نتمريـن أجاز رفع الاسم بعدها على الابتداء الأعلم الشومم( 

 .وشرط الجواز عندهما أن يكون الخبر فعلاً، دون ترجيح لأحد المذهبين على الآخر

أن المذهب الأول القائل بعدم  -و اللّه أعلم  –أرى  ،وبعد هذا العرض لكلا المذهبين

الظّرفية المتضمنة معنى الشرط أقوى من ناحية الاستدلال، إضافة " إذا"جواز رفع المبتدأ بعد 

 :وهي، الأسباب الأخرى التي تقوي هذا المذهب وتؤيدهإلى كثير من 

                                 
 ١/١٠٥هامش : الخصائص)  ١(
 ٣/١٧٤: شرح الرضي)  ٢(
 ٣/١٩١: شرح الرضي)  ٣(
 ٢/٧٦٢: النكت )  ٤(
 ٤٣ -٢/٤٢: الأمالي النحوية)  ٥(



٥٧ 
 

الظّرفية المتضمنة معنى الشرط مبتدأ " إذا"أنه إذا أُعرب الاسم المرفوع الواقع بعد  -١

حسب مذهب الأخفش فإن ذلك سيؤدي إلى الفصل الممنوع بين فعل الشرط وأداة الشرط 

، الشرط هنا غير عاملة لذلك جاز الفصل ولو قيل أنّ أداة، باسم لم يعمل فيه ذلك الفعل

 .)١(إذا كان الفصل ممنوعا في الأصل فأن يكون ممنوعا في الفرع أولى: لقلنا

ولو أخذنا بالرأي الكوفيّ الآخر القائل بأنّ الاسم المرفوع بعد إذا هو فاعل للفعل 

، يرتفع بالفعل عليه لأنه يؤدي إلى تقدم ما، المذكور بعده فإن هذا يكون أخذًا برأي ضعيف

 الفاعلكما أنه يؤدي إلى الخلط بين ، )٢(وذلك لا يجوز لأنه لا نظير له في كلام العرب

 .والمبتدأ

 

الظّرفية المتضمنة معنى الشرط مبتدأ يجعل الأداة " إذا"أنّ إعراب الاسم الواقع بعد  -٢

توقف حصول الشيء أو : أي ، داخلة على جملة اسمية، ومعلوم أن أداة الشرط تفيد التعليق

وهذا ما ، فيكون الثاني غالبا مترتب على الأول وجودا وعدما، عدم حصوله على أمر آخر

أما الجملة الاسمية فهي تفيد الثّبوت إن كان ، الظّرفية عند تضمنها معنى الشرط" إذا"تفيده 

أي ، ثبوت الحكم إيجابا وسلبا: ومعناه، بر اسما، وتفيده مع التجدد إن كان الخبر فعلاًالخ

ولا شك أنّ الثّبوت الذي تفيده الجملة الاسمية من أضداد ، تحقّق حصوله والقطع بثبوته

ومدلول ، التعليق الذي يفيده أسلوب الشرط، وهنا يقع التعارض الواسع بين مدلول الأداة

                                 
 ٢/٦١٦: الإنصاف)  ١(
 .السابق)  ٢(
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وهو تعارض واقعي لا خيالي مرده استقراء الأساليب العربية الصحيحة التي لا ، ة الاسميةالجمل

و هذا بخلاف الجملة الفعلية التي تقبل التعليق ولا ، يسوغ مخالفتها خاصة فيما يتعلّق بالمعاني

لأنّ ، أقوى" إذا"لذلك كانت حجة القائلين بامتناع وقوع الجملة الاسمية بعد ، تعارضه

 . )١(أن يحمل على غيره –بناءً على ما سبق  –فلا يجوز ، الشرط يقتضي الفعل

وجيه ضح وبذلك يتواهد عرابي الإأنّ التللشحسب المذهب الأولأنه ، وأقوى ل أصح

لا يؤدداخل بين القواعد ي إلى الخلط والاضطراب بين المعاني والمدلولات اللغوية ولا إلى الت

 .النحوية

 

 :الترجيح

 ل الاسم المرفوع بعد قبالأول القائل بوجوب تقدير فعل  المذهب ا سبق يتضح أنّمم

 :للأسباب التالية ،رطية أرجحالش "إذا"

١- عدا الأخفشومنهم سيبويه والمبرد، ه مذهب أكثر البصريينأن ،. 

وأكثر موافقة ، توجيه الشواهد الواردة في ذلك حسب هذا المذهب أقوى أنّ -٢

 .العربية التي يكثر فيها الإضمار والحذف للأساليب

٣- ه لا يرد عليه أنه يؤدي إلى الفصل بين شيء مثلما يرد على المذهب الثاني من أن

  .فعل الشرط وأداته 

                                 
 ١٤٦-٢/١٤٥: و النحو الوافي ٢/٢٦٠: الإنصاف: انظر)  ١(
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 .و االله تعالى أعلم

 

 .إلى الجملة الفعلية" ة آي" خلافهم في إضافة ) ب

واختلف في جواز إضافتها للفعل بعدها، ، )١(، و مترلتها مترلة الوقتبمعنى علامة" آية "

 :على النحو التالي

 : الجمهور رأي

لأا بمترلة ، إلى الفعل" آية"أجازوا إضافة  )٢(أشار ابن هشام إلى أنّ جمهور النحويين

لذلك جاز أن تضاف ، الوقت من حيث إنّ الأوقات علامات لمعرفة الحوادث وتعيين الأفعال

، قال )٣(فهما في الحقيقة يؤولان لشيٍء واحد، ه أسماء الزمانإلى الفعل كما تضاف إلي

علامة، ومترلتها مترلة : إلى الفعل، و معناها" آية"إضافة  -سيبويه -وذكر ((: السيرافي

الوقت، لأنّ أصل الوقت هو فعلٌ واحد  فجعل وقتاً لفعل آخر في كونه معه، أو كونه قبله 

علت قبله زيداريخ لما قبله،  أو بعده، فإذا جرته كالتعلامةً لفعلٍ يحدثُ بعده، فقد صي

علامةُ خروجي أذانُ المؤذّن، علم المخاطَب : وبعده، ومعه، ألا ترى أنّ قائلاً لو قال للآخر

خروجي يوم الجمعة، علم خروجه بوجود يومِ : بوجود الأذان خروجه؟ كما أنه إذا قال

                                 
 . ٢/٧٥: و حاشية الدسوقي ٤٠٣: و المغني ٣/٧٦٢: و النكت ١٦٤/ ١٠: شرح السيرافي)  ١(
 . ٤/١٨٣٣: و الارتشاف ٣/١٧٣: وشرح الرضي ٣/١٨: شرح ابن يعيش: انظر)  ٢(
 .  ٣/١٧٣: وشرح الرضي ٣/١٨: شرح ابن يعيش: انظر)  ٣(
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 .)٢(أو منفيا بما، مثبتا، ضاف إليه أن يكون منصوباوشرط الفعل الم )١( ))الجمعة 

إلى الفعل تجوز بغير حرف مصدري، وهي مما يطّرد " آية "ومذهب سيبويه أنّ إضافة 

  :قال الأعشى، "آية " -أي مما يضاف إلى الفعل –و منه أيضاً (( :قال، في الكلام وفي الشعر

 .)٣(كأنّ على سنابِكها مداما       بآية تقدمون الخيلَ شعثًا

 :و قال يزيد بن عمرو بن الصعق

  )٤(ألا من مبلغٌ عني تميـما        بآيـة ما تحبونَ الطّعاما              

أتقول زيداً : إذا قلت" أتقول"اطراد الأسماء في " آية"و اطّردت الأفعال في ... لغو" ما"فـ

 هت بتظنقدمون" مضافة إلى الفعل " آية"فـ )٥( ))منطلقاً؟ شبل، و مضافة " تفي البيت الأو

 .عنده زائدة" ما"في الثاني، و" تحبون" إلى 

للفعل غير مـطردة، بل شاذة، " آية "إلى أنّ إضافة  )٧(وابن مالك )٦(و ذهب المبرد

إلى الفعل دون " آية " وحجة ابن مالك في ذلك هي استبداد إضافة، تحفظ ولا يقاس عليها

 .)٨(النظير وهو علامة

                                 
 . ١٦٤/ ١٠: رح السيرافيش)  ١(
 . ١٨٧/ ٤: و الهمع ٤٠٣: و المغني ٣/٢٥٨: شرح التسهيل: انظر)  ٢(
: و الهمع ٦/٥١٢: و خزانة الأدب ٤٠٣: و المغني ٣/١٨: و شرح ابن يعيش ٣/١١٨: الكتاب: البيت من الوافر، وهو للأعشى في)  ٣(

٤/١٨٧. 
و  ٣/١٨: و شرح المفصل ٢/٦٤٠: و الشعر و الشعراء ٣/١١٨: الكتاب: ق فيالبيت من الوافر، وهو ليزيد بن عمرو بن الصع)  ٤(

 ..٤/١٨٧: و الهمع ٦/٥١٢: و خزانة الأدب ٤٠٣: المغني
 . ١٣٧-٣/١٣٦: الكتاب)  ٥(
 . ٢/٣٥٨: و المساعد ٤/١٨٣٣: و الارتشاف ٢/١٢: الأصول: رأي المبرد في)  ٦(
 . ٣/٢٦٠:شرح التسهيل)  ٧(
 .السابق )  ٨(
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 :ابن جني رأي

إلى الفعل، فهو يرى أنها لا " آية"الجمهور في جواز إضافة  )١(خالف ابن جني 

سواءً كانت موجودة  –المصدرية " ما"بل إلى المصدر المنسبك من، لصريحتضاف إلى الفعل ا

 :وزعم أبو الفتح أنها إنما تضاف إلى المفرد، نحو ((: قال ابن هشام، والفعل -أم مقدرة

}هْلكةَ مآي إِن مهبِين مقَالَ لَهة )٤(ووجهه كما قال الدماميني )٣( )))٢( }...وأنّ : في الحاشية الهندي

بعيدة عن " آية"و، الإضافة إلى الجملة إنما ينبغي أن تكون في الظّروف وما أشبهها بوجه

ولأنه لا ، المعهودة التقدير لأنّ الفعل لم يرد منصوبا" أن"المصدرية دون " ما"الظروف، وقدر 

 .يختص بالمستقبل

، بآية ما تقدمون: عنده على تقدير... يلَبآية تقدمون الخ :وعليه، يكون قول الشاعر

بآية ما تحبون الطعاما، مصدرية وليست زائدة كما ذهب إليه  :في قول الشاعر" ما "وتكون 

  .)٥(سيبويه

ووافقه  )٦(ص عليه المبردصحيح، ن" آية"المصدرية قبل الفعل المضاف إلى " ما"وتقدير 

المصدرية، ولكنه غير " ما"إذ أجاز دخولها على الفعل المتصرف المقرون بـ ،)٧(فيه ابن مالك

                                 
و  ٦/٥١٢: وخزانة الأدب ٢/٣٥٧: و المساعد ٤٠٣: و المغني ٤/١٨٣٣: و الارتشاف ٣/٢٥٩:شرح التسهيل: رأي ابن جني في  )١(

 .١٣٩/ ٢: وحاشية الشمني ٤/١٨٨: الهمع
 ٢٤٨:البقرة)  ٢(
 ٤٠٣: المغني)  ٣(
 .٦/٥١٢: وخزانة الأدب ١٣٩/ ٢: حاشية الشمني:انظر)  ٤(
 . ٤٠٣: و المغني ٤/١٨٣٣: و الارتشاف ٣/٢٥٩:التسهيلشرح : انظر)  ٥(
 .٢/٣٥٨: المساعد)  ٦(
 .٢/٣٥٧: و المساعد ٣/٢٥٩:شرح التسهيل)  ٧(
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بمعنى أنه لا يلزم إضافتها إلى المصدر المؤول دون الفعل مباشرة، ولا ، لازم فيما تضاف إليه

بل تقدير حرف مصدري هو ، المصدرية فيما ظاهره الإضافة إلى الفعل" ما"يلزم تقدير

 .وذلك لأا دخيلة في معنى الزمان، الغالب فيما تضاف إليه

" أنْ " وقد ضعف ابن هشام قول ابن جني لما فيه من حذف موصول حرفي غير        

وبعد لام ، فإنها تحذف وجوبا في الأجوبة الثمانية" أنْ"بخلاف ، وهذا غير جائز، وبقاء صلته

        .)١(المصدرية" كي"وبعد " كي"

  

إلى " آية"ني أيضا مجيء الشواهد الصحيحة التي أضيفت فيها ومما يضعف قول ابن ج

 : المصدرية المحذوفة، فمن ذلك قول عمرو بن شأس" ما"الفعل الصريح مع عدم إمكانية تقدير

  )٢(بآية ما كَانوا ضعافًا ولا عزلاً   أَلكنِي إلى قَومي السلام رِسالةً         

، النافية ممتنع" ما"المصدرية قبل " ما"لأنّ تقدير ، لفعل لا محالةوفيه دليل على أن الإضافة ل

المصـدرية يلزم " ما"، ولأنّ تقدير )٣(المصدرية" ما"فصحت الإضافة إلى الفعل مستغنيا عن 

ًـا ولا عزلاً"وهو ، منه عطف المثبت على منفي  :إذ سيكون التقدير، وهو غير جائز" ضعاف

ًـا ولا  ، مصدرية " ما"إلى أنّ ذلك ممكن بجعل  )٤(وذهب الدماميني، عزلاًبآية كوم ضعاف

، بآية كوم لا ضعافاً ولا عزلاً، وهو بعيد: ولا النافية محذوفة لدلالة ما بعدها عليها، والمعنى

                                 
 ٢/٧٥: حاشية الدسوقي: وانظر ٤٠٣: المغني)  ١(
 . ٤٠٣: المغنيو  ٢/١٠٣: و المنصف ٣/٢٧٤: و الخصائص ١/١٩٧: الكتاب: البيت من الطّويل، وهو لعمرِو بن شأس في)  ٢(
 .٢/٣٥٨: و المساعد ٣/٢٥٩:شرح التسهيل)  ٣(
 .٦/٥١٣: و خزانة الأدب ٢/٧٥: و حاشية الدسوقي ٢/١٣٩: حاشية الشمني: انظر)  ٤(
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النافية إنما تحذف إذا كانت داخلة على مضارع جوابا للقسم، كما أنّ الكلام " لا"لأن 

 .دون الحاجة إلى تأويلمحمول على ظاهره 

 : إلى الجملة الاسمية في قول الشاعر" آية"كما أضيفت 

  )١(قض، حين تثـنِيها: بآية الخَالِ منها عند برقُعــها     وقَولِ ركبتها

كما ذهب إليه  -المفرد -إلى المصدر" آية"إلا إنّ فيه دليلاً على عدم لزوم إضافة ، و هو قليل

 . نيابن ج

ومما يدل على صحة مذهب الجمهور أيضا عدم مجيء المصدر الصريح بعدها في كلام 

، فإذا لم يستخدموا المصدر الصريح، فالأولى عدم مثلاً )٢(بآية محبتكم: فلم يسمع، العرب

 .لزوم استخدام المصدر المؤول بعدها

 

          :الترجيح

وذلك ، المصدرية" ما"ولا يلزم تقدير، مباشرةإلى الفعل " آية"يترجح جواز إضافة  

لكثرة الأدلة المؤيدة لهذا من كلام العرب، غير أنه ضعيف، يحفظ ولا يقاس عليه، لما فيه من 

 .الخروج عن القاعدة في الإضافة

 

  

                                 
 ٢/٥١: و الهمع ٧/٢٢٣: البيت من البسيط، وهو لمزاحم بن عمرو السلوليّ في لسان العرب)  ١(
 .٤/١٨٧: و الهمع ٤/١٨٣٤: الارتشاف: انظر)  ٢(
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 .إلى الجملة" ريثَ "خلافهم في إضافة ) ج

، وجاز أن يضاف )١(إذا أبطأراثَ علي خيرك ريثًا، : يقال، راث يريثُ: مصدر" ريثَ"

: نحو، قائما مقام الزمان ، هذا المصدر إلى الجملة بعده لأنه مصدر مستعمل بمعنى البطء

أي مدة أن يبطئ خروجي حتى يدخل ، ريثَ خروجي: والأصل، توقّف ريثَ أخرج إليك

مقام الزمان جاز  فلما قام، آتيك خفوق النجمِ: فهو نحو، إلى أَنْ أخرج: والمعنى، في الوجود

 . )٢(إضافته إلى الجملة الفعلية

و استخدمت بعض المصادر استخدام أسماء الزمان من باب التوسع في اللغة بجعل 

ومن باب الإيجاز في الكلام لأنّ فيه حذف المضاف وإقامة المضاف إليه ، المصدر اسم زمان

ث منقضٍ كالزمان، وليس والحد، وجاز ذلك في المصدر لكونه دالاً على الحدث، مقامه

ًـا كالأعيان، فجاز جعل وجوده وانقضائه وقتا للفعل، وظرفًا له كأسماء الزمان ، )٣(ثابت

 .وجاز فيها ما جاز في أسماء الزمان فأضيفت إلى الفعل

، وغيرهم إلى جواز إضافته إلى )٦(، و ابن هشام)٥(، والرضي)٤(و ذهب أبوعلي الفارسي

                                 
 ٢/١٣٩: و حاشية الشمني ٣/٢١٠: و الهمع ٤٠٤: و المغني ٢/٣٥٩: والمساعد ٤/١٨٣٥: الارتشاف)  ١(
 ٣/١٧٣: شرح الرضي)  ٢(
 ٤٥-٢/٤٤: شرح ابن يعيش)  ٣(
 ٤/١٨٣٥: الارتشاف)  ٤(
 ٣/١٧٣: شرح الرضي)  ٥(
 ٤٠٤: المغني)  ٦(
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 .)١(المصدرية" ما"أو مصدرا بـ، يكون الفعل متصرفًا مثبتا  بشرط أن، الفعل لما سبق

يحفظ ولا يقاس ، إلى الفعل مع جوازه شاذ" ريثَ"أما ابن مالك فقد رأى أن إضافة  

، إلا أنّ له رأياً )٢(ولُبث، وهو بطء ، وذلك لاستبدادها بالإضافة إلى الفعل دون النظير، عليه

فإن وقع ، لا تضاف إلا إلى المفرد" ريثَ "يث ذهب إلى أن ح، )٣(آخر في شرح الشافية

المصدرية " أن"فتكون الإضافة إلى المصدر المنسبك من ، المصدرية" أن"بعدها فعل قدر قبله 

و الحقيقة أنّ ابن مالك اكتفى بأن حكى القول ، )٤(وصلتها، وحكى ابن هشام كلا القولين

إلى الجملة على " لدن"و" ريثَ"وجاء عن العرب إضافة  ((: عن العرب ليس أكثر، قال

" ريث"ذلك أن ، إلا أنّ الجمع بين القولين ممكن )٥())المصدرية، و االله أعلم " أنْ"تقدير 

أما إضافته إلى الفعل ، وهذا قوله في شرح الشافية، والأصل فيه أن يضاف إلى المفرد، مصدر

بل هو محمول ، لأنه ليس أصلاً في الظرفية، ياس عليهولا يصح الق، فهو شاذ سمع من العرب

 .حملاً على أسماء الزمان

إلى الفعل ضعف الشواهد على ذلك من كلام " ريثَ"ومما يدلّ على شذوذ إضافة 

 : العرب، ومنها

 )٦(من العرصات الـمذْكرات عهودا   خليلَي رِفقـاً ريثَ أَقضي لُبانةً        

                                 
 ٤٠٤: و المغني ٣/٢٥٩: شرح التسهيل)  ١(
 ٣/٢٦٠: التسهيلشرح )  ٢(
 ٢/٩٤٨: شرح الكافية الشافية)  ٣(
 ٤٠٤: المغني)  ٤(
 ٢/٩٤٨: شرح الكافية الشافية)  ٥(
 ٣/٢١١:و الهمع ٢/٨٣٦: وشرح شواهد المغني ٤٠٤:و المغني ٣/٢٦٠: شرح التسهيل: البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في)  ٦(
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" أنْ"وهو على تقدير، "أقضي"إلى الفعل " ريثَ"وفيه أضيفت فيه ، بيت لا يعرف قائلهوهو 

أي ريثَ ، ريثَ أنْ أقضي: والمعنى، المصدرية قبل الفعل حسب القول الثاني لابن مالك

  :ومثله. قضائي

 )١(ولا يشارِك في آرائه أَحدا  لا يزجر الّرأي إلا ريثَ يبعثُه

ًـا   :نحو قول الشاعر، "ما " والفعل بـ " ريث"مجهول القائل، وقد يفصل بين وهذا أيض

 )٢(بِمحياه حين يلقَى ينال السـ         ـؤالَ راجِيه ريثَ ما يقضي

" ريثَ"المصدرية إذا وقع الفعل بعد " أنْ"، و يجوز تقدير )٣(فيه مصدرية أو زائدة" ما"و

 .فة إلى المفرد على الأصل في المصادرفتكون من باب الإضا، مباشرة 

 

          :الترجيح

إلى الفعل ولكنه شاذ لا يجوز القياس " ريثَ"يتضح بناءً على ما سبق جواز إضافة  

 :المسألة الخامسة .عليه لضعف الأدلة الواردة في ذلك

 الجملة التفسيرية، هل لها محل من الإعراب؟

  :المناقشة

                                 
 ٤/١٨٣٥: و الارتشاف ١/٢١٤:الحجة : البيت من الطّويل، وهو بلا نسبة في)  ١(
 ١/٢١٣: و الهمع ٤/١٨٣٥: الارتشاف: البيت من المديد، وهو بلا نسبة في)  ٢(
 ٤/١٨٣٥: الارتشاف)  ٣(
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 )١())الجملة الثالثة، التفسيرية : من الجمل التي لا محل لها من الإعراب(( :قال ابن هشام

قولنا إن الجملة التفسيرية لا محل لها خالف فيه الشلوبين، فزعم أا بحسب ما : مسألة ((

 محل في) ٢(}إنَِّا كلَُّ شيء خلقَْناه بقَِدر{ : وفي نحو، لا محل لها ، زيد ضربته: تفسره، فهي في نحو

 )٣())... رفع

تؤدي الجملة التفسيرية وظيفة معنوية كما يفهم من معناها اللّغوي الذي يقوم على 

الفضلة الكاشفة : الشرح و البيان و التفصيل، وهذا هو المقصود ا اصطلاحاً أيضاً، فهي

، ولأجل )٥(مما يحتاج إلى كشف، سواءً صدرت بحرف تفسير، أم لم تصدر )٤(لحقيقة ما تليه

 )٦(هذه الوظيفة المعنوية لم يكن لها محلّ من الإعراب، وهو ما قرره ابن هشام تبعاً للجمهور

إلا أنّ ذلك الحكم ليس على إطلاقه، فقد خالف الأستاذ أبو علي الشلوبين جمهور 

 :النحويين، فكان له رأي آخر في هذه الجملة، على النحو التالي

 :)٧(رأي الشلوبين

فذهب إلى أنّ كوا لا موضع لها من ، فصل أبو علي الشلوبين في الجملة التفسيرية

فإن لم يكن لما تفسره موضع من ، بل هي بحسب ما تفسره، الإعراب ليس على إطلاقه

                                 
 ٣٨٤: المغني)  ١(
 ٤٩: القمر)  ٢(
 ٣٨٧: المغني)  ٣(
 ٣٨٤: المغني)  ٤(
 ٤/٥٦: الهمع)  ٥(
 ٤/٥٦: و الهمع ٢/٤٩: المساعدو  ٣٨٤: و المغني ٣/١٦١٧: الارتشاف: رأي الجمهور في)  ٦(
 ٤/٥٦: و الهمع ٢/٤٩: و المساعد ٣٨٤: و المغني ٣/١٦١٧: الارتشاف: رأي الشلوبين في)  ٧(
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فكأنه جعل الجملة ، الإعراب كانت كذلك، وإن كان له موضع، كان لها موضع أيضا

ًـا للمبدل )١(دلاً من المفسرالتفسيرية عطف بيان، أو ب ، ومعنى ذلك أن المفسر يصبح تابع

وإلا فلا، و قد اختار السيوطي هذا المذهب، ، منه، أو المبين، فإن كان له محل يكون له محل

 .)٢(و أيده

 :ومن الأدلّة التي اعتمدها هذا الرأي ما يلي

لأا ، عنده في محل رفع"خلَقْناه" فجملة  }قَدرإنَِّا كلَُّ شيء خلقَْناه بِ{: قوله تعالى -١

وعد اللّه {:قوله تعالىو ،)٣(إِنا خلَقْنا كُلَّ شيءٍ خلَقْناه: إذ التقدير، مفسرة لخبر إنّ المحذوف

ة وأجَر عظيم رْغفم ملَه اتحاللوُاْ الصمعواْ ونآم ينم" جملةف )٤(}الَّذةٌ  لَهرفغفي موضع نصب" م، الأ 

 .)٥(ولو صرح بالموعود لكان منصوبا، تفسير للموعود به

      :لجزم في المفسر من قول الشاعرظهور ا -٢

ًـاا منم مسِي رهجِن لا نمو  هو آمنت وبِنه ينؤم حنن نمفَ  )٦(فزعـ

: الأصل  و، الجملة المفسرة مجزومة نّلأ" نؤمنه" :ر الجزم في الجملة المفسرةحيث ظه

زم المفسر لأنه تابع وج، وانفصل الضمير، فحذف الفعل الأول، نؤمنه نحن نؤمنه فمن

                                 
 ٤/٥٦: و الهمع ٣٨٧: المغني)  ١(
 ٤/٥٧: الهمع)  ٢(
 ٥٩/ ٢: وحاشية الدسوقي ٣٨٧: المغني: انظر)  ٣(
 ٩: المائدة)  ٤(
 ٤/٥٧: الهمع)  ٥(
/ ٢: و شرح شواهد المغني ٦٤٠/ ٣: وخزانة الأدب ٣٨٧: و المغني ٤٥٨/ ١: الكتاب: الطويل، وهو لهشام المري، فيالبيت من )  ٦(

 ٢/٥٩: و الهمع ٢/٦١٩: و الإنصاف ٧٥/ ٢: وبلا نسبة في المقتضب ٨٢٩
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١(أو بدل منه ،ر على أنه عطف بيان لهللمفس(. 

٣- ا بظهور وأيفعد مذهبه أيضنحوفي  النصب و الر : الخبز كلُيأزيدبنصب ، ه"الخبز" ،

زيد يأكلُ الخبز يأكلُه، : ، و التقديرناصب للخبر ،وهو مفسر لمثله محذوف، "هكلُيأ"رتفع اف

 .)٢(و الخبر في محلّ رفع، فما فسره كذلك

وقد  ،"دزي"في عامل لر لمفس "هتكرم"ـف، ن زيدا تكرمه يكرمكإوفي مسألة الكتاب  

 .)٣(ظهر الجزم فيه

 

 : هذا ما استدلّ به الشلوبين، و عارضه ابن هشام بما يلي

أي على ابن  –البيان جملة، ورد عليه  الجمهور قالوا بعدم وقوع البدل و أنّ -١

 :، وهم البيانيون، ومن أمثلته)٤(بأنّ خلافهم أثبته -هشام

ي أمَدكمُ بِما تعَلَمون{:قوله تعـالى اتَّقوُا الَّذين* ون بامٍ وْكمُ بِأنَعدَجملةأجازوا فيه أن تكون  )٥(}أم "

من كلّ، لأنّ الثانية أخص من الأولى باعتبار متعلّقيهما، فتكون بدل بعض " أَمدكُم بِأَنعامٍ

 : ومنه قول الشاعرداخلةً في الأولى، 

فقلت لا، حلْار :له تقيمعندنا ن  إلاّو كُتن فهرِوالج ي السر ام٦(سلم(. 

                                 
 ٥٨/ ٢: حاشية الدسوقي)  ١(
 ٥٩/ ٢: حاشية الدسوقي)  ٢(
 ٢/٤٩:المساعد)  ٣(
 ٥٩/ ٢: وحاشية الدسوقي ١٣٠/ ٢: الشمنيحاشية : انظر)  ٤(
 ١٣٣ -١٣٢: الشعراء)  ٥(
 ٢/٤٤٠: و الأشموني ٣/٦٥٥:و التصريح  ٥/٢٠٧: وخزانة الأدب ٤٠٨: المغني: البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في)  ٦(
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لما بينهما من ، ارحل: بدل اشتمال من قوله" عندنا نتقيم لا"جملة أجازوا أيضاً أن تكون 

 .)١(هي عن الإقامة يستلزم الأمر بالرحيلالنالملابسة اللّزومية، ف

ثم أقر بذلك وتكلم عنه ، ناقض نفسه عندما منع وقوع البدل جملةوكأنّ ابن هشام 

 :منها قوله تعالى، وذكر له عدداً من الأمثلة، )٢(للجمل التي لها محلّ من الإعرابعند تفصيله 

جوى الَّذين ظلََمواْ { واْ النرَأسو مهةً قلُوُبيثلكُمُلاَه م رشذَا إلاّ بهذا موضع: قال الزمخشري  )٣(}...هل ه 

 : ل الفرزدقو منها قو، فسيرويحتمل الت، )٤(نصب بدلاً من النجوى

 )٥( .وبالشامِ أُخرى كيف يلتقيان إلى االله أشكُو بالمدينة حاجةً

 . إلى االله أشكو حاجتين تعذُّر التقائهِما: أي، وأخرى، فجملة الاستفهام بدل من حاجة

، لم يثبت الجمهور وقوع البيان والبدل جملة: و الذي يظهر لي أن ابن هشام عندما قال

كما وضح ، وأن هناك من رأى أنّ حصول ذلك ممكن، إنمّا قصد إلى أن المسألة فيها خلاف

 . ولم يقصد إلى المنع أو النفي، في هذا الموضع

 دليل "نؤمنه"زم في ظهور الجذهب ابن هشام إلى أن ما استدل به الشلوبين من أن و 

وهو في ، هذا الفعل مجزوم بأداة شرط محذوفة نّإبل  ،على أنه تابع للمفسر ليس صحيحا

                                 
 ٢٠٨/ ٥: و خزانة الأدب ٥٩/ ٢: وحاشية الدسوقي ٢/١٣٠: وحاشية الشمني ٣/٦٥٥:التصريح : انظر)  ١(
 ٤٠٨: المغني: انظر)  ٢(
 ٣: الأنبياء)  ٣(
 ٤/١٢٦: الكشاف: انظر قول الزمخشري في)  ٤(
و  ٢/١٦٢: و شرح التصريح ٥/٢٠٨: و خزانة الأدب ٤٠٨: و المغني ٢/٣٢٩: البيت من الطويل، وهو بلا نسبة في المقتضب)  ٥(

 ٢/١٢٨: الهمع 
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ل المحذوف إن الفع ((:قال ابن هشام، )١(ذلك يعتمد رأيا لأبي علي الفارسي في البغداديات

 :قوله والفعل المذكور في نحو

 ،لبيتا... همنفسا أهلكت زعي إنْتج لا

، إذ لم يثبت حذف المبدل منه ،زام الثاني ليس على البدليةنجا وأنّ، مجزومان في التقدير

، تساعهم فيهاإضمار إنْ لا ساغ و ،إن أهلكت منفسا إن أهلكته: أي، بل على تكرير إنْ

 )٢( )) لأن تقدمها مقو للدلالة عليهاو، بدليل إيلائهم إياها الاسم

من ، نؤمنه فمن نحن: يمكن أن يتأتى علىو، الشرطية" إنْ"على  م في البغدادياتوالكلا

إذ  ،مها دالاً عليهاويكون تقد، " نحن" : أي، بدليل إيلائها الاسم" من"كوم اتسعوا في 

وليس نؤمنه بدلاً كما يقول ، من نؤمن نؤمنه – الفارسيحسب قول  –الأصل 

 .)٣(الشلوبين

 لأنّ، رية العامل في النحو العربياستقرت عليه نظما لوبين خرج على أن الش  شكولا 

ولكن ، ولا يذكر غيره هذا اللون من العوامل، العامل معنوي وهو التفسير يشير إلى أنّ رأيه

 ،ده ابن هشاموالذي أي" نؤمنه" في جزم  )٤(الفارسي رأييبدو أسلم من  -مع هذا -رأيه

حيث أنه قدر فعل شرط ، حوي عن واقع اللغةبالن دير ما يخرجلأن فيه من كثرة التق

لتكون هي عامل الجزم ، ذكورل الفعل المقبوأداة شرط محذوفة ، محذوف بعد الأداة المذكورة

                                 
 ٤٦٦-٤٦٢: البغداديات: انظر)  ١(
 ٣٨٨: المغني)  ٢(
 ٢/٥٨: حاشية الدسوقي)  ٣(
 ١٤٢: المختار من أبواب النحو: انظر)  ٤(
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 ،الفارسي وابن هشام رأيالشلوبين أسلم من  رأيذلك أرى أن لو، فسيرليس الت و ،فيه

 .تقديرات ف الكلام فوق ما يحتمل منلا يكلّ فهو

 

 :الترجيح

لوبين للأسباب التالية رأيبعد العرض السابق  يترجح لديالش : 

 .قلية الصحيحةده من الأدلة النيؤي وجود ما -١

ُـخرِج عن روح اللغة -٢  . خلوه من كثرة التقدير التي ت

 .و االله تعالى أعلم
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: المسألة السادسة  

 .أو مرادفه أحكام الجملة الواقعة بعد القول 

 :المناقشة

أحدها باب الحكاية بالقول أو ، تقع الجملة مفعولاً في ثلاثة أبواب  ((:قال ابن هشام

ما معه حرف : والثاني نوعان )١(}قَالَ إنِِّي عبد اللَّه آتَاني الْكتَاب وجعلَني نَبِيا{:فالأول نحو، مرادفه

وما ليس معه حرف تفسير ، فلا موضع لهاوالجملة في هذا النوع مفسرة للفعل ...تفسير

ادى نوُح ابنه وكَان نَ و{  :ونحو )٢( }...ووصى بِها إِبراهيم بنيه ويعقوُب يا بني إنِ اللّه اصطفََى لكَمُ الدين {نحو

ب معنا  ، بكسر الهمزة )٤(}مغلُْوب فَانتصَر إِنيا ربه فَدع{:وقراءة بعضهم )٣(}...في معزِلٍ يا بني اركَ

 اانرخبأَ ةَكّن مم لانجر                         :راجزوقول ال

 )٥(اانريلاً عجا رأينا رنإِ

ثم قال البصريون، افهذه الجمل في محل نصب اتفاقً، نّوي بكسر إر :النرصب بقول مقد ،

ونَادى نوُح { :صريح بفعل القول في نحوويشهد للبصريين الت ،بالفعل المذكور: وقال الكوفيون

ًـا من أنواع الجمل  ذكر، فقد  )٧())...)٦( }...ربه فقََالَ رب إنِ ابني من أَهلي  ابن هشام هنا نوع

                                 
 ٣٠: مريم)  ١(
 ١٣٢: البقرة)  ٢(
 ٤٢: هود)  ٣(
 ١٠: القمر)  ٤(
 ٩/١٨٣: و خزانة الأدب ٣٦٩:و المغني ١/١٠٩: و المحتسب ٢/٣٣٨:الخصائص: الرجز بلا نسبة، في)  ٥(
 ٤٥: هود)  ٦(
 ٣٩٦: المغني)  ٧(
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منها واقعا بعد فعل كان ما  :وأول أبواا، نصب مفعول به وهي الواقعة في محلّ، ذات المحلّ

، بل مع المعنى، لا مجردا، ظ به في غير هذا الكلامفظ المتلفّإيراد اللّ (( :اوالمقصود ، القول

وهو ، ومجرد النطق، ظ المحضفيقصد به التلفّ )١())فظقيل هذا اللّ: أي" قائم زيد: قيل" :نحو

وإذا وقعت بعده ، مقصودة وغير مهملةعنوية المدلالته ن وـهنا ينصب مفعولاً به واحدا تك

، أا في محل نصب سدت مسد المفعول به للقول: الفعلية يزاد في إعراا سمية أوالجملة الا

 . وليست مفعولاً به مباشرا

ة بالقول بشرط أن تكون قد جرت من قبل على الجملة المحكي: وتسمى هذه الجملة

في  فلا بد، بق أن جرى على لسانه أو على لسان غيرهد ما سثم أعادها المتكلم ورد، اللسان

ة أن تكون قد ذكرت مرة سابقة قبل حكايتها بالقولهذه الجملة المحكي ،وإلا فلا يصح 

ةتسميتها محكي- عوتشتهر بين الم )٢(-حيحعلى الصأي الجملة التي ، مقول القول: هاربين بأن

 .دة منهقصووهي الم، جرى ا القول

وقد اتـما في معناه من الأفعال م أو، الجملة الواقعة بعد القول حويون على أنّفق النا م

فقوا ات، غير ذلك و... ووصى، ودعا، ىحأو و ،نادى: مثل، ي معناهلقول ويؤدفيه معنى ا

هم اختلفوا في عامل النصب في ولكن، هذه الجملة تكون في محل نصب مفعول به على أنّ

ة على النحو المسأل هذهل ابن هشام القول وقد فص، بعد ما فيه معنى القولالجملة الواقعة 

 :التالي

                                 
 ٤/١٧٤: الرضيشرح )  ١(
 ٢/٧٤: النحو الوافي)  ٢(
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المذهب البصري: 

فيه معنى القول  الجملة الواقعة بعد ما إلى أنّ، )٢(وجمهور البصريين )١(ذهب سيبويه 

ال{فنحو، ما تنصب بقول مضمر وليس بالفعل المذكورإن لَه ينصْخل م اْ اللّهوعد هـذه نا متَنأنجََي نَلئ يند

 :والتقدير، في محل نصب مفعول به لفعل قول مضمر" لَئن أَنجَيتنا" :جملة )٣(}لَنكوُنَن من الشاكرِين

: رفـوكان عيسى يقرأ هذا الح (( :فهم من قول سيبويهي ما وهذا ،فقالوا لَئن أَنجَيتنا

} هبا رعيفَدر إِنَفَانتص غلُْوبم{أراد أن يحكي،وجل كما قال عز:} ااء ميلأَو هونن دخَذُوا م والَّذين اتَّ

مهدبَه القراءة ب )٥()) )٤(}نعدعا"إضمار فعل القول بعد بالكسر فوج "لأنرها بحذف فعل ه فس

 .قول عنه في الآية الثانيةالمالقول والاستغناء ب

عاء داء والدالن: في معنى القول ،المراد (( :مذهب البصريين قال )٦(ابن مالكاختار و  

أن يقدر قول يكون به  :أحدهما ،بعد شيء منهما مقول ففيه مذهبان فإذا جاء، ونحوهما

، أن يحكى المقول بما قبله إجراءً له مجرى القول دون حاجة إلى تقدير، والآخر، اًيالقول محك

 .)) وهو الصحيح، ل قول البصريينوالأو، وهو قول الكوفيين

قول حذف القول استغناءً بالم (( :دلّل ابن مالك على صحة مذهب البصريين بقولهوقد 

دت وجوههم { :كقوله تعالى، التراع عنه مجمع عليه في غير محملّ واس ينا الَّذَفَأم دعتمُ بأَكفَْر
                                 

 ٣/١٦٤:الكتاب)  ١(
 ٢/٢٤٣: و الهمع ١/٣٧٧: و المساعد ٣٩٦: و المغني ٤/٢١٢٩: و الارتشاف ٢/٩٦: شرح التسهيل)  ٢(
 ٢٢:يونس)  ٣(
 ٣: الزمر)  ٤(
 ٣/١٦٤: الكتاب)  ٥(
 ٢/٩٦: شرح التسهيل)  ٦(
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ُكمانيم فه فحذْ، القول لدلالة المعنى عليه ففحذَ، أكفرتم بعد إيمانكم فيقال لهم :أي )١(}...إِ

، ففعل القول في الآية  )٢())ةة ومعنويلفظي: ه مدلول عليه بدلالتينلأن، زاع أولىالن في محلّ

الكريمة محذوف بالإجماع، لدلالة المقول عليه، وهي دلالة معنوية، فجواز حذفه في محلّ 

ونَادى نوُح ربه فقََالَ { :، خاصة مع التصريح به بعد ما فيه معنى القول كقوله تعالىالخلاف أولى

قدير عند عدم فدلّ ذلك على صحة الت" نادى": هو الفعل و )٣(}...رب إنِ ابني من أَهلي 

د به ابن هشام هذا المذهبريحصالت٤(، وهذا ما أي(. 

وحذف القول نظير بقاء المفعول  وأيضا بقاء المحكي (( :قال، ذكر دليلاً آخركما 

أي ي الرمالك هنا يقو ابنف )٥()) ظيرفيلحق به الن، وذلك في الكلام كثير، وحذف الفعل

وبقاء المفعول، هو قياس حذف القول وبقاء المقول على حذف الفعل، بدليل آخر البصري 

 .وهو أمر مجمع على صحته به

 

 :الكوفيّالمذهب 

، إلى أن الجملة بعد ما فيه معنى القول منصوبة بالفعل المذكور )٦(ذهب الكوفيون

                                 
 ١٠٦: آل عمران)  ١(
 ٢/٩٦: شرح التسهيل)  ٢(
 ٤٥: هود)  ٣(
 ٣٩٧-٣٩٦: المغني: انظر)  ٤(
 ٩٧-٢/٩٦: شرح التسهيل)  ٥(
 ٢٤٣/ ٢: و الهمع ٣٩٦: و المغني ٤/١٧٧: و شرح الرضي ٢/٤٦٤: شرح الجمل: انظر)  ٦(
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ومعلوم أن ما ، لسلامته من الإضمار والتقدير ، وذلك)٢(وابن الصائغ )١(واختاره ابن عصفور

لى فلا داعي للتأويل مع دلالة الفعل الواضحة ع، لا يفتقر إلى تقدير أولى مما يفتقر إلى تقدير

 .)٣(وعدم فساد المعنى والتركيب، معنى القول

نحو قوله ، وقد استدلّ الكوفيون بظاهر ما ورد من ذلك في القرآن الكريم         

الجملة في محلّ  دليل على أنّ "إنّ"فالقراءة بكسر همزة  )٤(}مغلُْوب فَانتصَر إِنيفَدعا ربه {:تعالى

، وهي قراءة ابن أبي إسحاق، إجراءً له مجرى القول" دعا"نصب مفعول به للفعل 

 .)٥(ورويت عن عاصم، وزيد بن علي، والأعمش،وعيسى

 :ومما جاء من ذلك في الشعر

 )٦(وفي ترحـالهم نفَسِي  "الرحيلُ غدا"تنادوا بِـ 

، أي نادى كلٌّ منهم الآخر "تنادوا" ل به للفعلفي محل نصب مفعو" الرحيلُ غدا"فجملة 

     :، ومنه أيضا قول الراجز)٧("الرحيلُ غدا"ذا اللفظ 

رجلان مأَ ةَّـكن مخبراان        

 اانريلاً عـجا رأينا رنإِ

                                 
 ٢/٤٦٤: شرح الجمل)  ١(
 ٢٤٣/ ٢: الهمع)  ٢(
 ٢/٥٤: النحو الوافي)  ٣(
 ١٠: القمر)  ٤(
  ٨/١٧٥: يطو البحر المح ٦٥٦/ ٥: الكشاف)  ٥(
: و خزانة الأدب ٢/٤٦٤: و شرح الجمل ٢٩٣: و المقرب ١/٢٣٢: سر صناعة الإعراب: البيت من مجزوء الوافر، وهو بلا نسبة في)  ٦(

 ١٢٦/ ٨: و الأشباه و النظائر ٩/١٨٢
 ١/٢٣٢: سر صناعة الإعراب)  ٧(
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 :وقول ذي الرمة

عتمونَ غَيثًا: سجِعنتي الناس    حديصل ي بِلالاً: فَقُلتجِع١(انت( 

 ". سمعت : " في محلّ نصب بالفعل" الناس ينتجعون غيثًا: "فجملة

ّـد عباس حسن الرأي الكوفي قائلاً          –الأنسب الأخذ بالرأي القائل أنها :" وقد أي

واضحة الدلالة على مادامت ... تلحق به في نصب المفعول –أي الأفعال المؤدية معنى القول 

وعدم ، إذ لا حاجة للتقدير مع الدلالة الواضحة" قول" ولا داعي للتأويل بتقدير... معناه

ومن ذلك ، أما إذا اقتضى المقام التقدير فلا مانع منه لسبب قوي " ،"فساد المعنى أو التركيب

د وجوه فَأمَا ا{:قوله تعالى وتَسو وهجو ضيتَب موي ُكمانيم دت وجوههم أَكفَْرتمُ بعد إِ واس ينأي  )٢(}...لَّذ :

، غير )٣(من تقديره لصحة المعنى والأسلوب ولا بد ،فالقول هنا محذوف ،أكفرتم :لهم فيقال

      :للأسباب التالية، أقوىتبدو ة ة البصريالأدلّأنّ 

 علىفيكون  ي،وجيه البصريمكن أن يخضع للتون من آيات به الكوفي أن ما استدلّ -١

وقاسه  ،بالمقول عنه ضمار القول استغناءًكثرة المواضع التي جاء فيها إيده ويؤ، إضمار القول

ذاوه، بقاء المفعول بهإالفعل و ة حذفابن مالك على صح القياس ممي وجهة النظر ا يقو

ةالبصري. 

٢- دعا ،أوحى ى،منها ناد - التي فيها معنى القولل الأفعال يجع وجيه الكوفيّأن الت- 

                                 
 ٢/٢٨٢: و شرح التصريح ١/٢٣٢: وسر صناعة الإعراب ٤/١٠: ضبو المقت ١٥٣٥: البيت من الوافر، وهو لذي الرمة في ديوانه)  ١(

  ٢٦٨/ ٩: و خزانة الأدب
 ١٠٦: آل عمران)  ٢(
 ٢/٥٤: النحو الوافي)  ٣(
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وذلك ممتنع، ا ينصب مفعولينمم ،نّلأ: لاًأو هذه الأفعال إما أن تتضمن معنى القول تضما ن

وفي هذه الحال ، ا أن تكون بمعناها الذي وضعت لهوإم، لبتةأملاً فلا تتعدى إلى المفرد كا

ا ولا تتعدفكيف تعرب هذه الجمل إذاً؟،  ما بعده من الجملاه إلىتنصب مفعولاً به مفرد ا إم

ة أو تكون جملة تفسيري، كما ذهب إليه البصريون، أن تكون مفعولاً به لفعل قول محذوف

فعل القول لو ظهر بعده لكان  ولأنّ، ل بعد إجماليها تفصللفعل الذي يرادف فعل القول لأن

،و )١(ستأنفة على طريقة الاستئناف البيانيويمكن أن تكون بعض هذه الجمل م، تفسيرا له

ًـا لم يرد ذكرها عند أحد من  ههذه الأفعال لا تنصب مفعولين أن على أنّ ا يدلّمم: ثاني

الأفعال التي  أنّ )٢(فقد جاء عن ابن هشام ،حويين ضمن ما ينصب مفعولين من الأفعالالن

دعا بمعنى  ،وزن ،كال، زوج، صدق ،سمى، كنى، اختار ،استغفر ،أمر ،تنصب مفعولين هي

دعوت ...  ((:قال سيبويه ،فهي فعل لازم، نادى : دعا بمعنى واحترز بذلك عن ، سمى

مفعولاً  لم يجاوزت الدعاء إلى أمرنيوإن ع ،ه التي تجري مجرى سميتهدعوت إذا أردت، زيدا

وبذلك .. زاد ،جزى ،هدى ،بوأ ،يسر: ا الزجاج في إعراب القرآنوزاد عليه )٣())واحدا

ضح أنّيت ح بأن الفعل بل إنّ ،ا ينصب مفعولينهذه الأفعال ليست ممنادى" سيبويه صر "

ًـا، ولازم لا ينصب إلا مفعولاً واحدافعل  أي الأفعال التي فيها  -هذه الأفعال أنّ: ثالثـ

 :منها، تختلف عن فعل القول بوجوه  -معنى القول

                                 
 ٨٩-٨٧: المختار من أبواب النحو: انظر)  ١(
 ٣٧٦إلى  ٣٦٩: شرح شذور الذهب)  ٢(
 ١/٧١: الكتاب)  ٣(
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١- أنأن تأتي بفعل القول بعد هذه الأفعال ه يصح ،ذه الأفعال بعد ولا يصح أن تأتي 

 ...أو قال فدعا، قال فنادى: ولا يقال ،ودعا فقال ،نادى فقال: فتقول مثلاً: فعل القول

٢- ذه الأفعال فيقالقد ي فلاناً: كتفى و، ناديت يتهوص ...كتفى بفعل القول ولا ي

 .قدرى تذكر المقول أو يتح

٣- ا  – لا يصحذه الأفعال وذلك نحو قولنا –أحيان نودي : إبدال فعل القول

 .)١(ولا قيل بخير، قيل بالرحيل :فلا يقال، دعا فلان بخير و، بالرحيل

 :الترجيح

 :التاليةللأسباب   -كما ذهب إليه ابن هشام – ح المذهب البصريرجتي

١- ح بفعل أصحاب هذا المذهب ها لة التي اعتمدقوة الأدمن القرآن الكريم حيث صر

عنه وقياس حذف القول استغناءً بالقول ، القول بعد ما فيه معناه في مواضع كثيرة

ة ذلك الحذف في غير محل الإجماع على صح، و على حذف الفعل وبقاء المفعول

 .لافالخ

امع عليها، أما التوجيه الكوفي أنّ التوجيه البصري هو المتفق مع قواعد اللّغة العربية  -٢

فهو يجعل الأفعال التي فيها معنى القول مما ينصب مفعولين، وهذا يؤدي لعدم 

 .انضباط القواعد النحوية

                                 
 ٢١١-٢١٠: الجملة العربية)  ١(
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 .و االله تعالى أعلم

 
  

 الفصل الثّاني
 الخلاف في وجوه الإعراب
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 الأولالمبحث 
الخلاف في وجوه الإعراب و 

 .المعنى الترجيح بينها باعتبار
 مسائل عشروفيه 
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 :المسألة الأولى

إِنَّا زيَنا السماء الدنْيا بزِيِنة {:من قوله تعالى }لاَ يسمعون { :الخلاف في إعراب جملة

د * الْكَواكب طاَنٍ مارِ ين كُلِّ شفْظاً محلىَ *  وَلإِ الأع ْإلِىَ الم ونعمسبلاَ يانن كُلِّ جم قذْفَُونيأهي ) ١(}و

 جملة مستأنفة ، أم جملة حالية ؟

 : المناقشة 

، و )٣(، و هي المستأنفة استئنافاً تاماً )٢( الجملة الاستئنافية هي الجملة المفتتح ا النطق

عند  –، و قد بين ابن هشام )٤(تطلق أيضاً على الجملة المنقطعة عما قبلها لفظاً و معنى

أنّ الفّصل بين الاستئناف و غيره أمر دقيق، و قد  –تفصيله القول عن هذا النوع من الجمل 

، فيظنون أنّ للجملة موقعاً من الإعراب، وليست كذلك، )٥(يخفى على كثير من المعربين

لذلك يجدر بالمعرب أن يحتكم إلى المعنى الذي تتضمنه الجملة، و ينظر إلى ما فيها من روابط 

غوية و معنوية، للوصول إلى وجه إعرابي دقيق و صحيح بناءً على ذلك المعنى، و مثال ذلك ل

 :من الآية السابقة ، على ثلاثة أوجه  }لاَ يسمعون {: خلافهم في إعراب قوله تعالى 

                                 
 ٨-٧-٦: الصافات)  ١(
 ٣٦٩: المغني )  ٢(
 ٤١/  ٢: حاشية الدسوقي )  ٣(
 ٣٦٩: المغني )  ٤(
 ٣٧٠: المغني )  ٥(
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 : الوجه الأول 

إعراب جملة  )١(أجاز أبو البقاء العكبري} ونعمسلاَ ي{صف ة لـفي محلّ جر } ٍطاَن يش{ 

باعتبار أنّ الجمل بعد النكرات صفات، غير أنّ جمهور المعربين يمنعون ذلك، و يعلّلون للمنع 

أنّ السماء زينت بالكواكب : بسبب معنوي، هو أنّ هذا التوجيه الإعرابي يجعل معنى الآية

و عليه فلا  على،التي تحفظها من كل شيطان موصوف بعدم السمع أو التسمع إلى الملأ الأ

، و هو معنى فاسد بلا شك، و رآه )٢(معنى للحفظ من شيطان هو في الأصل غير سامع

وهماً من أبي البقاء  )٣(السمين الحلبي. 

 

  :الوجه الثاني 

طاَنٍ { في محل نصب حالاً من  }لاَ يسمعون {: أن تكون جملة       يغ }شو الذي سو

د  {مجيء الحال من النكرة هو كون النكرة موصوفة بـ  و النكرة إذا وصفت بشيء  }مارِ

، و هذا الوجه قرره الزمخشري، و رأى أنه الوجه )٤(قربت من المعرفة، و حسن الكلام

يخلو من أنْ لا : ، كيف اتصل بما قبله ؟ قلت }لاَ يسمعون {: فإن قلت  ((: الصحيح  قال

                                 
 ٢٠٥/  ٢: إملاء ما من به الرحمن )  ١(
 ٣٧٠: و المغني  ٢٣٩/ ٩: و الدر المصون  ٣٣٨/  ٧: و البحر المحيط ٢٠١/ ٥: الكشاف:انظر )  ٢(
 ٢٣٩/  ٩: الدر المصون )  ٣(
 ٢١٤/ ١: الأصول )  ٤(



٨٥ 
 

يتصل بما قبله على أن يكون صفة لكلّ شيطان، أو استئنافاً، فلا تصح الصفة لأنّ الحفظ من 

: شياطين لا يتسمعون أو لا يسمعون لا معنى له، و كذلك الاستئناف، لأنّ سائلاً لو سأل 

منقطعاً  لمَِ تحفظُ من الشياطين ؟ فأجيب بأم لا يسمعون، لم يستقم، فبقي أن يكون كلاماً

مبتدأً اقتصاصاً لما عليه حال المسترقة للسمع، و أنهم لا يقدرون أن يسمعوا إلى كلام 

و أجاز أبو البقاء هذا الوجه  )١())الملائكة  و هم مقذوفون بالشهب، مدحورون عن ذلك 

 .)٢(أيضاً 

 مخشريفهم من قول الزلا يقدرون أن يسمعوا إلى كلام الملائكة و هم  ((: و ي

أنه يجعل الحال هنا حالاً مقدرة مستقبلة، و هي   ))مقذوفون بالشهب مدحورون عن ذلك 

التي يتحقّق معناها بعد وقوع معنى عاملها، أي بعد تحقق معناه بزمن يطول أو يقصر  

: على تقدير  –لشياطين فا )٣(فحصول معنى الحال هنا متأخر عن حصول مضمون عاملها 

} ونعمسهب  –حالاً لهم  }لاَ يماع بعد الحفظ، وهم في حال القذف بالشلا يستطيعون الس

وذا يختلف المعنى عنه عند تقدير الصفة، التي تساق في الغالب لتقييد الموصوف و تخصيصه 

زمة لهم قبل الحفظ و بعده  بمعنى أن عدم السمع هو صفة الشياطين الملا )٤(و تكون ملازمة له

معناها يتحقق في زمن تحقّق معنى عاملها  ((كما يختلف المعنى عند تقديرها حالاً مقارِنة، لأن 

                                 
 ٢٠٢ - ٢٠١/  ٥: الكشاف )  ١(
 ٢٠٥/  ٢: إملاء ما من به الرحمن )  ٢(
 ٣٩٠/  ٢: النحو الوافي )  ٣(
 ١٢٨: و النحو و الدلالة  ٣٠٠/  ٤: المقتضب : انظر )  ٤(
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و عليه يكون  )١( ))و حصول مضمونه ، بحيث لا يختلف وقوع معنى أحدهما عن الآخر 

ع، و يلاحظ أنه نفس حفظاً من كل شيطان حاله الملازمة له هي عدم اسمع أو التسم: المعنى

فإن الذي يتبادر إلى  ((: المعنى عند تقدير الصفة، وكلاهما فاسد، لذلك قال ابن هشام 

الذّهن أنّ لا يسمعون صفة لكلّ شيطان أو حالٌ منه ، و كلاهما باطل ، إذ لا معنى للحفظ 

 . )٢( ))من شيطان لا يسمع 

مقدرة ، فإنّ ابن هشام لم يسلّم  و إن كان الزمخشري قد فر من ذلك بجعلها حالاً

و حفظاً من كلّ : اجعلها حالاً مقدرة، أي : فإن قلت  ((: بذلك ، و لم يقبل به ، قال 

ر عدم سماعه، أي بعد الحفظ، قلتر وجود معنى الحال هو : شيطان مارد مقدالذي يقد

، أي مقدراً حال  مررت برجل معه صقر صائداً به غداً: صاحبها، كالمرور به في قولك 

أي أنهم  )٣( ))المرور به أن يصيد به غداً، و الشياطين لا يقدرون عدم السماع و لا يريدونه 

 . )٤(يقدرون السماع حين ارتقائهم للسماء لأنهم راجون له

، و ليس )٥(لكن هذا التعليل لمنع كون الجملة حالاً مقدرة غير لازم كما رآه الدماميني 

لا نسلّم أنّ الذي يقدر وجود معنى الحال هو صاحبها ولـم لا يجوز (( لهذا المنع ، إذ كافياً 

مررت برجل معه صقر مقدراً الصيد به في الغد : معنى المثال : أن يقدرها غيره ؟ ولو قيل 

                                 
 ٣٩٠/  ٢: النحو الوافي )  ١(
 ٣٧٠: المغني )  ٢(
 ٣٧٠: المغني )  ٣(
 ٣٩٠/  ٢: حاشية الدسوقي )  ٤(
 ٣٩٠/  ٢: حاشية الدسوقي )  ٥(
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فعلى : اسم مفعول لَصح، سواءً أكان المقدر هو أو غيره، و أما ثانياً " مقدراً"على أن يكون 

تقدير تسليم أنّ الذي يقدر وجود معنى الحال هو صاحبها ، فلا يمتنع في الآية أن يكون 

الشياطين يقدرون عدم سماعهم بعد الحفظ لما رأوه من القذف بالشهب و الطّرد عن 

ولا يريدونه لا مدخل له في كون الحال مقدرة ، لأا قد : فلأنّ قوله: الاستراق، و أما ثالثاً 

ادخل السجن : ع حيثُ لا يكون صاحب الحال مريداً لها، كما إذا قال الأمير للمظلومتق

 )١( )) ...خالداً في عذابه 

 

 : الوجه الثّالث 

 )٢(أن تكون الجملة مستأنفة لا محل لها من الإعراب، وقد أجاز هذا الوجه أبو البقاء

و إنما هي للإستئناف النحوي ولا ...  ((: كالأوجه السابقة، ولم يجز ابن هشام غيره ، قال 

فهي مبتدأة لبيان حال الشياطين، ونفي  )٣())يكون استئنافاً بيانياً لفساد المعنى أيضا 

 .استماعهم إلى الملأ الأعلى، ولا علاقة لفظية تربطها بالجملة التي قبلها 

ناف البيانيّ هو ما كان وخص ابن هشام الاستئناف بكونه نحوياً لا بيانيا ، لأنّ الاستئ

: لم يحفظ من الشياطين ؟ فيجاب : جواباً عن سؤال مقدر فيكون المعنى كأنّ سائلاً سأل 

                                 
 ١٢٠/  ٢: حاشية الشمني ) ١(
 ٢٠٥/  ٢: إملاء ما من به الرحمن ) ٢(
 ٣٧٠: المغني )  ٣(
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، وهو معنى فاسد ، إذ لا فائدة من الحفظ على هذا التقدير ، وقد منع )١(لأنهم لا يسمعون 

 .أيضاً تقدير الاستئناف على هذا المعنى  )٢(الزمخشري 

وقي إلى أن فساد المعنى إنما يحصل إن جعلت الجملة جوابا عن سؤال عن و أشار الدس

لـم حفظت السماء من الشياطين ؟ أما إن جعلت جواباً عن سؤال عن حال : العلة ، أي 

ما حال الشياطين بعد الحفظ ؟ فأجاب بأنهم لا يسمعون إلى الملأ الأعلى : الشياطين ، أي 

 . )٣(، كان الكلام مستقيماً ، و انتفى فساد المعنى في حال الحفظ و بعده 

 

حالاً مقدرة، إذ إنّ الحال معناه المطلق }لاَ يسمعون {وبذلك نلمح جواز أن تكون جملة 

 حويجواب عن سؤال عن الهيئة أو الكيفية ، بل إنّ ذلك غير ممتنع على تقدير الاستئناف الن

هشام بذلك التقدير يكون قد وقع فيما فر منه ، لأنّ الجملة  أيضاً ، فالدماميني يرى أنّ ابن

إخبارا عن هؤلاء الشياطين المتحفّظ منهم بأنهم لا  ((إذا كانت استئنافاً نحوياً كانت 

فيكون  –كما أخبر عنه  –يسمعون فيرد الإشكال ، وهو أنه لا معنى للحفظ ممن لا يسمع 

لا يسمعون بعد الحفظ ، فلا : التقدير : قد وقع فيما فر منه ، فإن قلت  –أي ابن هشام  –

 قدير يصح مع جعل الجملة صفة أيضاً ، فتخصيص ، التقدير بحالة : إشكال ؟ قلتهذا الت

                                 
 ٣٣٨/  ٧: و البحر المحيط  ٢٠١/  ٥: الكشاف ) ١(
 ٢٠١/  ٥: الكشاف ) ٢(
 ٤٢/  ٢: حاشية الدسوقي ) ٣(
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 )١( ))الاستئناف يكون تحكّماً 

كرةٌ أنّ شيطان ن: كما أنّ الجملة صالحة لجعلها حالاً أكثر منها صفة ، و سبب ذلك 

موصوفة بمارد ، و هذا الوصف يقرب النكرة من المعرفة مما يجعل تعيينها موصوفاً غير لازم  

يشترط في  ((و إنما يترجح كون شيطان صاحب حال وجملة لا يسمعون حال منه لأنه 

مفهماً حال كذا ، وهو شرط دلاليّ : الحال أن يكون مذكوراً لبيان الهيئة ، و بعبارة أخرى 

لحفظ السماء من كلّ شيطان مارد غير قادر على : فيكون المعنى )٢())زه عن الوصف يمي

لتقييد  ((السمع في حال  الحفظ، و هذا المعنى أقوى من تقدير الصفة التي تساق في الغالب 

الموصوف ولا تفهم في حال كذا بطريق القصد، و إنما بحال اللزوم، لأنّ المقصود بالذّات 

و عليه فهو يفهم كون الوصف بـ  )٣())عت، و إن لزم فيه بيان الهيئة بالعرض التقييد بالن

} ونعمسملازماً للشياطين قبل الحفظ و بعده على السواء  }لاَ ي. 

فمعلوم أنّ الوصف بالجملة خاص : هذا من حيث المعنى ، أما من حيث الصناعة 

التطابق بين الصفة و الموصوف ، وكون النكرة هنا بالنكرة ، لأنّ الجملة مؤولة ا ، فيتحقّق 

طاَنٍ { و هي  - يد { موصوفة بـ  -}ش يفوت هذا الشرط ، لأنه يجعلها أقرب إلى  }مارِ

د { المعرفة ، فيحسن أن تكون الجملة حالاً و  طاَنٍ مارِ يهو صاحب الحال لأنه في حكم  }ش

                                 
  ٤٦/  ٢: حاشية الأمير : و انظر  ١١٩/ ٢: حاشية الشمني ) ١(
 ١٢٨: النحو و الدلالة ) ٢(
 .السابق ) ٣(
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 .المعرفة 

فهو جائز ولكنه مرجوح، لأنه لا يلزم  -قرره ابن هشام الذي  –أما تقدير الاستئناف 

أن تكون الجملة منقطعة عما قبلها معنى ، إذ يصح تقديرها جواباً عن سؤال عن الحال كما 

 .لا يلزم أن تكون منقطعة عما قبلها لفظاً كما بيناه آنفاً 

 

 : الترجيح 

د { في محل نصب حالاً من  }لاَ يسمعون {جملة  يترجح وجه إعراب طاَنٍ مارِ ية }شلقو

دلالته على المعنى المراد بحيث لا يرد عليه شيء كما يرد على تقدير الاستئناف مع كونه 

جائزاً لكنه مرجوح ، كما لا يرد عليه شيء مما يرد على تقدير الصفة و يجعله وجهاً ضعيفاً 

 .عند جمهور النحويين 

 .و االله تعالى أعلم
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 :المسألة الثانية 

ع دينكمُ { :من قوله تعالى }قُلْ إنِ الْهدى هدى اللّه{ :الخلاف في موضع جملة ولاَ تؤُمنواْ إِلاَّ لمن تَبِ

ثلَْ ما أُوتيتمُ أَو يحآجوكُم عند ربكُم قُلْ  م دَتَى أحؤأنَ ي ى اللّهدى هدالْه قلُْ إِن اللّهاء وشن يم يهتؤي اللّه دالفْضَْلَ بِي ِإن

ع عليم اسأهي جملة معترِضة أم مستأنفة ؟ )١(}و 

 

 :المناقشة 

تعددت أوجه الإعراب لهذه الآية الكريمة ، و أوصلها السمين الحلبي إلى تسعة أوجه 

ابن هشام و ابن مالك حول  تتفاوت قوة و ضعفاً ، غير أنّ ما يهمنا هنا هو الخلاف بين

تقدير الإعراب في هذه الآية الكريمة ، أهي اعتراضية كما ذهب إليه ابن مالك مستشهداً به 

على التشابه الذي قد يقع بين الجملتين المعترضة و الحالية ، أم هي مستأنفة كما وضح ابن 

 .هشام راداً استشهاد ابن مالك 

 

ذكر أنها قد  )٢(لة الاعتراضية و بيان مواضعها فبعد أن ذكر ابن هشام تعريف الجم

الجملة قد تأتي مقترنة بالواو فاصلة بين أمرين متلازمين   ((ذلك أن  )٣(تلتبس بالجملة الحالية 

                                 
 ٧٣: آل عمران )  ١(
 ٣٨١ - ٣٧٣: المغني )  ٢(
 ٣٨١: المغني )  ٣(
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فيحتكم عندها إلى أمور تفرق بينهما  )١( ))فلا يدرى حينها هل الواو للحال أم للاعتراض ؟

وهو ما مثّل  }قلُْ إِن الْهدى هدى اللّه{:ئية كالجملة الأمريةأن تكون جملة الاعتراض إنشا: منها 

: كذا مـثّل ابن مالك بناءً على أنّ ((: ، و لم يسلّم ابن هشام بذلك فقال)٢(به ابن مالك 

ؤتىَ  { واْ { متعلّق بـ } أَن ينمؤ وهو أن تكون  )٣( )) ...و الآية محتملة لغير ذلك ... }ولاَ تُ

الآية منقطعة عما قبلها استئنافية، و قد رجح هذا الوجه بأمور ، و فيما يلي تفصيل هذه 

  :الأوجه ، و بياا 

 

 :الوجه الأول 

 مخشريفي التمثيل للجملة الاعتراضية  )٥(، و اعتمده ابن مالك)٤(و هذا الوجه ذكره الز

ؤتىَأَن { : الأمرية ، وهو أن يكون قوله تعالى ي دواْ { : متعلقاً بقوله  } أَحنمؤ على  }ولاَ تُ

ولا تؤمنوا بأنّ : ولا تؤمنوا بأنّ أحداً يؤتى مثل ما أوتيتم، و المعنى: حذف حرف الجر ، أي

أحداً يؤتى من كتب االله مثل ما أوتيتم، إلا لأهل دينكم، لأنّ ذلك لا يغير اعتقادهم ، 

نه وبخلاف المشركين فإ r بخلاف المسلمين فإنّ ذلك يزيدهم ثباتاً و إيماناً بنبوة محمد

مذكور في كتبهم وفيه دليل على صدق نبوته  rيدعوهم إلى الإسلام، و ذلك لأنّ محمداً 

                                 
 ٥٢/  ٢: حاشية الدسوقي )  ١(
 ٣٨١: و المغني  ٣٧٧/  ٢: شرح التسهيل )  ٢(
 ٣٨١: المغني )  ٣(
 ٥٧٠/ ١: الكشاف )  ٤(
 ٣٧٧/ ٢: شرح التسهيل )  ٥(
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في الآية  )١(معطوفةً على كلام الطائفة من أهل الكتاب  }ولاَ تؤُمنواْ { : وعليه تكون جملة

لَ علىَ الَّذين آمنواْ وجه النهارِ واكْفرُواْ آخره لَعلَّهم وقاَلتَ طَّآئفةٌَ من أهَلِ الْكتاَبِ آمنواْ باِلَّذي أُنزِ{: المتقدمة

ؤمنواْ*  يرجِعون و متعلَّقه }ولاَ تؤُمنواْ{معترضة بين}قُلْ إِن الهْدى هدى اللهّ{: وجملة )٢(}...ولاَ تُ

ؤتىَ {  أنّ الهدى هدى االله ، من شاء أن يلطف به حتى يسلم أو  ((: و معنى الاعتراض} أَن ي

و على هذا المعنى  )٣())يزيد ثباته على الإسلام كان ذلك ، و لن ينفع كيدكم و حيلكم 

تكون الجملة المعترضة من كلام االله تعالى ليثبت به قلوب المؤمنين فلا يشكّوا عند تلبيس 

 .)٤(اليهود و تزويرهم

ؤمنواْ{ غي أن يضمن الفعل وعلى هذا الوجه ينب معنى أقر أو اعترف، لأنّ الإيمان لا }تُ

، و المحذوف }لمن تَبعِ { :الظاهر في قوله: يتعدى إلى مفعولين، ولا يتعلّق بجارين أيضاً، وهما

ؤتىَ { في  حمل الإيمان على معناه، أي}أَن يوا بأن يؤتى أحد مثل : ، لذلك يجب أن يلا تقر

ؤتىَ{ تم ، إلا لمن تبع دينكم ، فتكون اللام في ما أوتي ٥(متعلّقة بمعنى الإقرار  }أَن ي(. 

أما ابن هشام فرأى أنّ ذلك غير لازم في الآية، و أنها محتملة لغير ذلك، و ذكر وجها 

 .إعرابيا راجحاً عنده، أسقط به استدلال ابن مالك

                                 
 ٣٨١:و المغني  ٣/٢٥٢: و الدر المصون  ٥١٨/  ٢: و البحر المحيط  ٥٠٧/ ١: الكشاف : انظر )  ١(
 ٧٣-٧٢: آل عمران )  ٢(
 ٥٧٠/ ١: الكشاف )  ٣(
 ٥١٨/ ٢: البحر المحيط )  ٤(
 ٥٢/ ٣: الحجة للقراء السبعة )  ٥(
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 : الوجه الثاني

جملة مستأنفة منقطعة عما قبلها ،و عليه فإن قول } ى هدى اللهّقُلْ إِن الهْد{أن تكون جملة

ع دينكُم { :الطائفة من أهل الكتاب يكون قد تمّ عند الاستثناء في قوله لا : أي }إِلاَّ لمن تَبِ

تؤمنوا هذا الإيمان الظّاهر الّذي أتيتم به وجه النهار و نقضتموه في آخره إلاّ لمن كان تابعاً 

، وهم الّذين أسلموا منكم كعبد االله بن سلام، و ذلك لأنّ إسلام أمثاله كان أغيظ مدينك

هم ، وهنا تمّ كلام ،)١(لهم ، و رجوعهم إلى الكفر كان أقرب، و هم فيه أرغب و أطمع 

ؤتىَ { : قل يا محمد إنّ هدى االله هو الهدى، و جملة: أي  }قلُْ إِن الْهدى هدى اللّه{:ثمّ  قيل أَن ي

 در معلّلاً له ، أي  )٢(مجرورة بحرف التعليل و هو اللام }أَحوهو متعلق بمحذوف مؤخ :

لكراهة أن يؤتى : ام بـ ، وقدره ابن هش)٣(لأن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم دبرتم هذا الكيد

 . )٤(أحد مثل ما أوتيتم دبرتم ذلك

ؤتىَ { : وقيل إنّ قوله أكّد عليهم : من جملة المقول، فهو من كلام االله أيضاً ومعناه}أَن ي

أنّ الهدى ما فعل االله تعالى من إيتاء الكتاب غيرهم، و أنكر عليهم أن يمتعضوا من أن يؤتى 

لأَن يؤتى أحد مثل ما : إنّ الهدى هدى االله، و قل –يا محمد  –قل : أحد مثله، فكأنه قيل

أوتيتم قلتم ما قلتم و كدتم ما كدتم ، لا لشيء سوى ما بكم من الحسد أن يؤتى غيركم 

                                 
 ٢٠٠/ ٣: و روح المعاني  ٣٨١: و المغني  ٢/٢٥٣: ن و الدر المصو ١/٥٧٠: الكشاف)  ١(
 ٢/٢٥٣: الدر المصون )  ٢(
 ٢٠٠/ ٣: روح المعاني )  ٣(
 ٣٨١: المغني )  ٤(



٩٥ 
 

، و هو قريب من المعنى الأول في هذا الوجه من )١(مثل ما أوتيتم من فضل الكتاب و العلم 

 .الإعراب 

مزتين الأولى منهما  )٢(موافق للمعنى على قراءة ابن كثيرو يؤيد هذا الوجه أنه 

للاستفهام، و ا استدل ابن هشام على المعنى الذي ذهب إليه، وجعلها دليلاً مرجحاً لهذا 

 . )٣(الوجه من الإعراب

و  )٤(ووجه تقوية هذه القراءة لهذا الوجه الإعرابي أنّ الهمزة هنا تفيد التقرير و التوبيخ

هو المعنى المراد في هذا الوجه، كما أنّ همزة الاستفهام في هذه القراءة تضعف التوجيه 

ؤتىَ{ معترضة، و جعل} قُلْ إِن الهْدى هدى اللهّ{: الإعرابي الأول، ذلك أنّ تقدير جملة أَن ي{ 

ؤمنواْ{ الفعل متعلقاً ب : ما بعدها، و هو متعلّقَهيؤدي إلى أن يعمل ما قبل أداة الاستثناء في}تُ

 } ِن تَبعمو ذكر ابن هشام أن هذا ليس من المسائل التي يجوز فيها أن يعمل ما قبل أداة }ل ،

و وجود أداة  )٥(الاستثناء فيما بعدها، لأنه ليس مستثنى و لا مستثنى منه و لا تابعاً له

، فتدل على )٦(تفهام لها الصدارةالاستفهام في القراءة الثانية مانع من ذلك لأن همزة الاس

 .انقطاع ما بعدها عن الفعل، و استقلاله بمعنى الإنكار، مما يؤيد الوجه الذي قرره ابن هشام

                                 
 ٢٠٠/  ٣: روح المعاني : و انظر  ٥٧٠/ ١: الكشاف )  ١(
 ٨٥: و الوافي في شرح الشاطبية  ٥٢/  ٣: الحجة للقراء السبعة )  ٢(
 ٣٨١: المغني )  ٣(
 ٥٧٠/  ١: الكشاف )  ٤(
 ٣٨١: المغني )  ٥(
 ٢٤: المغني )  ٦(



٩٦ 
 

 : الترجيح 

} قُلْ إِن الهْدى هدى اللهّ{يترجح لدي الوجه الذي ذهب إليه ابن هشام من أنّ جملة

 : بن مالك ، و أسباب الترجيح هي مستأنفة و ليست اعتراضية كما ذهب إليه ا

داهما تقوي معنى ، فإحليه ابن هشام مطّرد في القراءتينأنّ المعنى الذي أشار إ-١

 .الأخرى و تعززه

حية الصناعة ، حيث عمل ماقبل إلا أن الوجه الإعرابي الأول دخله الضعف من نا-٢

 .بعدها ، و ليس كذلك الوجه الثاني  فيما

يه زيادة معنى التوجيه الثاني أقوى منه على التوجيه الأول، حيث أنّ فأنّ المعنى على -٣

قُلْ إِن الهْدى {التوبيخ و الإنكار، سواءً على قراءة الجمهور عن طريق القصر في قوله تعالى 

ّى اللهدأو عن طريق ما أفادته همزة الاستفهام على قراءة ابن كثير، و فيه أيضاً تأكيد } ه

د لنبوة محمr  ر بما يعتمل في صدورهم  و بما يدور بينهم في الخفاء من مكر وحيث أخب

  .كيد و تدبير يريدون به التشكيك في نبوته و صدقه

 .واالله تعالى أعلم

 

 

 

 



٩٧ 
 

 :ةثالثالمسألة ال

ثلْها جزاء{:الخلاف في إعراب قوله تعالى بِم ئَةيواْ{:من الآية الكريمة }سبكَس ينالَّذو  ئَاتيالس

اءزج ا م َطعق مهوهجو تيا أغُْشمٍ كَأنََّماصع نم اللّه نم ما لَهلَّةٌ مذ مقُههتَرا وهْثل بِم ئَةيس ابحَأص كلَـئا أُو مْظللِ ماللَّي ن

 .)١(}النارِ هم فيها خالدون

 

 :المناقشة

كأن  ،لة تقع الجملة فيها معترضة، أن تكون كذلك بين أجزاء الصمن المواضع التي

يعطف قلة جملة أخرى، وتعلى جملة الصبينهما المعترضة فاصلةً الجملةُ ع، اه ابن هشام وسم

لة صلة، ومجموع الجملتين باعتبار أن المعطوف على الص )٢("الاعتراض بين أجزاء الصلة"

 .منهما جزء من الأخرى جملة واحدة، كلٌّ

الآية بالاعتراض الوارد في ومثّل ابن هشام لهذا الموضع من مواضع الاعتراض بالجمل، 

  :ى، وفيما يلي تفصيل ذلكخروبين أنه يجوز فيها أوجه أ السابقة،

 

 :الوجه الأول

و صلة الموصول،  }كَسبواْ السيئَات{بتدأ، و م }الَّذين{ إلى أنّ )٣(ذهب ابن عصفور

                                 
 ٢٧:يونس)  ١(
 ٣٧٧: المغني)  ٢(
 ١/١٨٦: شرح الجمل)  ٣(



٩٨ 
 

ثلْها{لة، وأنّمعطوف على الص }وتَرهقُهم ذلَّةٌ{ بِم ئَةيس اءزة معترِضة وقعت فاصلة  }ججملة اسمي

 }لَهم من اللّه من عاصمٍما { :و الخبر قوله تعالى لبيان مقدار الجزاء،بين الصلة و المعطوف عليها 

لة إلا ، أعني بما ليس من الصلة والموصول بأجنبيالفصل بين الص واعلم أنه لا يجوز ((: قال

... لةتأكيد أو تبيين للص -من الجمل  -صل جملة اعتراض، وهي ما كان فيه أن يكون الفا

بيين قوله تعالىومثال الت: }بِم ئَةياء سزج ئَاتيواْ السبكَس ينالَّذو مقُههتَرا وهْلَّةٌثللَّةٌ{:فقوله }ذذ مقُههتَرو {

لةمن كمال الص، واْ{ه معطوف على لأنب{ :، وفصل بينه وبين الموصول بقوله}كَس اءزج

ثلْها بِم ئَةي{: فيه تأكيداً لقوله ، وهو جملة من مبتدأ وخبر، والباء زائدة في الخبر لأنّ}س مقُههَترو

 )١(.))يئة من رهوق الذلّة لهم؟ زاء السألا ترى أن ج، }ذلَّةٌ

 :بن عصفور من وجوهوضعف ابن هشام ما ذهب إليه ا 

لم يؤت به  }وتَرهقُهم ذلَّةٌ{ اهر أنّالظّ لأنّ ((: المعنى على هذا التوجيه بعيد، قال أنّ: الأول

بما يصيبهم جزاء كسبهم  للإعلام، فيعطف على صلته، بل جيء به }الَّذين{لتعريف 

ة المعنى، فتقول ه يصح تأويل الصلة والموصول باسم الفاعل مع صح، ذلك أن)٢()) السيئات

في  "الكاسبون السيئات": أن يقال وهنا يصح ...أبوه زيد، أي الجائي أبوه الذي جاءَ: مثلاً

ذلك  ، لأنّ"ن بالذلةالمرهقو": أن يقال في تعريفهم وتعيينهم ولكن لا يصح هؤلاء القوم،

                                 
 ١/١٨٦: شرح الجمل)  ١(
 ٣٧٧: المغني)  ٢(
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لة، فالصحيح إذن أن تكون جم)١(يوم القيامة، ولا يعرفون به الآنما يصيبهم الأثر إن 

ثلْها{معطوفة على  }وتَرهقُهم ذلَّةٌ{ بِم ئَةياء سزهذا التوجيه  أنّ: لا على جملة الصلة، والثاني ،}ج

وجوه، فيجوز أن يكون الخبر لجواز غيره من الن في إعراب هذه الآية، الإعرابي ليس بمتعي

كما ذكر، وما قبله جملتان معترضتان بينه و بين الاسم الموصول الواقع مبتدأً، فيكون 

كَأنََّما أغُْشيت {الاعتراض بين المبتدأ و الخبر، لا بين أجزاء الصلة، و يجوز أن يكون الخبر 

 مهوهجو...{  ،ملأو فالاعتراض بثلاث ج} كلَـئارِأُوالن ابحَفالاعتراض بأربع، و  }أص

 .، هذا بالإضافة إلى جواز ما سيأتي بيانه من وجوه)٢(جميعها بين المبتدأ و خبره

، }كَسبواْ السيئَات{على الماضي }وتَرهقُهم ذلَّةٌ{فيه عطفاً للمستقبل  أنّومما يرد عليه أيضاً 

وأجازه بعضهم بشرط أن يكون الماضي مستقبل المعنى أو  ،)٣(النحويينوقد منعه بعض 

رهوق الذلّة  يئات كان في الدنيا، واكتسام الس رط هنا، لأنّهذا الش تأتى، ولا ي)٤(العكس

 . لهم يكون يوم الحساب

 

 :الوجه الثاني

ثلْهاجزاء سيئَة بِ{مبتدأ، خبره الجملة الصغرى  }الَّذين{أن يكون  م{ ة لا والواو استئنافي

                                 
 ٢/٤٨: حاشية الدسوقي: انظر)  ١(
 ٤٩-٤٨/ ٢: و حاشية الدسوقي ٣٧٨-٣٧٧: المغني: انظر)  ٢(
 ٢/٣٥٤: شرح الرضي: انظر)  ٣(
 ٢٧١/ ٥: الهمع)  ٤(



١٠٠ 
 

، فذهب ابن }جزاء سيئَة{، واختلف ايزون لهذا الوجه في تحديد خبر المبتدأ )١(عاطفة

ثلْها{الخبر هو  إلى أنّ )٢(كيسان جزاءُ": التقدير ووالباء زائدة،  }بِم سيقال ابن "هامثلُ ئة ،

الخبر : وقيل )٤(باء تزاد في المبتدأ لا في الخبرال لأنّ ،)٣())وهو مردود عند الجمهور ((: هشام

 . )٥(بمثلها ر بمثلها، أو مستقرمقد: ق الجار، والتقديرمحذوف، وهو متعلَّ

سيئة  جزاءُ: والخبر محذوف، تقديره }جزاء{الجار وارور متعلقان بالمبتدأ : وقيل

بمثل٦(البقاء ، وهو قول أبيها واقع(ها، وهو قول الحوفيزاءُ ، أو لهم جبمثل سيئة)وجاز أن  )٧

 )٨(}وجزاهم بِما صبروا{:ى بالباء، نحوة تتعدلأن هذه الماد }جزاء{يتعلق الجار وارور بـ 

ا{جملة ابط بين هذه والرهْثل بِم ئَةيس اءزوبين الموصول الذي هو المبتدأ محذوف على قول  }ج

، وهو حذف بدرهمٍ وانالسمن من: ثلها م واقع، على نحوئة بمسي جزاءُ: أبي البقاء، تقديره

، وقد )٩(ر معها خبراً عن المبتدأ، والمقدممير ارور باللارد، وعلى قول الحوفي هو الضمطّ

 .عن تقدير رابط بين المبتدأ وخبره المقدرغنائه هذا الوجه لإ ن ابن هشاماستحس

ثلْها والَّذين كَسبواْ السيئَات جزاء{:أن تكون جملة ويجوز  بِم ئَةيمعطوفة على الجملة التي  }س

                                 
 ١١/١٠٤: و روح المعاني ٣٧٨: و المغني ٥/١٤٩: البحر المحيط)  ١(
 ٣٧٨: و المغني ١٤٩/ ٥: و البحر المحيط ١٣٨/ ٧: المحرر)  ٢(
 ٣٧٨: المغني)  ٣(
 ٢/٤٩: حاشية الدسوقي)  ٤(
 ٥/١٤٩: البحر المحيط)  ٥(
 ٦/١٨٤: و الدر المصون ٣٧٨: المغنيو  ٥/١٤٩: و البحر المحيط ٢/٢٨: التبيان)  ٦(
 ١١/١٠٤: و روح المعاني ٣٧٨: و المغني ٥/١٤٩: و البحر المحيط ١٣٨/ ٧: المحرر)  ٧(
 ١٢: الإنسان)  ٨(
 ٦/١٨٤: و الدر المصون ٣٧٨: المغني)  ٩(
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ة {: ، وهي قوله تعالى)١(سبقتها ادزِي ى ونسواْ الْحنسَأح ينطف هنا أن ـومعنى الع )٢(}...لِّلَّذ

فيتعادل التقسيم، ويكون  ،في الآية الأولى "يادةالز"في الآية الثانية مقابل " مثلها"تكون 

 )٣(.يئات سيئة بمثلهاللذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وللذين كسبوا الس: المعنى

إلى تقدير مضاف إلى الاسم الموصول )٤(مخشريواختلفوا في المعطوف، فذهب الز ، 

ها، وهو بذلك بمثل واحدةٌ هم أن تجازى سيئةٌجزاؤ: على معنى... ذين كسبواالّ وجزاءُ: أي

العطف على معمولي عاملين : يخرج من الوقوع في مسألة الخلاف المسماة عند النحويين

 ،أن تعطف بحرف واحد معمولين مختلفين كانا في الإعراب، أم متفقين: مختلفين، ويقصد به

يمنع هذه المسألة، لضعف حرف العطف عن  )٦(، وسيبويه)٥(على معمولي عاملين مختلفين

 ،)٨(اجروابن الس ،)٧(دالمبر: ب هذا المذهبـكونه بمترلة عاملين مختلفين، وممن ذه

رف جر ـوتوجيه الآية الكريمة على هذا المذهب يكون بإضمار ح، )١٠(اء، والفر)٩(وهشام

وعليه يكون عامل . ..بمثلها سيئة يئات جزاءُذين كسبوا السوللّ: أيقبل الاسم الموصول، 

الجر في الاسم الموصول هو حرف الجر ر، وعامل الرفع في المقد}اءزعطفاً  ،هو الابتداء }ج

                                 
 ١١/١٠٤: و روح المعاني ١٣٩/ ٧: المحرر: و انظر ٣٧٨: المغني)  ١(
 ٢٦: يونس)  ٢(
 ٣٧٨: و المغني ٧/١٣٨: المحرر :انظر)  ٣(
 ٣/١٣٢: الكشاف)  ٤(
 ٢/٣٤٤: شرح الرضي: انظر)  ٥(
 ١/١٠٧: الكتاب: انظر)  ٦(
 ٤/١٩٧: المقتضب)  ٧(
 ٢/٧١: الأصول)  ٨(
 ٤٦٢: المغني)  ٩(
 ١/٤٦١: معاني القرآن)  ١٠(



١٠٢ 
 

 .}الْحسنى{على 

الآية بمجملها معطوفة على الآية قبلها، لأنه يجيز العطف أنّ ذهب إلى أما ابن هشام ف

 بعهـومن ت -وجواز ذلك مشـروط عنده )٢(تبعاً للأخفش )١(معمولي عاملين مختلفينعلى 

- بأن يلي المعطوف والحجرة : "وألا يفصل بينهما، نحو ،العطف حرف ،في الدار زيد

فإن فُصل بين، "عمرو رورالمعطوف الذي هو ك، وبين العاطف الذي هو كالجارامتنعت  ا

 في ذا الشرط منطبق على الآية الكريمة، وعليه، يكون الاسم الموصوله ونجد أنّ ،)٣(المسألة

:}ئَاتيواْ السبكَس ينالَّذو{ عطفاً على في محل جر}ْوانسَأح ين{، ويكون }لِّلَّذاءزمبتدأً  }ج 

ى{عطفاً على  ،راًمؤخنس{وخبره  }الْح  ينالَّذوئَاتيواْ السبكما مثّل -ونظيرها في المعنى ، }كَس

جزى الَّذين عملُوا السيئَات إِلاَّ{:قوله تعالى -ابن هشام  ي لا  من جاء بِالْحسنة فلََه خير منها ومن جاء بِالسيئَة فَ

إضمار حرف اجح عنده سواء على مذهب سيبويه في وهذا هو الوجه الر، )٤(}ما كَانوُا يعملُون

الجر، رجيح كما أو على مذهب الأخفش في العطف على معمولي عاملين مختلفين، وسبب الت

ثلْها{: أي -ه عن تقدير رابط بين هذه الجملة لاغنائ ((: قال هو بِم ئَةيس اءزومبتدئها  - }ج

، فلا يحتاج إلى }الْحسنى{عطفاً على  }جزاء{وعلى ما اخترناه يكون ، }الَّذينو{وهو 

                                 
في الدارِ زيد، و الحجرة : و الحق جوازه، نحو: (( مختلفينحيث قال في الباب الرابع، في آخر حديثه عن العطف على معموليّ عاملين )  ١(

 ٤٦٣: المغني: انظر. و الآية الكريمة من هذا القبيل)) عمرو 
 . ٣٤٥: شرح الرضي: و انظر ٤٦٢: المغني) ٢(
 .السابق) ٣(
 ٨٤:القصص)  ٤(



١٠٣ 
 

 .)١())تقدير آخر 

على  }كَسبواْ السيئَات الَّذين{ملة شبه الج، خبره  مؤخراً مبتدأ }جزاء{هذا يكون فعلى 

واْ{:، وهوم في الآية السابقةتقدير حرف جر، أو عطفاً على الخبر المقدنسَأح ينولا }لِّلَّذ ،

 .المعنى، والفائدة الخبر عندها يكون تام إنّ حاجة لتقدير رابط، حيث

 

 :الترجيح

معطوف " الذين كسبوا"ما ذهب إليه ابن هشام في توجيه الآية الكريمة من أن  حيترج

مبتدأ مؤخر، لقوة المعنى الذي يؤديه  "جزاء سيئة بمثلها"خبر مقدم، و على ما قبله، وهو 

 .إلى تقدير أولى مما يحتاجهيحتاج وما لا  ولإغنائه عن تقدير رابط،

 .و االله تعالى أعلم

 

 

 

 

 

 

                                 
 ٣٧٨: المغني)  ١(



١٠٤ 
 

 :المسألة الرابعة

كٌ { :من الآية الكريمة }أنَْزلْناه{: في إعراب قوله تعالى الأوجه المختلفة اربم كْرذَا ذهو

ونركنم لَه ُأفََأنَتْم اهلْنز١(}أنَـ( . 

 

 :المناقشة

من الجمل ما يقع بعد النكرة، فيحتمل الوصفية و الحالية على السواء، لأسباب تقرب 

كٌ أنَـزلْناه{: النكرة من المعرفة، ومن ذلك احتمال الوجهين في قوله تعالى اْربم كْرذَا ذهو {

فلك  ((: م بقولهتحتمل الوجهين على النحو الذي وضحه ابن هشا} أنَْزلْناه{فالجملة الفعلية 

أن تقدر الجملة صفة للنكرة، وهو الظاهر، ولك أن تقدرها حالاً منها، لأنها قد تخصصت 

و لك أن تقدرها حالاً من المعرفة، وهو الضمير في ... بالوصف، وذلك يقربها من المعرفة 

كٌ{ اربه قد يضعف من حيث المعنى وجها الحال }مي بيان ذلكوفيما يل )٢())... إلا أن: 

 

 :الوجه الأول

} ذكْر{أن يكون جملة فعلية في محلّ رفع صفة ثانية لـ} أنَْزلْناه{: يجوز في قوله تعالى

إنّ الجمل بعد النكرات صفات، وبعد المعارف : بناءً على القاعدة النحوية التي تقول

                                 
 ٥٠: الأنبياء) ١(
 ٤١١: المغني) ٢(



١٠٥ 
 

حيث يصح تأويلها بالنكرة،  ، و الجملة لا تكون نعتاً إلا للنكرة، لمناسبتها لها من)١(أحوال

، )٢(ذاهب أبوه: قام رجلٌ أبوه ذاهب، أو: تقول فيه" قَام رجلٌ ذهب أبوه: "وذلك نحو

 .ذكر مبارك مترلٌ: ويكون التأويل في الآية

 :الوجه الثاني

في محل نصب حال، إما من النكرة } أنَْزلْناه{: يجوز في الآية أيضاً أن تكون جملة

كٌ{: الموصوفة اربم كْرن الكلام}ذبت من المعرفة، و حسا )٣(، لأنّ النكرة إذا وصفت قرو إم ،

كٌ{من الضمير المستتر في المصدر  اربهو: أي} م. 

لكن ابن هشام ضعف هذين الوجهين لأسباب تتصل بالمعنى الذي يؤديه تقدير الحالية، 

إلا أنه قد يضعف من حيث المعنى وجها الحال، أما الأول فلأنّ الإشارة إليه لم تقع  ((: قال

خًا{في حال الإنزال كما وقعت الإشارة إلى البعل في حال الشيخوخة في  يي شلعذَا به٤(}و( 

  )٥())أما الثاني فلاقتضائه تقييد البركة بحال الإنزال

، على )٦(لى أنّ العامل في الحال هو اسم الإشارة أو التنبيهفضعف الوجه الأول راجع إ

، على ما ذهب إليه جمهور النحويين، )٧(أشير في حال كذا، أو انتبه إليه في حال كذا: معنى

                                 
 ٤١٠: المغني )١(
 ٣/٤٨٠: و النحو الوافي ٣/١٤١: ابن يعيش: و انظر ٢/٢٩٨: شرح الرضي) ٢(
 ١/٢١٤: الأصول) ٣(
 ٧٢: هود) ٤(
 ٤١١: المغني )٥(
 ٤/٣٥: و الهمع ١٠- ٣/٩: و أمالي ابن الشجري ٣/٢١٧: الكشاف: انظر) ٦(
 ٣/٦٣: معاني القرآن للزجاج) ٧(



١٠٦ 
 

ولكن هذا المعنى لا يتأتى في الآية الكريمة، لأنّ الحال قيد في عاملها، و العامل هنا هو اسم 

رة تقيده بحال الإنزال، مع أنّ الإشارة إليه لم تكن في حال إنزال الإشارة، فيفيد بأنّ الإشا

 .)١(جميعه

أما الوجه الثاني فيفهم من كلام ابن هشام أنه يجعل البركة مقيدة بحال الإنزال، لأنها 

مبارك في حال إنزاله، فإذا فارقه الإنزال فارقته البركة، : هي العامل في الحال، فيكون المعنى

 .ا هو المعنى المرادوليس هذ

 

 :لترجيحا

على ما ذهب  }ذكْر{في محل رفع صفة ثانية لـ} أنَزْلْناه{يترجح وجه إعراب جملة 

إليه ابن هشام، وذلك لقوة هذا الوجه، ودقته في أداء المعنى المراد، فلا يرد عليه ما ورد على 

 .تقدير الحالية

 .و االله تعالى أعلم

 

 

 

 

                                 
 ٢/٨٣: حاشية الدسوقي) ١(



١٠٧ 
 

 :المسألة الخامسة

دواْ ما عنتُّم قَد بدت البغضَْاء من أَفوْاههمِ{ :الخلاف في إعراب قوله تعالى الاً وبخ ُأْلوُنكَممن  }لاَ ي

دواْ ما ع{  :الآية الكريمة الاً وبخ ُأْلوُنكَملاَ ي كُموند نذُواْ بطَِانَةً مخ نتُّم قَد بدت البغضَْاء من يا أَيها الّذين ءامنواْ لاَ تتَّ

لوُنقَتع لكُّمَلع اتالآي ُا لَكمنيب قَد رأَكْب مهوردي صْخف  .)١(} أفَوْاههمِ و ما تُ

 

 :المناقشة

أورد ابن هشام هذه الآية الكريمة مثالاً للجمل التي في اسئنافها خلاف، و بين الأوجه 

لاَ يأْلوُنَكمُ خبالاً {: الجملة المنفية وما بعدها في قوله تعالى: نحو ((: الإعرابية الجائزة فيها، قال

ِهماهْأفَو نم غضَْاءالب تدب قَد تُّمنا عواْ مد الأحسن و الأبلغ أن تكون مستأنفات : ال الزمخشريق} و

 }لاَ يأْلوُنكَمُ{على وجه التعليل للنهي عن اتخاذهم بطانة من دون المسلمين، و يجوز أن تكون 

بطانةً غير مانعتكم فساداً، باديةً بغضاؤهم، ومنع الواحدي هذا : صفتين، أي }قَد بدت{و 

لا تتخذْ صاحباً يؤذيك أحب : لتين، وزعم أنه لا يقالالوجه، لعدم حرف العطف بين الجم

مفارقتك، و الذي يظهر أنّ الصفة تتعدد بغير عاطف و إن كانت جملة، كما في الخبر، نحو 

ق الإنِْسان * علَّم القُرآن * الرحمن {: قوله تعالى وفيما يلي تفصيل  )٣()) )٢(}علّمه البيان* خلَ

 :ه سابقة الذكرللأوج
                                 

 ١١٨:آل عمران ) ١(
 ٤-٣-٢-١: الرحمن)  ٢(
 ٣٧٢: المغني ) ٣(



١٠٨ 
 

 :الوجه الأول

دواْ ما عنتُّم{و  }لاَ يأْلوُنكَُم خبالاً{: أن يكون قوله تعالى {و  }وِهماهْأفَو نم غضَْاءالب تدب قَد{ 

، و جيء ا لبيان حال الطائفة الكافرة، حتى )١(جملاً فعلية لا محلّ لها من الإعراب، مستأنفةً

خذُواْ{، و تعليلاً للنهي في )٢(نها ولا يتخذوها بطانةينفر المسلمون م وهو ما حسن به  }لاَ تتَّ

مخشريهذا الوجه، و أجازه ابن هشام بإيراده لهذه الآية مثالاً على الجمل المستأنفة )٣(الز. 

وقد ترك العطف بين هذه الجمل إيذاناً بإرادة معنى التعليل للنهي، و إشعاراً باستقلال 

جملة منها في ذلك، و جاء التعليل على طريق الترتيب، بأن يكون اللاحق علّة للسابق، كلّ 

لا تتخذوهم بطانة، لأنهم : إلى أن تكون الأولى علّة للنهي، و يتم التعليل باموع، و المعنى

لا يقصرون في فسادكم، لأنهم يودون شدة ضرركم، بدليل أنهم قد بدت البغضاء من 

 .)٤(هم، و إن كانوا يخفون الكثيرأفواه

 

 : الوجه الثاني

دواْ {، و)٥(}بطَِانَةً{في محلّ نصب صفةً ثانيةً لـ} لاَ يأْلوُنَكمُ{: أجازوا أن تكون جملة و

تُّمنا عم{ فع فيفي محلّ نصب صفةً ثالثة، أو حالاً من ضمير الر :}ُأْلوُنكَمعلى إضمار قد  }لاَ ي

                                 
 ١/٥١٥: و إعراب القرآن و بيانه ٣٦٦ -٣٦٤/ ٣: و الدر المصون ٤٢-٣/٤١: و البحر المحيط ١/٦١٦: الكشاف: انظر ) ١(
 ٣/٤١: البحر المحيط ) ٢(
 ١/٦١٦: الكشاف )٣(
 ٤/٣٨: روح المعاني: انظر) ٤(
 ١/٦١٦: الكشافو  ١/١٥٠: مشكل إعراب القرآن: انظر) ٥(



١٠٩ 
 

، و }لاَ يأْلوُنَكُم خبالاً{أن تكون بياناً و توكيداً لـ )٢(، و أجاز الزمخشري)١(الماضيقبل الفعل 

أن  )٣(، وجوز أبو البقاء}بطَِانَةً{في محل نصب صفة أخرى لـ }قَد بدت البغضَْاء{: قوله

 .خارجة من أفواههم: تكون حالاً، أي

وجهي الوصفية و الحالية لأنّ تقديرهما يؤدي إلى الإخلال بالمعنى من  )٤(ورد أبو حيان

جهة أن التقييد بالوصف أو الحال يؤذن بجواز اتخاذهم بطانة عند عدم وجودهما على تلك 

ومن ذهب إلى أا صفة للبطانة، أو حال مما تعلّقت به، فبعيد عن  ((: الصفة أو الحال، قال

لأنهم وا عن اتخاذ بطانة كافرة، ثمّ نبه على أشياء مما هم عليه من فهم الكلام الفصيح، 

ابتغاء الغوائل للمؤمنين، و ودادة مشقتهم، و ظهور بغضهم، و التقييد بالوصف أو الحال 

و ذلك لأنّ النعت يفيد التخصيص إن كان نعتاً  )٥())يؤذن بجواز الاتخاذ عند انتفائهما 

تقييد المطلق بالوصف، ورفع الاشتراك : الكريمة، و معنى التخصيص لنكرة، كالوارد في الآية

الحال فهو ما انتصب مبيناً هيئة الفاعل أو المفعول به، أو  ، أما )٦(المعنوي الواقع في النكرات

ما جرى مجراهما، وقت وقوع الحدث، فحصول مضمونه مقيد بحصول الحدث، و الأصل 

 .)٧(ف غير لازمفيها الانتقال و التحول، فهي وص

                                 
  ٣٦٦/ ٣: و الدر المصون ٣/٤٢: و البحر المحيط ١/١٥٠: مشكل إعراب القرآن: انظر )١(
 ١/٦١٦: الكشاف) ٢(
 ١/١٤٧: إملاء ما من به الرحمن) ٣(
   ٣/٤١: البحر المحيط )٤(
 .السابق ) ٥(
 ١٢٨: و النحو و الدلالة ٣/٦١: و حاشية الصبان ٣/٤٦٤: و التصريح ٥/١٧١: و الهمع ٢١٤: أسرار العربية: انظر ) ٦(
 ١٢٨: و النحو و الدلالة ٢/٦٠١: و التصريح ٢/١٠: و شرح الرضي ٤/١٠٢: الأمالي النحوية: انظر ) ٧(



١١٠ 
 

فعلى تقدير الوصفية يكون النهي عن اتخاذهم بطانة مقيداً باتصافهم ذه الصفات، 

موجود بوجودها، زائل بزوالها، وعلى تقدير الحالية يكون النهي أيضاً مقيداً بحال كوم لا 

ذلك هو فإن انتفت عنهم تلك الحال، انتفى النهي عن الاتخاذ، وليس ... يألوم خبالاً 

المراد، بل المراد النهي عموماً عن اتخاذ البطانة من غير المسلمين، وما جاء بعد ذلك هو 

استئناف على وجه التعليل لذلك النهي، ليكون أكثر تأكيداً و وضوحا، وذلك التوجيه هو 

 .الأنسب لسياق الآيات الكريمة

م وجود حرف العطف منعه لوجه الوصفية بحجة عد )١(يونقل ابن هشام عن الواحد

باعتبار أنّ } قَد بدت البغضَْاء من أَفوْاههمِ{و } لاَ يأْلوُنكَمُ خبالاً{: بين الجملتين، و هما قوله تعالى

دواْ ما عنتُّم{: قوله تعالى ه لا يقال }وتوكيد و بيان لما قبلها، لأن" : خذ صاحباً يؤذيكلا تت

بل الصحيح أن تعطف الجملة الثانية على الأولى بحرف العطف، بناءً  ،)٢("أحب مفارقَتك

لا : "، فيقال)٣(على القاعدة التي تقول بعطف النعوت المختلفة لمنعوت واحد بحرف العطف

كمفارقَت و أحب خذ صاحباً يؤذيكه يشترط في الجمل الواقعة نعتاً أن تكون "تتفكأن ،

 .معطوفة بالحرف

 

ام ذلك الاعتراض بقياس جواز تعدد الصفات بدون حرف عطف على ورد ابن هش
                                 

 هـ٤٦٨: علي بن أحمد، عالم مفسر، له كتب في التفسير و أسباب النزول وشرح أبيات المتنبي، توفي عام)  ١(
 صفوان عدنان داوودي.د: بتحقيق" الوجيز في تفسير الكتاب العزيز" المسمى بـلم أجد هذا القول له في تفسيره )  ٢(
: و الأشموني ٤١٨-٢/٤١٧: و المساعد ٤/١٩٢٨: و الارتشاف ٢/٣٢٦: و شرح الرضي ١٩٣: نتائج الفكر: تفصيل ذلك في)  ٣(

٣/٧٢ 



١١١ 
 

، و )٢(، من حيث أنّ الصفة تشبه الخبر في كوا محكوماً ا في المعنى)١(جواز ذلك في الخبر

ق الإنِْسان * علَّم القُرآن * الرحمن {: استدلّ بقوله تعالى  }الرحمن{حيثُ وقع } علّمه البيان* خلَ

مبتدأ، وقد تعددت أخباره، وكلّ واحد منها جملة فعلية في محل رفع، ولم تعطف إحداها 

أنّ هذه الآيات سيقت لتعديد نعمه سبحانه، و إقامة : على الأخرى، لغرض معنوي، وهو

، و يوضح ذلك أيضاً قول ابن )٣(الحجة على الكافرين، ولشدة الوصل بينها ترك العاطف

إلا أن تريد أنّ الخبر مجموعهما، لا كل منهما " زيد ضاحك و راكب: "تقول ((:عصفور

أنه جامع للضحك و الركوب في ": زيد ضاحك راكب"على انفراده، فيكون معنى قولك 

 )٤())آن معاً، فلا تحتاج إلى عطف لأنهما خبران في اللفظ، و بالنظر إلى المعنى خبر واحد

جائز، سواءً كان الخبر مفرداً، كما مثّل له ابن عصفور، أو جملة فتعدد الخبر دون عطف 

كما مثّل له ابن هشام، و لشبه الصفة به معنوياً جاز ذلك فيها، وهو كذلك سواءً تقاربت 

، حسب قصد المتكلّم، و لا يمنع من ذلك كون الصفة جملية، )٥(معاني الصفات أم تباعدت

حال، و يدل على ذلك جواز اجتماع الصفة المفردة و الجملة  لأا في تأويل المفرد على كلّ

يمانَه{: لموصوف واحد، نحو قوله تعالى وقد جاءت  )٦(}...وقَالَ رجلٌ مؤمن من ءالِ فرعون يكْتمُ إِ

بدون حرف عطف، و بذلك يقوى استدلال ابن هشام، و يضعف ما ذهب إليه الواحدي، 

                                 
 ٣٧٢: المغني)  ١(
 ٢/٤٤: حاشية الدسوقي)  ٢(
 ٧/٣٦٧: عراب القرآن و بيانهو إ ٩/١٥٣:المصونالدر و  ٦/٦: الكشاف: انظر)  ٣(
 ١/٣٥٩: شرح الجمل)  ٤(
  ٣/٧٢: والأشموني ٢/٤١٨: و المساعد ٤/١٩٢٨: و الارتشاف ٢٤٦: و المقرب ١٩٤–١٩٣:نتائج الفكر: انظر جواز ذلك في)  ٥(
 ٢٨:غافر)  ٦(



١١٢ 
 

دواْ ما عنتُّم قَد {فسه لا يقوي وجه الوصفية في الآية الكريمة لكنه في الوقت ن الاً وبخ ُأْلوُنكَملاَ ي

ِهماهْأفَو نم غضَْاءالب تدان، و سبق توضيحه}بالذي أشار إليه أبو حي لوجود المانع المعنوي ،. 

 

 : الترجيح

دواْ ما عنتُّم قَد بدت البغضَْاء من أفَوْاههمِلاَ يأْلوُنكَُ{: يترجح وجه إعراب قوله تعالى الاً وبخ م{ 

جملاً لا محلّ لها من الإعراب، مستأنفة، كما قرره ابن هشام، لقوته في أداء المعنى، و مناسبته 

 .للسياق، وعدم خروجه عن القواعد المتفق عليها

 .و االله تعالى أعلم

 

 

 ؟؟؟؟

 ؟؟؟؟

 ؟؟؟؟؟

 ؟؟؟؟؟

 

 

 :ة سادسالمسألة ال
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 :من قول الفرزدق  "لا أَشتم الدهر مسلماً": خلافهم في موضع جملة 

 أَلمَ ترنِي عاهــدت ربي و إنني      لَبـين رِتاجٍ قَائـماً و مقَـامِ

ين فارِجاً مماً       ولاَ خسلم هرالد متلاَ أَش لفَةلَى حكَلاَمِ ع ور١( ز( 

 

 : المناقشة 

    ))خارجاً((: استشهد النحويون ذا البيت على أمرين موضع الشاهد فيهما قوله 

يخرج خروجاً ، ثم وضع : أنّ اسم الفاعل قد يوضع موضع المصدر ، و التقدير : الأول 

 .خارجاً وهو اسم الفاعل موضع خروجاً و هو المصدر 

، لا أنه  "عاهدت"اسم فاعل ، انتصب لأنه و قع حالاً ثانية من " جاًخار"أنّ : و الثاني 

 :و قد يحتج للحالية أيضاً بقوله  ((: مفعول مطلق ، وهذا ا فصله ابن هشام بقوله 

 أَلمَ ترنِي عاهــدت ربي و إنني     لَبــين رِتـاجٍ قَائـماً و مقَـامِ    

َـلَى حلفَة لاَ  َـلاَمِع  أَشتم الدهر مسلماً     ولاَ خـارِجاً من في زور ك

حلفت غير : لا أشتم الدهر مسلماً ، فكأنه قال  و ذلك أنه عطف خارجاً على محل جملة

ولا يخرج : شاتم ولا خارجاً ، و الذي عليه المحققون أنّ خارجاً مفعول مطلق ، و الأصل

قلُْ {: أناب الوصف عن المصدر ، كما عكس في قوله تعالى خروجاً ، ثمّ حذف الفعل و

                                 
لرفع مكان قائماً ، و على قسم مكان على حلفة ، و سوء كلام ، و فيه قائم با٢/٢١٢: للفرزدق في ديوانهمن الطويل، وهما البيتان ) ١(

/ ٣: و معاني القرآن للفراء  ١/١٥٥:و الكامل  ٢٦٩/ ٣: و المقتضب  ٤١١/ ١: مكان زور كلام، و هو من شواهد سيبويه
   ٧٢: و شرح شواهد الشافية  ٢٢٣/ ١: و الخزانة  ٣٨٩: و المغني  ٥٩/ ٢: و شرح المفصل٢٠٨
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ا فَمن يأْتيكمُ بِماء معين رَغو ُكماؤم حبَأص ِإن ُتمأَيه حلف بين باب الكعبة وبين مقام   )١(}أَرلأنّ المراد أن

اتصافه ذين إبراهيم أنه لا يشتم مسلماً في المستقبل، ولا يتكلم بزور،لا أنه حلف في حال 

   )٢( ))الوصفين 

اختلف إعراب الجملة المعطوف عليها  " خارجاً"فتبعاً لخلافهم في توجيه النصب في كلمة 

 : ، على وجهين  "لا أشتم الدهر مسلماً "وهي 

 

 : الوجه الأول 

منصوب عطفاً على محلّ جملة " خارجاً"في محلّ نصب حال، و" لا أشتم"أنّ جملة 

، وعامل النصب فيه )٥(، وتبعه الفراء)٤(وهو ما حكاه النحويون عن عيسى بن عمر، )٣(الحال

، وهو )٦(على أن حلفت لا شاتماً الدهر ولا خارجاً: كأنه قـال" على حلفة: "إما قوله

ولو حمله على أنه نفى شيئاً هو فيه ولم يرد أن يحمله على عاهدت  ((: توجيه سيبويه، قال

أي أنه حمل المعنى على نفي الحال،  )٧())هذا الوجه كان يذهب عيسى فيما نرى لجاز، و إلى

                                 
   ٣٠:  الملك) ١(
   ٣٨٩: المغني  )٢(
  ٢/٦١: و حاشية الدسوقي ٣٨٩: المغني : انظر )٣(
هو عيسى بن عمر الثّقفي، نحوي بصري من المتقدمين، أخذ النحو عن عبد االله بن إسحاق، و أخذ منه الخليل، كان أحد القراء  )٤(

و  ١/٤١٢: الكتاب: وانظر رأيه في ٢/٢٣٧:وبغية الوعاة ٦٢: الفهرست: انظر.هـ١٤٩: البصريين، وكان ضريراً، توفي عام
 . ٧٢: و شرح شواهد الشافية ٢/٥٩: شرح المفصلو  ٣٣٧: الإفصاحو  ١٥٦/ ١: و الكامل ٣/٢٦٩: المقتضب

 ٣/٢٠٨: معاني القرآن )٤(
   ٣٨٥-١/٣٨٤:النكت )٥(
    ١/٤١٢ :الكتاب )٦(
 ١/٣٨٤: النكت: انظر )٧(
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، وإما )١(أي نفي الشتم و قول الزور عنه و هو في هذه الحالة من وقوفه تائباً في هذا المقام

موجباً على : عاهدت ربي لا شاتماً ولا خارجاً من فيّ، و المعنى: و التقدير" عاهدت: "قوله

 .)٢(ذلك، و مقدراً أن أفعله، وهو توجيه المبردنفسي 

ورغم جواز هذا الوجه من الإعراب إلا أنّ النحويين يرون فيه ضعفاً من ناحية قصوره 

غير معروف " عاهدت"عن أداء المعنى المراد كاملاً، فعلى هذا التقدير يبقى جواب القسم 

لا شاتماً ولا : أنا في هاتين الحالتينعاهدت ربي على أمور و : ولا مذكور، فكأنه قال

إذا جعلت  ((: ، قال ابن الحاجب)٣(خارجاً من فيَّ مكروه، ولم يذكر الذي عاهد عليه

حالاً، كان المحلوف عليه غير مذكور، وغرضه أن يبين أنه عاهد على ما ذكره من " خارجاً"

أي : جعل حالاً، لأنّ المعنى حينئذ نفي الشتم، و نفي قول الزور، ولا يستقيم هذا المعنى إذا

أنا الآن على هذه الحالة، فيجوز أن تكون المعاهدة عليه وعلى ضده وعلى غيرهما، ألا ترى 

عاهدت ربي في هذا الموضع في حال كوني الآن غير شاتم ولا قائلاً زوراً أني : أنه لو قال

، ويفهم من كلامه أنّ تقدير )٤())...بعد ذلك لا أترك الشتم، لكان مستقيماً في القول؟

يترك جواب القسم " خارجاً"و المعطوف عليها " لا أشتم الدهر مسلماً"الحالية في جملة 

على أي شيء أقسم وهو على هذه الحال؟ وقد تتعدد : مجهولاً، و مثار السؤال مفاده

 .الذي أراده الشاعرالإجابات حسب تعدد التقدير، ولا يكون أي منها مناسباً للغرض 

                                 
   ١/١٥٦: و الكامل ٣١٣،  ٣/٢٦٩: المقتضب )٨(
 
 ١/١٥٦: و الكامل ٣/٢٧٠: المقتضب: انظر )٣(
 ٣٣٤-١/٣٣٣: ح المفصلالإيضاح في شر )٤(
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من شأن الاستدلال ذه الأبيات على الجملة  )١(ولهذا السبب أيضاً قلل ابن هشام

 :الحالية، ورجح وجهاً آخر أقوى في تأدية المعنى الذي أراده الشاعر، وهو الوجه الآتي

 

 : الوجه الثّاني

: لأنه في معنى" دتعاه: "جملة مجاب ا القسم، وهو إما قوله" لا أشتم"أنّ جملة 

عاهدت ربي على : لأنّ المصدر يعمل عمل الفعل، فكأنه قال" حلفت: "أقسمت، و إما قوله

معطوف على جملة الجواب، منصوب لأنه " خارجاً"، و)٢(أن حلفت لا أشتم الدهر مسلماً

المصدر عنه،  يخرج خروجاً، ثمّ حذف الفعل و أناب: مفعول مطلق مؤكّد لفعله، و التقدير

، )٣(عادل: أي" رجلٌ عدلٌ: "، وذلك نحو قولهم"خروجاً"اسم الفاعل بمعنى " خارجاً"وجعل 

، )٤(حلفت لا أشتم مسلماً، ولا يخرج من فيّ زور كلام فيما يستقبل من الأوقات: و المعنى

و لا يخرج : ولا يخرج فيما أستقبل، كأنه قال: فإنما أراد ((: وهذا هو قول سيبويه، قال

وهذا ما عليه المحققون وعامة )٥())في البيت الذي قبله؟ " عاهدت"خروجاً، ألا تراه ذكر 

 .)٦(النحويين

الذي عليه المحقّقون  و ((: وقوة هذا الوجه و رجحانه سببهما قوة المعنى، قال ابن هشام

                                 
 ٣٨٩: المغني )١(
 . ٣٣٧:و الإفصاح ٣٨٤: و النكت ١/١٥٦: و الكامل ٣/٢٧٠: المقتضب: انظر )٢(
 ٢/٦١: و حاشية الدسوقي ٣٨٩: و المغني  ٣٣٧:و الإفصاح ٣٨٤: و النكت ١/١٥٦: الكامل: انظر )٣(
 ٧٢: و شرح شواهد الشافية ١/٣٣٣: الإيضاح: انظر )٤(
 ١/٤١٢: الكتاب )٥(
 ٣٨٩: و المغني  ٣٣٧:و الإفصاح ٣/٢٧٠: المقتضب: انظر )٦(
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ولا يخرج خروجاً، ثم حذف الفعل و أناب الوصف  :أنّ خارجاً مفعول مطلق، و الأصل

عن المصدر، لأنّ المراد أنه حلف بين باب الكعبة و مقام إبراهيم أنه لا يشتم مسلماً في 

 .)١())المستقبل ولا يتكلّم بزور، لا أنه حلف في حال اتصافه ذين الوصفين على شيء آخر

للقسم يفيد توكيد ما عاهد عليه ربه وتقدير جملة لا أشتم و المعطوف عليها جواباً 

وهو في ذلك المقام، بين باب الكعبة و مقام إبراهيم، وهو موقف خشوع و توبة، رجع فيه 

 .إلى ربه، وعاهده على ترك الهجاء و الشتم، وهذا هو الغرض الذي أراد الشاعر بيانه

 

 : الترجيح

يفيده، ومناسبته للغرض الذي أراد  يترجح الوجه الثّاني من الإعراب، لقوة المعنى الذي

 .الشاعر بيانه، وهو وجه أيده جمهور النحويين

 .و االله تعالى أعلم

 ؟؟؟؟؟

 ؟؟

 ؟؟

 ؟؟

 :ةلسابعالمسألة ا

                                 
 ٣٨٩: المغني  )١(



١١٨ 
 

 :من قول الشاعر" والأنباء تنمي"إعراب جملة 

 يكي  -أَلَم يأتنموالأنباءُ ت-       ونُ بنِي زِياد١(بِما لاقَت لَب(. 

 

 :المناقشة

أورد ابن هشام هذا البيت مستدلاً به على جواز وقوع الجملة معترضة بين الفعل 

" ما"تنازعا " تنمي"و " يأتي"على أنّ الباء زائدة في الفاعل، ويحتمل أن  ((:والفاعل، قال

فأعمل الثاني، وأضمر الفاعل في الأول، فلا اعتراض ولا زيادة، ولكن المعنى على الأول 

وفيما يلي تفصيل الأوجه الإعرابية  )٢())إذ الأنباء من شأا أن تنمي ذا وبغيره أوجه، 

 :الجائزة في هذا البيت

 

  :الوجه الأول

جملة اسمية لا محل لها من الإعراب لوقوعها معترضة بين " والأنباء تنمي"أن تكون جملة 

، لذلك يقال في )٥(وزيادا ضرورة شعرية، )٤(والباء فيه زائدة )٣("بما"وفاعله " يأتي"الفعل 

                                 
 – ٨/٣٩٥: وخزانة الأدب ٤٣: و المسائل العضديات ٢/٥٧٧: شرح الكافية الشافية: البيت من الوافر، وهو لقيس بن زهير في)  ١(

و  ١/٣٣٣: و الخصائص ٣/٣١٦: الكتاب: نسبة فيو بلا  ١٤/١٤: و لسان العرب ٤٠٨: و شرح شواهد الشافية ٣٦١
: الهمع  ٣٧٤: و المغني ٣/١٨٤: و شرح الرضي١٠/١٠٤و  ٨/٢٤: و شرح المفصل ٢٠٣ -٥٠: و المقرب ١/٣٠: الإنصاف

 ٣/٢٠٢: و الأشباه و النظائر ١/٥٢
 ٣٧٤: المغني)  ٢(
 ١/٣٣٠: و شرح شواهد المغني ٣٧٤: المغني)  ٣(
 ١١٧: والمغني ٤/١٧٠٣: الارتشاف)  ٤(
 ٥٠: و الجنى الداني ٢٢٣: و المقرب ٦٣: ضرائر الشعر)  ٥(



١١٩ 
 

لاقت "اسم موصول، مجرور بحرف الجر الزائد، مرفوع محلاً، وهو فاعل يأتي، وجملة : إعراا

 .صلة الموصول لا محل لها من الإعراب" لبون بني زياد

مبنية مبهمة كالحرف، فأدخل عليها حرف الجر " ما"ولزيادة الباء هنا فائدة معنوية ،فـ

 .)١("ألم يأتك ما لاقت: "شعارا بأا اسم، والتقديرإ

وهو فعل لازم يتعدى إلى " يأتي"الباء غير زائدة، لأنه يجوز أن تتعلّق بالفعل  )٢(وقيل

ألم : مفعوله بواسطة حرف الجر، والفاعل حينئذ ضمير دلّت عليه جملة الاعتراض والتقدير

يأتك النبأ بما لاقت، فالباء و مجرورها في محلّ نصب، وفي هذا التقدير خروج من القول 

 .، وهي زيادة الباء في الفاعلبارتكاب الضرورة

باعتباره أقوى من  -أي أن تكون الجملة معترضة  –و قد رجح ابن هشام هذا الوجه 

 .)٣(ناحية أداء المعنى المقصود، و لهذا البيت قصة معروفة ذكرها صاحب الخزانة

بني  ما لاقت لبون -أيها المخاطب  -ألم يأتيك : والمعنى على التوجيه الإعرابي السابق

هو تأكيد وصول الخبر، حيث إنّ  -والأنباء تنمي  -زياد، ويكون معنى الاعتراض بجملة 

                                 
 ١/٣٣٠: و شرح شواهد المغني ٨/٣٦٣: خزانة الأدب: انظر)  ١(
 ١/٥٨: و فتح القريب ٨/٣٦٣: خزانة الأدب: انظر)  ٢(

نشأت بين الشاعر قيس بن  أنّ عداوة: و االقصة باختصار ١/٧٠: و أوضح المسالك ٣٦٧- ٨/٣٦٤: انظر خزانة الأدب)  ٣(
الربيع وعمارة : زهير، والربيع بن زياد العبسي، أحد أبناء فاطمة بنت الخرشب، وهي إحدى المنجبات، وأبناؤها

وقيس وأنس، هم بنو زياد الذين عناهم الشاعر، وسبب العداوة أن الربيع ساوم قيساً في درع له، فلما رفض أن 
يع فرصة وأخذ درع قيس، ثم انطلق يعدو به فرسه، فانتقم منه قيس، وساق إبل بني زياد، يبيعه إياها، انتهز الرب

وقدم ا إلى مكة، وباعها لرجل قرشي، وقال ذلك البيت من مقطوعة حكى فيها ما جرى وتساءل فيه عما إذا 
 -ل الذين يخشاهم الناس وهم المغاوير الأبطا -قد شاع في الناس، وعلم كل مخاطب ما قد فعله بإبل بني زياد 

 .حيث ساقها وباعها غير مبالٍ م



١٢٠ 
 

الأنباء من شأا أن تشيع وتنتشر بين الناس، خاصة إن كانت حول من اشتهر بينهم وذاع 

 .صيته

اعتراض : والأنباء تنمي: فقوله ((:وقد استحسن ابن جني أيضاً هذا الوجه الإعرابي، قال

الفعل وفاعله، وهذا أحسن مأخذاً في الشعر من أن يكون في يأتيك ضمير من متقدم بين 

 :مشيراً بذلك إلى الوجه الإعرابي الآخر في هذا البيت، وتوضيحه فيما يلي )١())مذكور 

  :الوجه الثاني

أن يتعلّق عاملان  : أن تكون المسالة في هذا البيت من باب التنازع في العمل، ويقصد به

 .)٢(ثر من الفعل وشبهه، باسم عمل فيه أحدهمافأك

فأعمل " ما"تنازعا " تنمي"و " يأتي"ويحتمل أنّ  (( :وإلى ذلك أشار ابن هشام بقوله

 )٣()) الثاني، وأضمر الفاعل في الأول، فلا اعتراض ولا زيادة

بالعمل، " ما لاقت"ولا اعتراض على هذا التقدير، لأن كلاً من الفعلين يطلب 

هنا هو إعمال  )٤(يطلبه للمفعولية، و مذهب البصريين" تنمي"يطلبه للفاعلية، و" يأتي"فـ

متعلّقاً بالفعل " بما"الثاني لقربه من المعمول، وخلوه من الفصل بينه وبين عامله، وعليه يكون 

" يأتي"ويكون فاعل ... والأنباء تنمي ما لاقت لبون: وهو مفعول به، والتقدير" تنمي"

 .ضمير مستتر

                                 
 ١/٣٣٨: الخصائص)  ١(
 ٥/١٣٧: الهمع)  ٢(
 ٤/١٧٠٣: الارتشاف: ، و انظر٣٧٤: المغني)  ٣(
 ٥/١٣٧: الهمع)  ٤(



١٢١ 
 

يجعل انتشار الأخبار وشيوعها محصوراً ومقتصراً على ما " تنمي"بالفعل " بما"وتعلّق 

 )١())الأنباء من شأا أن تنمي ذا وبغيره ((جرى للَبون بني زياد، وليس هذا المقصود، لأنّ 

 .)٢(كما تخبر بما لاقته اللّبون تخبر بغيره أيضاً:أي

 

رجيحالت: 

ه الإعرابي الأول هو المتجه، تبعاً لابن هشام، لأنه الأقوى و الأوجه في تأدية يبدو أنّ الوج

 .المعنى المراد في هذا البيت

 .و االله تعالى أعلم 

 ؟؟

 ؟؟

 ؟؟

 ؟؟

 

 ؟؟

 ؟؟

 :لثامنةالمسألة ا
                                 

 ٣٧٤: المغني)  ١(
 ٢/٤٥: حاشية الدسوقي)  ٢(



١٢٢ 
 

 ".االلهَ ي أحمدإن: أول ما أقول: "في مسألة "إنّ"الخلاف في توجيه كسر همزة 

 

 :المناقشة

باب الحكاية بالقول : الجملة تقع مفعولاً به في ثلاثة أبواب، منها أنّ )١(هشامذكر ابن 

في محل نصب مفعول به لفعل  }إنِِّي عبد اللَّه{ :فجملة )٢(}قَالَ إنِِّي عبد اللَّه{: أو مرادفه، نحو

القول، وهناك أحكام متعلقة بمثل هذا النوع من الجمل، أعني الواقعة بعد فعل القول وما 

كما في الآية السابقة لوقوعها في بداية " إن"، ومن ذلك وجوب كسر همزة )٣(يتصرف منه

 .جملة محكية بالقول

 وتناولها النحاة في كتبهم، منها قول،ة بالالجمل المحكي إلى أمور تخص )٤(ونبه ابن هشام

 ي أحمدقولي إن أولُ": قد تقع بعد القول جملة محكية ولا عمل للقول فيها، وذلك نحو ((ه نأ

خلافاً لأبي  ،فظ، فالجملة خبر لا مفعولأول قولي هذا اللّ: المعنى لأنّ" إنّ"، إذا كسرت "االلهَ

عبارة كانت حم :تحت فالمعنىوإن فُ... علي االله بأي د(( 

، أي أن تكون الجملة المذكورة عين المقول، وإن لم يكن "ة بالقولمحكي: "ومعنى قوله

جملة  أنّ القول عاملاً فيها، كما في الجملة السابقة، إذ لا شك"إناالله ي أحمد "ل هي عين أو

بل هي خبر  ،ها مفعول بهنأ ه لم يعمل فيها النصب علىنالمقول، ولا عمل للقول فيها، أي أ

                                 
 ٣٩٦: المغني: انظر)  ١(
 ٣٠: مريم)  ٢(
 ٢/٢٤٢: الهمع: انظر)  ٣(
 ٣٩٨: المغني)  ٤(



١٢٣ 
 

 .)١(المبتدأ هو عين الخبر في المعنى لم تحتج هذه الجملة إلى رابط نّولأ" لأو"عن 

على  ه يجوز فيها أن تكسر همزة إنّالقول لم يعمل في الجملة بعده أن والدليل على أنّ

وذلك جائز متى ، ويجوز أن تفتح على الإخبار بالمصدر، لفظها كايةالإخبار بالجملة بقصد ح

ل ما أو: نحو )٢(بعد مبتدأ هو في المعنى قول، وكان خبرها قولاً، والقائل واحد" أنّ"وقعت 

سبك  )٥(، وبعضهم)٤(، وهذا هو لفظ الجملة في هذه المسألة عند سيبويه)٣(ي أحمد االلهأقول إن

 "أحمد االلهَ أول قولي إني": والفعل مصدراً، وأضاف إليه أول، فصارت الجملة" ما"من 

: فقال" خير"إلى ...كلامي، نطقي، قراءتي: مثلأو ما في معناه المصدر  )٦(وأضاف بعضهم

خير ي أقولي أنأو خير كلاميااللهَ حمد ،. 

ثلاثة أحكام، وهي وجوب الفتح، ووجوب الكسر، وجواز " نّإ"ومعلوم أن لهمزة 

ن جاز ، فإ)٧(الجمل في مظانّ الفتح في مواضع المفردات، والعكس: الأمرين، وقاعدا

" أول قولي إني أحمد االله"جملة ، و)٨(أي تقدير المفرد وتقدير الجملة ، جاز الأمران: التقديران

 .من المواضع التي يجوز فيها الأمران

       وولم يختلف النإنّ"ن في توجيه فتح همزة حوي" ما كان اختلافهم في هذه المسألة، وإن
                                 

 ٢/٦٤: و حاشية الأمير ٢/٦٩: حاشية الدسوقي: انظر)  ١(
 ١/٢٧٧: و حاشية الصبان ١/٣٠٧: و أوضح المسالك ١/٣٣١: شرح ابن عقيل: انظر)  ٢(
 ٣/١٢٥٨: و الارتشاف ٨/٦١: وشرح المفصل ١/٢٧٢: و الأصول ١٢٨: و الإيضاح العضدي ٣/١٦٤: الكتاب)  ٣(
 ٣/١٦٤ :الكتاب)  ٤(
و شرح شذور  ٤/٣٤٥: و شرح الرضي ١/٣١٧: و المساعد ١/٤٨٧: و شرح الكافية الشافية ٢/٢٢: شرح التسهيل) ٥(

  ٣٩٨: و المغني ٢٠٨:الذّهب
 ١/٢٧٧: و حاشية الصبان ١/٣٣١: و شرح ابن عقيل ٤/٣٤٥: شرح الرضي)  ٦(
 ٤/٣٤٩: شرح الرضي)  ٧(
 ٤/٣٤٣: شرح الرضي)  ٨(



١٢٤ 
 

 :على قولين حكاهما ابن هشام، وتناولها غيره، وفيما يلي تفصيل ذلكفي توجيه الكسر 

 ":إنّ"توجيه فتح همزة ) أ

ة، ولا خلاف في على حقيقته من المصدري" االله ي أحمدأول قولي أن: "الفتح في قولهم

وصلتها خبر عن المبتدأ، وهي هنا  أنّ" االله حمدأني أ"مبتدأ، و " أول قولي: "لى أنإعرابه ع

قديرمن قبيل الإخبار بالمفرد، والت :ل قوليأو :١(الله الحمد(، ل قوليأو أو: االله حمد)٢(. 

من " الحمد"، وهو عبير عن هذا المعنى المصدريد التوجيه، هو مجرد على هذا التراوالم

غير تقيالعبارة، ولا بحكاية الجملة بألفاظها  د بنصة، لذلك قالواالخاص :))  هو إخبار بمعنى

مصدر أخبر به عن مضاف  "الحمد" مصدر، والمضاف إليه مصدر، و "قول"عن معنى، لأن 

ن حمداً بأي عبارة لفظ تضم بالفتح تصدق على كلّ" ي أحمد االلهأن" ، فعبارة )٣())إلى مصدر

اته، ويبدو أن هذا المعنى فظ لذوليس اللّ المقصود حينئذ هو المعنى المصدري ، لأنّ)٤(كانت

مستفاد ردة بممنه دلالة المصدر على الأحداث ااملعناها العام والش. 

 

 " :إنّ"توجيه كسر همزة ) ب

 :اختلفوا فيه على وجهين من الإعراب

 : الأولالوجه 

                                 
 ١/٤٨٠: و المقتصد ١/٢٧٢: و الأصول ١٢٨: و الإيضاح العضدي ٣/١٦٤: الكتاب)  ١(
 ٣٩٨: و المغني ٢٠٨:و شرح شذور الذّهب ١/٣٣١: و شرح ابن عقيل ١/٤٨٧: و شرح الكافية الشافية ٢/٢٢: شرح التسهيل)  ٢(
  ٥/٧٨: التذييل و التكميل  )٣(
 . ٣٩٨: و المغني ١/٣١٧: و المساعد ٢/٢٢: شرح التسهيل)  ٤(



١٢٥ 
 

، "االله حمدي أإن :ل قوليأو": في "إنّ"همزة  إلى جواز كسر )١(ذهب جمهور النحويين

خبر ا عن هذا المبتدأ، فتكون المسألة جملة أ" االلهحمد ي أإن"مبتدأ، و " قولي أولُ"على جعل 

 .)٢(من باب الإخبار بالجمل، ولم تحتج هذه الجملة إلى رابط لأا نفس المبتدأ في المعنى

 "إنّ" هنا دليل على أن المراد هو حكاية لفظ هذه الجملة، لأنّ "إنّ"وكسر همزة 

المعنى  ولا عمل للقول في الجملة، لأنّ ،)٣(د معنى الجملة، ولا تغير معناهالتأكي موضوعة

ل مقولاتي أو: والمعنى ((: قال الرضي لا معمولة له،" ل قوليأو"يقتضي أن تكون خبراً عن 

 ثمّ ،االله ي أحمدإن: االله، فيكون قد قال كلاماً أوله ي أحمدإن: هذا القول، وهذا الكلام، وهو

هو ، كيف وليس قولي: االله، معمولاً للفظة حمدي أإن: ولا يكون قوله... أخبر عن ذلك

من ناحية المعنى  مضروب فزيد "مضروبي زيد": فهو كقولك ؟بمعنى المصدر، بل بمعنى المقول

" االله حمدي أإن"ملة بج" ل قوليأو"م أن يخبر عن فمقصود المتكلّ )٤()) وليس معمولاً لمضروبي

ها ليست معمولة للقول، لأنّفهي من حيث المعنى مقولة، ولكن ذاته، ل لفظ الجملة مقصود

 .)٥(يإن: لهلفظ بغير هذا اللفظ الذي أوصدق هذه العبارة ذا القصد على فلا ت

 :الوجه الثاني

ذهب أبو علي حمد االلهإني أ"مبتدأ، وجملة " أول قولي" إلى أنّ الفارسي "لة بالقومحكي 

                                 
 ٣٩٨: و المغني ٥/٨٣: و التذيل و التكميل ٣/١٢٥٨: الارتشاف)  ١(
 ١/٢٧٧: و حاشية الصبان ٢٠٨: و شرح شذور الذّهب ١/٣٣١: و شرح ابن عقيل ١/٤٨٧: شرح الكافية الشافية  )٢(
 ٤/٣٤١: شرح الرضي)  ٣(
 ٤/٣٤٥: شرح الرضي)  ٤(
 ١/٣١٧: و المساعد ٢/٢٢: شرح التسهيل)  ٥(



١٢٦ 
 

ثابت، أو : ره بـفي محل نصب به، فهي من تمام الكلام الأول، والخبر على هذا محذوف وقد

: فإذا كسرا كان قولك ((: قال موجودأو  ثابتل قولي هذا الكلام أو: موجود، والمعنى

"ي أ: الخبر، تقديرهمبتدأ محذوف  "ل ما أقولأوأولُ ما أقول إنحمد االله ثابت ١()) أو موجود( 

: على من اعترض عليه، قال ، ورد)٣(ده ابن عصفور، وأي)٢(وتبعه في هذا التوجيه الزمخشري

)) إليه حيح عندي أن ما ذهب والصأبو علي ه إليه اعتراض، بل يريد أنّمستقيم لا يتوج 

ه قالأول قوله إنذا الكلام، كأن قبل نطقه ليس قولي الآن : ي أحمد االله قد ثبت و استقر

 ))...م قبل هذااالله، قد تقد حمدي أل قولي، إنل حمد حمدته، بل أوبأو إني أحمد اللّه

ف منه في تأويل تقدير الخبر المحذوف، فهو تقدير مستغنى عنه، لأن في الكلام وهذا تكلّ

حوية، هذا من ناعة النوعدم مخالفة الص ،كون خبراً مع صحة المعنى واستقامتهما يصلح أن ي

" موجود"أو " ثابت"ناحية، ومن ناحية أخرى هو مربك للمعنى، ومفسد له، لأنه يجعل 

أول هذا القول باعتبار كلماته و " االله حمدي أأول قولي إن" عن مجمل الجملة قبله وهي  خبراً

أو " يإن"ي بـتلفظّ: حنا بهفيكون المعنى إن صر" إنّ"وباعتبار حروفه همزة ، "يإن"لفظ 

من  خلف شكآخره غير ثابت، وهذا بلا ، ويفهم من دليل الخطاب أنّثابت" يإن"ة مز

 .)٤(الكلام، ولا يمكن أن يقصده المتكلم العاقل

 

                                 
 ١/٤٧٩: المقتصد: و انظر ١٢٨: الإيضاح العضدي)  ١(
  ٣٩٨: المغني: و انظر ٢/١٧١: و الإيضاح ٨/٦١: شرح ابن يعيش) ٢(
 ١/٤٦٧: شرح الجمل)  ٣(
 ١/٢٧٧: و حاشية الصبان ٣٩٨: و المغني ٥/٨٠: و التذييل و التكميل ٤/٣٤٥: و شرح الرضي ١٧٢-٢/١٧١: الإيضاح: انظر)  ٤(



١٢٧ 
 

ويتإلى" أول قولي"لجملة من رنا منطوق اضح فساد المعنى على هذا التوجيه أيضاً إن غي :

لا : قبليون بيالن ه أنا وما قلت أفضلُ ((: rحاولنا تطبيقه على نحو قوله ، أو مثلا" خير قولي"

الخبر محذوف تقديره ثابت أو ينئذ لجعل الجملة معمولة للقول، و فلا معنى ح )١()) إله إلا االله

 .عن المبتدأ أمر واضح، لا يحتاج إلى طويل تأكيد موجود، فكوا خبراً

 

 :الترجيح

أول قولي : "في نحو قوله" إنّ"ح الوجه الذي ذكره ابن هشام في توجيه كسر همزة يترج

المعنى  نّ، لأالجملة الواقعة بعد القول هنا خبر عنه، وليست مفعولاً هو أنّو " االله حمدإني أ

يؤيوجيهد هذا الت. 

ا ما أمذهب إليه أبو علي جه كما رأينافهو غير  الفارسيمن ناحية المعنى، وفيه  مت

 .ه، علاوة عن مخالفته لقول جمهور النحويينعن غنىستمتقدير لخبر 

 ....واالله تعالى أعلم

 :  لمسألة التاسعةا

 :ترجيح اسمية الجملة أو فعليتها

 .الخلاف في تقدير متعلّق الباء في البسملة) أ

 :المناقشة

                                 
 . ١٣٥: خرجه مالك في الموطأأ: حديث صحيح )  ١(



١٢٨ 
 

اسمية، وفعلية، و : ذكر ابن هشام أنّ الجمل تنقسم باعتبار الصدر إلى ثلاثة أقسام

، و أنّ بعض الجمل يجوز فيها أن تندرج تحت أكثر من قسم من هذه الأقسام، )١(ظرفية

وذلك حسب اختلاف التقدير فيها، أو اختلاف النحويين في تحديد نوعها، ومن ذلك جملة 

ابتدائي باسم االله، فاسمية، وهو قول : الثامن، جملة البسملة، فإن قدر ((:الالبسملة، ق

أبدأ باسم االله، ففعلية، وهو قول الكوفيين، و هو المشهور في التفاسير و : البصريين، أو

الإعراب، ولم يذكر الزمخشري غيره، إلا أنه يقدر الفعل مؤخراً ومناسباً لما جعلت البسملة 

باسمك : "باسم االله أقرأ، باسم االله أحلّ، باسم االله أرتحل، و يؤيده الحديث: فيقدر مبتدأ له،

ويتضح من قوله أنّ هذه الجملة يجوز فيها أن تكون جملة فعلية و  )٣()) )٢("ربي وضعت جنبي

 :أن تكون جملة اسمية لجواز أن يكون متعلّق الباء المقدر فعلاً أو اسماً، وفيما يلي تفصيل ذلك

 : الوجه الأول

، و هذا "ابتدائي باسم االله: "متعلّق بمحذوف هو اسم، والتقدير" بسم االله"أنّ الباء في

، وعليه فالجملة اسمية، و المحذوف إما مبتدأ حذف هو و خبره، وبقي )٤(لبصريينمذهب ا

ابتدائي : فهو في محلّ نصب مفعول به للمصدر، و التقدير -وهو الجار و ارور -معموله 

أو مستقر ه يلزم منه حذف المصدر و بقاء معموله، وهو )٥(باسم االله كائنبأن دور ،

                                 
 ٣٦٤: المغني ) ١(
 ٢٨٩/ ٢١: عمدة القارئ)  ٢(
  ٣٦٦: المغني  )٣(
و إعراب  ١/٢٢: والدر المصون ٣٦٦: و المغني ١/١٢٦: و البحر المحيط ١/٨٣: و المحرر ١/١٦٦: إعراب القرآن للنحاس: انظر)  ٤(

 ١/٢٤: القرآن و بيانه
  ١/٢٢: و الدر المصون ١/٨٣: المحرر  )٥(



١٢٩ 
 

حذف هو و مبتدؤه أيضاً، وبقي معموله قائماً مقامه، فهو في محلّ رفع،  ، و إما خبر)١(ممنوع

 .)٢(ابتدائي كائن أو مستقر باسم االله: و التقدير

 

ورد هذا الوجه لما فيه من زيادة إضمار لوجوب إضمار المبتدأ و الخبر،كما أنه لا 

عند  -ة الفعل المضارع يحسن من ناحية المعنى لأنّ دلالة الاسمية على الثبوت معارضة بدلال

 .)٣(على الاستمرار التجددي المناسب للمقام -تقديره 

 

 :الوجه الثاني

متعلّق بفعل محذوف، وهو أولى من الاسم لأنّ الأصل في العمل " بسم االله"أنّ الباء في

أبدأ باسم : " ، وهو إما مضارع، والتقدير)٥(، وقد حذف لدلالة حال المبتدئ عليه)٤(للأفعال

، )٨("بسم االله: ابدأ: "و التقدير: ، أو أمر)٧("ابتدأت باسم االله: "، أو ماضٍ، و التقدير)٦("االله

 .)١٠(، وعليه فالجملة فعلية، و الجار و ارور في محل نصب مفعول به)٩(وهذا قول الكوفيين

                                 
   ١/٢٢: و الدر المصون ١/٢٩: مشكل إعراب القرآن  )١(
 ٢٢/ ١: و الدر المصون ١/١٢٦: البحر المحيط)  ٢(
 ١/٤٩: روح المعاني: انظر)  ٣(
 ١/٢٤: إعراب القرآن و بيانه ) ٤(
 ١/٣٩: معاني القرآن للزجاج)  ٥(
 ١/٢٢:الدر المصون)  ٦(
 ١/٨٣: ررالمح)  ٧(
   ١/٤٩:تفسير البغوي  )٨(
 ١/٢٢: والدر المصون ٣٦٦: و المغني ١/١٢٦: البحر المحيطو  ١/٨٣: و المحرر ١/١٦٦: إعراب القرآن للنحاس: انظر)  ٩(
 ١/٢٤: و إعراب القرآن و بيانه ١/١٢٦: البحر المحيط)  ١٠(



١٣٠ 
 

تقدير  أبتدئ، لأنّ: ، وعاماً، نحو)١(و قدروه قبل الجار و ارور، لأنّ الأصل التقديم 

العام أولى، وفعل الابتداء يصح تقديره في كلّ تسمية، بخلاف فعل القراءة مثلاً، و لذلك 

يقدرون متعلق الجار الواقع خبراً أو صفة أو حالا أو صلة بالكون و الاستقرار حيثما وقع، 

 .)٢(ويؤثرونه لعموم صحة تقديره

لأن ، )٤(غرض إفادة الحـصرل إلى تقديره بعد الجار و ارور، )٣(وذهب الزمخشري

وليكون على  ،لا أقرأ إلا باسم االله: بسم االله أقرأ، بمترلة: تقديم المعمول يفيد الحصر، فيكون

لأن الخاص أدلُّ على  ،خاصاً ، وتقديره (٥)وفق الوجود، فإن اسمه تعالى مقدم على القراءة

عل كله بالبسملة على وجه التبرك ، لدلالة ذلك المقدر حينئذ على تلبس الفالمقصود من العام

لأنّ حرف الجر يدل على أنّ له متعلّقاً،  ، ومناسباً لما جعلت التسمية مبدأ له،)٦(و الاستعانة

وليس بمذكور هنا فيكون محذوفاً، وقرينة تعيين المحذوف في بسم االله هي ما يتلوه و يتحقق 

بسـم : "، فيكون التقدير هنا)٧(قروءبعده، و هو ههنا القراءة، لأنّ الذي يتلوه في الذكر م

بسم االله أقرأ أو أتلو، : بمحذوف تقديره : بم تعلقت الباء؟ قلت: فإن قلت ((: قال" االله أقرأ

بسم االله و البركات، : لأنّ الذي يتلو التسمية مقروء، كما أنّ المسافر إذا حلّ أو ارتحل فقال

                                 
 ١/٢٢: الدر المصون)  ١(
  ١/٤٩: روح المعاني: انظر ) ٢(
 ١/١٠٠:الكشاف)  ٣(
 ١/٣٨:حاشية الدسوقي)  ٤(

 ٢/١١٨: حاشية الشمني  )٥(
 ٢/٣٨: و حاشية الدسوقي ٦٣٣: المغني: انظر)  ٦(
 ٢/١١٨: حاشية الشمني)  ٧(



١٣١ 
 

بسم االله أحلّ، وباسم االله أرتحل، وكذلك الذابح وكل فاعل يبدأ في فعله : كان المعنى

لم قدرت المحـذوف : فإن قلت... ن مضمراً ما جعل التسمية مبدأً لهكا" بسم االله"بـ

هم كانوا يبدءون بأسماء : متأخراً؟ قلتمن الفعل و المتعلّق به هو المتعلِّق، لأن لأنّ الأهم

باسم اللات و باسم العزى، فوجب أن يقصد الموحد اختصاص اسم االله : آلهتهم، فيقولون

، و أيده ابن هشام مستدلاً بتعلّق الباء )١())ك بتقديمه و تأخير الفعلتعالى بالابتداء، و ذل

فدلّ على " باسمك ربي وضعت جنبي: "بالفعل المؤخر المذكور في قوله صلى االله عليه و سلم

 .جواز تقديره بعد الجار و ارور عند حذفه

هنا مقدماً أولى و  وقد رد الألوسي ما ذهب إليه الزمخشري، مبيناً أنّ تقدير الفعل

إما أن يقدر بعد الباء، فلا يقوله من عرف الباء، و إما أن يقدر بعد الاسم  (( أحرى، لأنه

فيستلزم الفصل بين المتضايفين، و إما بعد اسم االله تعالى فيستلزم الفصل بين الموصوف و 

نقص شديد لأنّ في الجملة  الصفة، و أما بين الصفتين فيتسع الخرق، و إما بعد التمام فيظهر

تعليق الحكم بما يشعر بالعلية، فكأنّ الرحمن الرحيم علّة للقراءة المقيدة باسم االله، فإذا تأخر 

العامل المقيد بالمعلول، و تقدمت علّته أشعر بالانحصار، ولا يظهر وجهه، وإذا قدرنا العامل 

  )٢())لاختصاص مقدماً كما هو الأصل أمنا من المحذور، و يحصل ا

و أرى أنّ في هذا تعسف في رد ما ذهب إليه الزمخشري، إذ إنّ تقدير الفعل مؤخراً 

أوفى بإرادة الحصر، على معنى لا أبدأ إلا باسم االله، وهو الأولى حتى لا يحصل الفصل بين 

                                 
 ١٠٢-١/١٠٠: الكشاف)  ١(
 ١/٥٠: روح المعاني)  ٢(



١٣٢ 
 

المتلازمين من جار و مجرور، و صفة وموصوف، ولا يظهر لي في ذلك نقص من حيث 

 .لأنّ الصفة جزء من الموصوف، وا يكمل معناه المعنى،

 

 : الترجيح

يترجح ما ذهب إليه الزمخشري و أيده ابن هشام من تقدير متعلّق الباء في البسملة       

 :فعلاً متأخراً، وذلك 

 .لقوة المعنى الذي يؤديه هذا التقدير -١

الذي أورده ابن هشام وجود ما يؤيده من كلام العرب، و هو الحديث الشريف  -٢

 .مؤيداً لهذا الوجه، و االله تعالى أعلم

 

 

 

 

 

 

 

 



١٣٣ 
 

 .الجمل المبدوءة مزة الاستفهام) ب

 : المناقشة

: همزة الاستفهام حرف مشترك يدخل على الأفعال و على الأسماء لطلب تصديق، نحو

أ مسافر أخوك أم مقيم؟ و يردا به : أزيد قائم؟ و يراد به السؤال عن المفرد، أو تصور، نحو

 .)١(السؤال عن النسبة، وهي أصل أدوات الاستفهام

أم فعلية يغير معناها ومضموا، و دخول همزة الاستفهام على الجملة اسمية كانت 

، كما أنّ دخولها على جملة مبدوءة باسم يجعلها )٢(فتصبح إنشائية طلبية بعد أن كانت خبراً

خارجة عن اعتبار أصل ما تصدر به الجملة لتحديد نوعها، فتصبح محتملة للاسمية و الفعلية، 

 :التالية التي أوردها ابن هشام وقد يترجح أحد الوجهين على الآخر، ومن ذلك الأمثلة

 

 :الأول

ذَلك بأِنََّهم كَانَت تَأْتيهمِ رسلُهم بِالبينات فقََالوُاْ أَبشر {: من الآية الكريمة} أَبشر يهدونَنا{: قوله تعالى

ح يغَن اللّه و ى اللّهتغَْناسلَّوا وَتوواْ وا فَكفََرونَندهييد{فالأرجح تقدير ((:قال ابن هشام )٣(}مرشأَب{ 

فالجملة محتملة للنوعين، تبعاً  )٤())فاعلاً ليهدي محذوفاً، و الجملة فعلية، و يجوز تقديره مبتدأ

 :لاختلاف التقدير، على النحو التالي
                                 

  ١٦: و المعجم الوافي في الأدوات ٤/٣٦٠: و الهمع ٢١: و المغني ٣٠: الجنى الداني: انظر)  ١(
 ٨/١٥٠: و ابن يعيش ٢/٢٣٨: الإيضاح في شرح المفصل: انظر)  ٢(
 ٦: التغابن)  ٣(
 ٣٦٦: المغني)  ٤(



١٣٤ 
 

مبتدأً مرفوعاً، وسوغ الابتداء به دخول همزة  }أَبشر{يجوز تقدير :الوجه الأول

 .)١(في محلّ رفع، خبراً عن المبتدأ }يهدونَنا{الاستفهام عليه، و الجملة الفعلية 

وهذا الوجه يتفق مع قاعدة اعتبار الأصل في تحديد نوع الجملة، إذ هي اسمية على هذا 

ول همزة الاستفهام على الجملة من ناحية التقدير، وقد بدأت باسم، ولا اعتبار هنا لأثر دخ

 .صناعية نحوية

 

فاعلاً مرفوعاً بفعل محذوف يفسره المذكور، و } أَبشر{يجوز أنّ يقدر  :الوجه الثاني

على هذا التقدير لا محلّ لها من الإعراب، } يهدونَنا{أيهدينا بشر؟ و جملة : التقدير

 .)٢(مفسرة

 

هذا التقدير قاعدة اعتبار الأصل في تحديد نوع الجملة، حيثُ إنه و يتضح كيف خالف 

جعل الجملة فعلية رغم أنها مبدوءة باسم، بل إنّ هذا هو الوجه الراجح فيها، وسبب 

الترجيح عائد إلى اعتبار ما أحدثه دخول همزة الاستفهام عليها، وذلك أنّ الأصل في 

فيد لذلك أصالة الفعل في أداء هذا المعنى، فكان الغالب الاستفهام أن يكون عما يتجدد، و الم

                                 
و إعراب القرآن  ٢/٤٥: و الأشموني ٢/٢٤٥: و التصريح ٢/١٥٥: و أوضح المسالك ٣٦٦: و المغني ٢٧٤/ ٨: البحر المحيط: انظر)  ١(

 ٥٣٩/ ٧: وبيانه
 .السابق)  ٢(



١٣٥ 
 

، كما أنّ الأصل في الاستفهام أن يكون عما من شأنه أن )١(أن تدخل همزة الاستفهام عليه

يكون محلّ شك أو تردد، وتلك هي أحوال الذوات التي تعبر عنها الأفعال، و أما الذوات 

 . )٢(أنفسها فيقلّ فيها ذلك

 

 يمكن أن نعتمد ذلك المعنى في ترجيح فعلية كلّ جملة جاءت على هذه لكننا لا

الصورة، أعني أن يتقدم اسم مرفوع اشتغل الفعل بعده برفع الضمير العائد إليه، فقد يعرض 

  : ما يرجح جانب الاسمية، وتلك هي الصورة الثانية التي وضحها ابن هشام، ومثّل لها بما يأتي

 

 : الثاني

خلْقُوُنَه{: تعالى قوله خلْقُوُنَه أمَ نَحن * أفََرأَيتمُ ما تُمنون {: من الآية الكريمة} أَأنَتمُ تَ أَأنَتمُ تَ

قوُنا{و تقدير الاسمية فيها أرجح منه في  ((:قال ابن هشام )٣(}الخَالونَندهي رشلمعادلتها  }أَب

فيجوز في هذه الآية ما جاز في السابقة من أوجه، إلا أنها، على الرغم من  )٤())الاسمية 

مجيئها على الصورة نفسها يترجح فيها جانب الاسمية على الفعلية، و السبب هنا راجع إلى 

 .العاطفة في الجملة، فتغير معناها، وعرض ما رجح جانب الاسمية" دخولّ أم

، "متصلة"أنّ ما بعدها متصل بما قبلها، لذلك تسمى  تفيد في السؤال" أم"ذلك أنّ 
                                 

  ٣٨-٢/٣٧: و حاشية الدسوقي ٢/٢٤٥: التصريح: و انظر ٢/٤٥: حاشية الصبان)  ١(
 ٣/٥٨٤: التصريح)  ٢(
 ٥٩-٥٨: الواقعة)  ٣(
 ٣٦٦: المغني)  ٤(



١٣٦ 
 

وتفيد فيه أيضاً المعادلة و التسوية بين المعطوف و المعطوف عليه، فتصبح مساوية للهمزة في 

، ودخولها متوسطة بين مفردين أو جملتين مسبوقة مزة الاستفهام يفيد )١(إفادة الاستفهام

حدى الجملتين، أو أحد المفردين، و لكنه يجهل تعيين طلب السائل تعيين أمر ما متصل بإ

إن " أم"لابد أن يقع المشكوك فيه بعد الهمزة، و الآخر بعد  ((: ، قال ابن الحاجب)٢(صاحبه

أ قائم زيد أم قاعد؟ " أ زيد عندك أم عمرو؟: "كانت القضية في أحد جزئي الجملة، كقولك

فلابد أن  (٣)))ر؟ أ عندك زيد أم عمرو؟ لم يكن مستقيماً أ زيد عندك أم في الدا: ولو قلت

، وهذا ما اعتمده ابن هشام عند ترجيحه لاسمية هذه "أم"يأتي المعادل للمسئول عنه بعد 

فناسب أن } أمَ نَحن الخَالقوُن{: في قوله تعالى" نحن"الجملة، حيث أنّ المعادل للمسئول عنه هو 

خلْقُوُنَه{: اً، و ترجح لذلك جانب الاسمية في قوله تعالىيكون المعطوف عليه اسم ،  }أَأنَتمُ تَ

 .لمعادلتها الاسمية: وهذا هو معنى قول ابن هشام

يرجح جانب الفعلية في مثل هذه الصورة، " أم"و هذا يقتضي أنّ وقوع الفعل بعد 

 :وهذا هو ما مثّل له ابن هشام بما يأتي

 :الثالث

 : و تقدير الفعلية في قوله ((: قال ابن هشام

                                 
و المعجم الوافي في  ٢٠٥- ٢٠٤:و الجنى الداني ٥٣: لمغنيو ا ٢/٢٣٨: و الإيضاح في شرح المفصل ٨/٩٨: ابن يعيش: انظر)  ١(

 ٦٦: الأدوات
 ١٧٢: البلاغة فنوا و أفناا: و انظر ٦٧: المعجم الوافي)  ٢(
 ٢/٢٠٨: الإيضاح في شرح المفصل)  ٣(



١٣٧ 
 

قني       فقلتتاعاً، فَأَررم للطّيف ؟: فقُمتني حلُمادت أم عرس ي١(أه( 

فيجوز في هذا البيت ما  )٢())لمعادلتها الفعلية } أَبشر يهدونَنا{: أكثر رجحاناً من تقديرها في

من أوجه إعرابية إلا أنّ ترجيح فعلية الجملة هنا من } هدونَناأَبشر ي{: جاز في قوله تعالى

: و الثانية" أم عادني حلم: "أنّ المعادل للجملة بعد الهمزة هو الجملة الفعلية: الأولى: ناحيتين

أنّ الغالب على همزة الاستفهام أن يليها الفعل، و لاجتماع هذين المرجحين قال ابن هشام 

 .علية هنا أرجح من تقديره في الآية الأولىإنّ تقدير الف

 

 :الترجيح

يترجح لدي ما ذهب إليه ابن هشام من ضرورة مراعاة المعاني الداخلة على الجملة 

لتحديد نوعها، وعدم الاكتفاء في ذلكـ باعتبار الصدارة، أو ماله الصدارة في الأصل، لأنه 

 .الأوفى في أداء المعنى

 .و االله تعالى أعلم

 

 

 
                                 

و شرح  ٢/١٥٦ :و أمالي ابن الحاجب ٩/٩٣: و ابن يعيش ١/٣٠٦: الخصائص: البيت من البسيط، وهو لأسامة بن منقذ في)  ١(
و  ١/١٣٤: و شرح شواهد المغني ٣٦٦: و المغني ٣/٣٣٠: و أوضح المسالك ٥/٢٤٤: و خزانة الأدب ١٩٠: شواهد الشافية

 ٣/٥٣٨: و التصريح ٥/٢٤٠: الهمع
 ٣٦٦: المغني)  ٢(



١٣٨ 
 

 .على ما قبلها الجمل المعطوفة) ج

 

 : المناقشة

عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية عند جمهور النحويين، قال ابن هشام  )١(يجوز

أحدها : عطف الجملة الاسمية على الفعلية، و بالعكس، وفيه ثلاثة أقوال ((:)٢(في الباب الرابع

" قام زيد و عمراً أكرمته:" الجواز مطلقاً، و هو المفهوم من قول النحويين في باب الاشتغال

وذلك لأنه يجوز  ))أرجح لأنّ تناسب الجملتين المتعاطفتين أولى من تخالفهما" زيد"إنّ نصب 

الرفع على أنه مبتدأ، و الجملة بعده خبر، فيكون من عطف الجملة الاسمية على " عمراً"في 

الفعلية، غير أنّ نصبه على أنه مفعول به لفعل محذوف أرجح، ليحدث التناسب بين 

 .الجملتين، وهو أولى، ولكنه ليس واجباً

أن يفصل  ما يجب على المسؤول في المسؤول عنه: "و ذكر ذلك أيضاً في هذا الفصل

وضرب أمثلة للجمل المعطوفة التي تحتمل المعطوفة فيها أن تكون اسمية أو فعلية تبعاً  )٣("فيه

 :لاختلاف النحويين، أو لاختلاف التقدير، وفيما يلي تفصيل ذلك

 :الأول

قعد "الجمل المعطوفة من نحو  -مما يحتمل الاسمية و الفعلية-العاشر ((: قال ابن هشام  

                                 
 ٥/٢٧٢: و الهمع ٤٦١: و المغني ٢/٣٥٤: شرح الرضي: انظر)  ١(
 ٤٣١: بالمعرب جهلها، المغنيفي ذكر أحكام يكثر دورها ويقبح )  ٢(
 ٣٦٥: المغني)  ٣(



١٣٩ 
 

أنه " قعد عمرو و زيد قام: "فظاهر قولهم (٢)))فالأرجح الفعلية للتناسب )١("مرو و زيد قامع

من عطف الجمل المتخالفة، إلا أنّ ابن هشام رجح فعلية الجملة المعطوفة، لأن التناسب بينها 

 .وبين ما عطفت عليه أولى

لاً لم يشتغل برفع الضمير الظّاهر تركيب يكون فيه الخبر فع" زيد قام"وذلك أنّ قولهم 

مبتدأ خبره الجملة بعده، أو أن " زيد"العائد على المبتدأ يحتمل الوجهين، فإما أن يكون 

جملة فعلية لا محلّ لها من الإعراب " قام"، ويكن )٣(يكون فاعلاً بفعل محذوف يفسره ما بعده

 .مفسرة، وهذا هو الراجح عند ابن هشام، كما أسلفت

 

 :، فوجدت أنها قد تعني أمرين"التناسب"وقد وقفت عند عبارة 

التناسب الشكلي بين الجملتين، وهو و إن لم يكون ملفوظاً فهو ملحوظ في تقدير  -١

 .قعد عمرو و قام زيد: ، فكأنّ التقدير"زيد"فعل رافع لـ

الجملة الاسمية، وما التناسب المعنوي، وذلك راجع إلى الاختلاف بين ما تدلّ عليه  -٢

، إلا أنّ )٤(تدلّ عليه الجملة الفعلية، فالأولى تدلّ على الثّبوت، و الثّانية تدلّ على الحدوث

هذا النوع من التناسب لا يظهر هنا، وذلك لأنّ الجملة الاسمية في هذا التركيب جاء خبرها 

                                 
و يبدو أنه خطأ " قعد عمرو و زيد قائم: "مازن المبارك، و محمد علي حمد االله، العبارة.في النسخة التي اعتمدت عليها بتحقيق د)  ١(

 .فكانت كما أثبتها ٢/١٠٠: و حاشية الأمير ٢/٣٨: مطبعي، وقد تحقّقت من ذلك في النسختين مع حاشية الدسوقي
 ٣٦٧: المغني)  ٢(
 ٢/١٠٠: و حاشية الأمير ٢/٣٨: حاشية الدسوقي: انظر)  ٣(
 ١/١٠٢: وحاشية الخضري ١٧٥: دلائل الإعجاز: انظر)  ٤(



١٤٠ 
 

، "قعد عمرو"تها هي نفس دلالة فعلاً، و المراد به الإخبار بالحدث في الزمن الماضي، فدلال

 .وبناءً عليه، يكون التناسب الشكلي بين الجملتين هو الأقرب لمقصود ابن هشام

على سبيل الجواز هو مذهب " زيد قام"وبين ابن هشام أنّ تقدير الاسمية أو الفعلية في 

عنده، قال ابن  الجمهور، وهناك من أوجبه لوجوب وجود التناسب بين الجملتين المتعاطفتين

و هو قول منسوب  )١())وهو واجب عند من يوجب توافق الجملتين المتعاطفتين  ((: هشام

سر "، و الثاني في "الخصائص"و قد استنتجوه من نصين وردا عنه، الأول في  )٢(إلى ابن جني

 :ونحو: (( ، أما الأول فهو قوله" صناعة الإعراب

 )٣(شابت الأَصداغُ و الضرس نقد     عاضها اللّه غلاماً بعدما

: ، أي"و الضرس نقد: "عطَف جملة من مبتدأ و خبر على أخرى من فعل و فاعل، أعني قوله

"رسالض دقة على  )٥(فاستنبط ابن هشام )٤( ))" نمن قوله هذا منعه عطف الجملة الاسمي

و فيه نظر، لجواز أن يكون معنى ما ذكره ابن   (( :الفعلية، قال الشمني نقلاً عن الدماميني

جني من أنّ الضرس فاعل لا مبتدأ أنّ ذلك هو الأولى نظراً لرعاية التناسب، لا أنه ممنوع، 

الظّاهر من قول ابن جني من أنّ الضرس فاعل لا مبتدأ أنّ ذلك على سبيل : أ،هـ، و أقول

ما نقله عن الدماميني هو الأقرب و الأظهر،  و أرى أنّ (٦)))الوجوب، لا على سبيل الأولوية

                                 
 ٣٦٧: المغني)  ١(
 ٥/٢٧٢: و الهمع ٤٦١: و المغني ٢/٣٥٤: شرح الرضي: انظر)  ٢(
 ٨/٤٣٩: و لسان العرب ٤٦١: و المغني ٢/٧٣: الخصائص: البيت من الرمل، وهو بلا نسبة في)  ٣(
 ٢/٧٣: الخصائص)  ٤(
 ٤٦١: المغني)  ٥(
 ٢/١٧٨: حاشية الشمني)  ٦(



١٤١ 
 

  ))عطف جملة من مبتدأ و خبر على أخرى من فعل و فاعل ((:وهو المفهوم من ظاهر قوله

فهو تفسير معنى لا تقدير إعراب، ويظهر ذلك جلياً في قوله  ))نقد الضرس: أي ((:أما قوله

ربما ظن " زيد قام: "وكذلك قولنا ((: في باب الفرق بين تقدير الإعراب و تفسير المعنى

أي : وبناءً عليه، يكون قوله ))...بعضهم أنّ زيداً هنا فاعل في الصنعة كما أنه فاعل في المعنى

 .نقد الضرس، هو أنّ الضرس فاعل في المعنى، لا في الإعراب، و الجملة اسمية

و اختلفت العلماء " خرجت فإذا زيد" :تقولُ العرب: (( أما الثاني فهو قوله في سر الصناعة

إلى أنها زائدة، و ذهب الزيادي إلى أنها دخلت  -المازنيّ –في هذه الفاء، فذهب أبو عثمان 

على حد دخولها في جواب الشرط، وذهب مبرمان إلى أنها عاطفة، و أصح هذه الأقوال 

 الإتباع عن الفاء التي تفيد معنى من معنى" إذا"لأنك قد استغنيت بما في ... قول أبي عثمان

وهي و إن كانت زائدة إلا أنها لازمة لا يسوغ حذفها، و ذلك أنّ من الزوائد ... الإتباع

و أما مذهب مبرمان أنها عاطفة فسقوطه أظهر، وذلك أنّ الجملة التي هي ... ما يلزم ألبتة

"جملة مركّبة من فعل وفاعل، و قولك" خرجت" :جملة مركّبة من مبتدأ و خبر، و " فإذا زيد

حكم المعطوف أن يكون وفق المعطوف عليه، لأنّ العطف نظير التثنية، وليست الجملة 

و هو جائز مع الواو ... المركّبة من مبتدأ و خبر وفق المركّبة من فعل و فاعل فتعطف عليها

و أنت تعطف على حد " قام محمد فعمرو جالس: "لقوا و تصرفها، ألا ترى أنك لو قلت

ما تعطف بالواو لم يكن للفاء هنا مدخل، لأن الثاني ليس متعلّقاً بالأول، و حكم الفاء إن 

كانت عاطفة ألا تتجرد من معنى الإتباع و التعليق بالأول، وهذا جواب أبي علي، وهو 



١٤٢ 
 

ماء في المسألة، وهذا هو القول الذي استنبط منه ابن هشام القول الثالث للعل  )١())الصواب

 .)٢(و هو الجواز إن كان العطف بالواو فقط

و ألمح من قول ابن جني أنه خص الواو بذلك لما فيها من معنى الاستئناف، وعدها 

هي التي يكون بعدها جملة غير متعلّقة بما ((: ، وقيل في تعريفها)٣(بعضهم قسماً مستقلاً برأسه

ثمُ قضََى أجَلا و أجَلٌ {: دها الجملتان الاسمية و الفعلية، نحوقبلها معنى ولا إعراباً، ويكون بع

هدنع ىمسد  )٤(}مر ها تعطف الجمل التي لا محلّ لها من الإعرابوهو كثير، و الظّاهر أن

الربط، و سميت واو الاستئناف لئلا يتوهم أنّ ما بعدها من المفردات معطوف على ما 

دليل ذلك أنه منع عطف الجمل المتخالفة بالفاء لما فيها من معنى التعليق و  و )٥())قبلها

الإتباع في المعنى و العمل، و عليه أيضاً يمكن حمل ما أجازه الجمهور و أثبته ابن هشام، و 

لكن على اعتبار أنّ الاستئناف من معاني الواو العاطفة، لا على أنها قسم خاص كما ذهب 

 .إليه بعضهم

وهي التي  –و نستخلص مما سبق أنّ عطف الجملتين المتخالفتين في هذه الصورة 

جائز عند  –تعطف فيها جملة اسمية خبرها جملة فعلية على أخرى فعلية، أو العكس 

الجمهور، ويتأكّد إن كان العطف بالواو، و أنّ ترجيح اسمية الجملة أو فعليتها فيه إنما يعود 

                                 
 .بتصرف ٢٦٣ -٢/٢٦٠: سر صناعة الإعراب)  ١(
 ٤٦١: المغني)  ٢(
 ١٦٣: الجنى الداني: انظر)  ٣(
 ٢: الأنعام)  ٤(
 ٣٥١:  للأدواتالمعجم الوافي: و انظر ١٦٣: الجنى الداني)  ٥(



١٤٣ 
 

الشكلي و اللّفظي بين " التناسب"بوله في النفس أكثر من الآخر، أو لإيجاد إلى استحسانه و ق

ة أو سبب صناعيالجملتين، وليس مبنياً على قاعدة نحوي. 

 

 : الثاني

 )١())" زيد ليقم، و عمرو لا يذهب..."ومما يترجح فيه الفعلية نحو ((: قال ابن هشام

ه عطف جملة اسميو لا يذهب"ة وهي فظاهر هذه الصورة أنة، وهي" عمرعلى جملة اسمي :

إلا أنّ كلا منهما جاء الخبر فيها جملة فعلية طلبية، الأولى فيهما أمر، و الثانية " زيد ليقم"

ي، ولذلك رجح ابن هشام أن تكون الجملتان فعليتان، و سبب ذلك قلّة وقوع الجملة 

و " زيد"يد ليقم، ولا يذهب عمرو لا يذهب، فكلّ من ليقم ز: الطلبية خبراً، فيكون التقدير

 .ارتفع بفعل مضمر يفسره ما بعده، و يكون المذكور مفسراً لا محلّ له من الإعراب" عمرو"

من باب الاتساع في  )٢(و هذه الصورة قليلة في كلام العرب، وجعلها ابن السراج

لطلبية في هذا البحث، ونظراً لذلك رجح أحكام الجملة ا: اللغة، وقد مضى ذلك في مسألة

 .ابن هشام فعلية الجملة بناءً على التقدير السابق لتكون موافقةً للأكثر في اللغة

 ة الجملة في هذه الصورة على حكم نحويونلاحظ هنا أنّ ابن هشام بنى ترجيحه لفعلي

، مستدلّين بما جاء منه في القرآن الكريم و الشعر، ومما تجدر ملاحظته أيضاً )٣(أثبته الجمهور

                                 
 ٣٦٧: المغني)  ١(
 ١/٧٢: الأصول)  ٢(
: و أوضح المسالك ٤/٢٦: و التذييل و التكميل ١/٣٠٩: و شرح التسهيل ١/٢٣٧: و شرح الرضي ١/١٩٢: الكتاب: انظر)  ٣(

 ١/٢٣٠: و المساعد ١/١٩٧



١٤٤ 
 

أنّ هذه الصورة من صور المبتدأ مع خبره و إن كانت قليلة إلا أنها ليست شاذّة، أو 

مقصورة على السماع أو الضرورة، فهي مساوية في الجواز للتقدير الذي يجعل الجملة فعلية، 

 .ة الاستعمال، لذلك رجح كوا فعلية على كوا اسميةوتقلّ عنه في درج

ولست أتفق مع ابن هشام في ذلك، إذ إنّ عدم التقدير أولى من التقدير، ومادام تقدير 

 .اسمية الجملة صحيحة و غير مخالفة للقياس فالأولى الأخذ ا، و ترجيحها

 

 :الترجيح

 :في عطف جملتين متخالفتين. أ

 .مراعاة التناسب بين الجملتين المتعاطفتين، كما ذهب إليه ابن هشاميترجح وجه 

 :في عطف جملتين اسميتين خبراهما جملة طلبية. ب

 .  يترجح لدي الأخذ بظاهر الصورة، لأنّ مالا يحتاج إلى تقدير أولى مما يحتاج إليه

 .و االله تعالى أعلم

. 

 

 

 

 



١٤٥ 
 

 :المسألة العاشرة

 .أو كبرى ترجيح كون الجملة صغرى

 :المناقشة

تنقسم الجملة باعتبار التركيب فيها إلى جملة كبرى، وجملة صغرى، وقال ابن هشام في 

و " زيد أبوه قائم"و " زيد قام أبوه: "الكبرى هي الاسمية التي خبرها جملة، نحو ((: تعريفهما

و يتضح من التعريف أنّ  )١())الصغرى هي المبنية على المبتدأ كالجملة المخبر ا في المثالين 

الجملة الكبرى اسمية لا غير، أما الصغرى فتكون اسمية أو فعلية، و أنّ كون الجملة كبرى 

 .مضمون تلك الجملة و معناها: يعني أنّ هناك علاقة إسناد يكون المسند فيها جملة، أو

م قد يحتمل الكبرى ونبه ابن هشام بعد أن مثّل لهذين النوعين بما سبق إلى أنّ الكلا

إذ يحتمل آتيك أن يكون فعلاً مضارعاً و  )٢(}أنََا آتيك بِه{: نحو ((: وغيرها، فمن ذلك

و يؤيده أنّ أصل  )٣(}و إنَّه آتيهمِ عذَاب{: مفعولاً، و أن يكون اسم فاعل و مضافاً إليه، مثل

ممتنع على تقدير انقلاا من و ذلك " آتيك"الخبر الإفراد، و أنّ حمزة يميل الألف من 

 :وفيما يلي بيان التقديرين )٤())الهمزة

 

فعلاً مضارعاً، و الكاف ضمير متصل في محل نصب " آتيك"يحتمل أن يكون  :الأول
                                 

 ٣٦٧: المغني)  ١(
 ٤٠: النمل)  ٢(
 ٧٦: هود)  ٣(
 ٣٦٨: المغني)  ٤(



١٤٦ 
 

و تكون الجملة الاسمية جملة " أنا"مفعول به، و الجملة الفعلية في محلّ رفع خبراً عن المبتدأ 

 .كبرى على هذا التقدير

أن يكون اسم فاعل، و الكاف ضمير متصل في محل جر " آتيك"يحتمل : الثاني

، و عليه تكون الجملة صغرى، و هذا الوجه "أنا"بالإضافة، وهو خبر عن الضمير المنفصل 

 :هو الراجح عند ابن هشام، لسببين

 . )١(أنّ أصل الخبر أن يكون مفرداً، وما جاء على أصله لا يسأل عن علّته -١

بإمالة الألف على تعين كونه اسم فاعل، ووجه الاستشهاد  )٢(استدلّ بقراءة حمزة -٢

الأولى همزة المضارعة، و " أأْتيك: "إذا جعل فعلاً مضارعاً يكون الأصل فيه" آتيك"ا أنّ 

إذا اجتمعت همزتان في أول الكلمة، : الثانية الهمزة الأصلية للفعل، و القاعدة الصرفية تقول

، )٣(ت الأولى متحركة و الثّانية ساكنة قلبت الثانية حرفاً من جنس حركة الأولىوكان

 .بقلب الهمزة الثانية ألفاً لمناسبتها للفتحة قبلها" آتي: "فيكون الفعل

اسم فاعل فتكون الهمزة الأولى هي همزة الفعل الأصلية، و أما " آتيك"أما إذا جعل 

، وبناءً على ذلك فإنّ سبب الإمالة في قراءة حمزة "فاعل"الألف فهي الألف الزائدة في صيغة 

اسم فاعل، وهو وقوع الكسرة بعد الألف الأصلية، وغير " آتيك"موجود على تقدير 

موجود على تقديره فعلاً مضارعاً، لأنّ الألف فيه منقلبة عن همزة، و اوز للإمالة في الألف 

                                 
 ١١٣:الاقتراح)  ١(
 ٨/٦١٥: و الدر المصون ٣٦٧: المغني)  ٢(
 ١١٦: و التتمة في التصريف ١/٤٠٤: الممتع في التصريف: انظر)  ٣(



١٤٧ 
 

 . )١(المنقلبة أن يكون انقلاا عن واو أو ياء

اسم فاعل هو أنه الأنسب لمقام ادعاء الإتيان في " آتيك"وقيل أيضاً أنّ مما يؤيد كون 

 .المدة المذكورة

 

 : الترجيح

جملة  }أنََا آتيك بِه{اسم فاعل، و جملة " آتيك"يترجح ما ذهب إليه ابن هشام من أنّ 

 .كبرى، لوجود ما يقوي هذا الجانب من ناحية المعنى و الإعراب

 .و االله تعالى أعلم

 

 
 

                                 
 ٢٦٢-٢٦١: التتمة في التصريف: انظر)  ١(



١٤٨ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 المبحث الثاني
الخلاف في وجوه الإعراب و 
 .الترجيح بينها باعتبار القياس

 مسائل ستوفيه 



١٤٩ 
 

 :ولىالمسألة الأ

ثمُ بدا لهَم من بعد ما { :من الآية الكريمة}ليَسجننه {  :الخلاف في إعراب قوله تعالى  

 .)١(}رأوَاْ الآيات لَيسجننه حتَّى حين

 

 :المناقشة

على نحو وضحه ابن  من الآية السابقة" ليسجننه"اختلف المعربون في إعراب جملة  

اء داجع إلى الب، الر"بدا"هي مفسرة للضمير في قيل  }لَيسجننه {  فجملة ((: هشام بقوله

 .)٢()) الجملتين موعها جواب لقسم مقدر، وان المفسر مجحقيق أن، والتمنهالمفهوم 

ويفهم من قول ابن هشام، أن اختلافهم في إعراب هذه الجملة عائد إلى اختلافهم في 

 :لخلافذلك االمضمر، وفيما يلي توضيح " بدا"تقدير مفسر فاعل 

 

 :الوجه الأول

 اءٌدا لهم بدب: قديروالت "اءدب" :هو ضمير المصدر المفهوم من الفعل، وهو "بدا"فاعل  أنّ

صريح به في قول الشاعرقياساً على الت: 

                                 
 ٣٥ :يوسف )١(

 ٣٨٥: المغني) ٢(



١٥٠ 
 

 )١(اءُدب وصِلُالقَ لكفي ت كا لَدب        هاؤقَل قح ودوعوالمَ علّكلَ

، هو اءٌدا لهم ببد :لا محل لها من الإعراب، مفسرة لذلك المصدر، أي }لَيسجننه { وجملة 

سه، جنذهب إلى ذلكن ومم م{((: ، قال)٢(مخشريالزا لَهدب ُمضمر لدلالة ما  هفاعلُ: }ثم

وابن  )) ليسجننهظهر لهم رأي : ، أيبدا لهم بداءٌ: ، والمعنى}لَيسجننه { يفسره عليه، وهو 

م حذف فاعل فعل موجود، فلا سبيل إلى الحكم بحذفه، بل هووإذا ت ((: حيث قال )٣(مالك

م {: فظ والمعنى، كقوله تعالىر إسناده إلى مدلول عليه من اللّيقدا لَهدب ُقيل إنّ }...ثم 

إلى أنّ الفاعل محذوف، و هو مفهوم من  )٤(و ذهب ابن عطية ،)) ...بدا لهم بداءٌ: المعنى

 .بدو أو رأي: السياق، و تقديره

جواز أن تكون  وربما كان هذا التوجيه الإعرابي للخروج من الاستدلال بالآية على

الفاعل لا  ((: قال ابن عصفور ،)٥(وهو مذهب الكوفيين فاعلاً لبدا، }لَيسجننه { جملة 

علاً، لافاً لمن أجاز أن يكون الفاعل ف، خمع ما بعدهن ،وما ،، وأنْيكون إلا اسماً، وأنَّ

بقوله واحتج :} هننج سلَي اتاْ الآيأَوا رم دعن بم ما لَهدب ُوهذا لا }ثمحجه يحتمل أن يكون ة فيه، لأن

                                 
و للشماخ بن ضرار  ٢/٨١٠: و شرح شواهد المغني ٩/٢١٣: و خزانة الأدب ٢٩:البيت من الطّويل، وهو لمحمد بن بشير في ديوانه) ١(

و  ٢١٨: و شرح شذور الذّهب ١/٣٤٠: ، وبلا نسبة في الخصائص)بدا(مادة  ١٤/٦٦: و لسان العرب ٤٢٧: في ديوانه
  ١/١٤٧: و الهمع  ٣٧٤:المغني

 ٣/٢٨٢: الكشاف) ٢(
 ١٢٢-٢/١٢١: شرح التسهيل) ٣(
 ٧/٥٠٤: المحرر: انظر) ٤(
 ٦/٤٩٤: و الدر المصون ٢/٢٣٥: و شرح التصريح ٤١٠: المغني: انظر) ٥(



١٥١ 
 

فاعل بدا ضمير المصدر الدال عليه، وهو البدو )١()) ...أي البداء: هوبدا لهم : ه قيلاء، كأن ،

جواز كون الجملة فاعلاً هو وجه إعرابي آخر مختلف فيه، و سيأتي تفصيله في مسألة 

 .مستقلّة

 

 :الوجه الثاني

 }لَيسجننه { : جن المفهوم من قوله تعالىهو الضمير العائد على الس" بدا"فاعل  أنّ

ها حقيق أنوالت ((: ابن هشام قالقين، والجملة جواب لقسم مقدر، وهذا هو قول المحقّ

: يقولث ـان، حيأبو حيإليه ذهب و )٢()) جواب لقسم مقدر، وأن المفسر مفهوم الجملتين

... }لَيسجننه { : جن المفهوم من قولهالفاعل ضمير يعود على الس والذي أذهب إليه أنّ ((

  .)٣())قائلين: لقول محذوف، تقديره نم محذوف، والقسم وجوابه معمولاسوهي جواب لق

محذوف يكون  تقدير قول ثمّ ،"واالله" :ه يلزمنا أولاً تقدير جملة القسموعلى هذا الوج

له، وذلك القول المحذوف يكون في محل نصب على الحال، ومعنى  القسم وجوابه معمولان

٤(الجملة حينئذ( :ه حتى حينظهر لهم سجنه، قائلين واالله ليسجنن. 

 

وأعربوا الجملة جواباً لقسم مقدر لدلالة القرينة اللفظية، وهي دخول اللام على الفعل 
                                 

 ١/١٥٧: شرح الجمل) ١(
 ٣٨٥:المغني) ٢(
 ٥/٣٠٦: البحر المحيط) ٣(
 ٦/٤٩٤: الدر المصون) ٤(



١٥٢ 
 

المضارع المستقبل المثبت، المتتلزم  ((: وكيد، وهذا هو القياس فيه، قال السيوطيصل بنون الت

 )١()) ديدة أو الخفيفة في مضارع مستقبلون الشلام مع النالّ

 

هذا الغرض يمكن  غير أنّ ،)٢(إخبار، يقصد به تأكيد جوابه ر هنا هو قسموالقسم المقد

ولا يلزم فيه تقدير قسم محذوف، ولا )٣(آخر أجازه ابن هشام تحقيقه مع توجيه إعرابي ،

جواباً للفعل القلبي  }لَيسجننه { تقدير عامل في جملة القسم وجوابه، وذلك أن تكون جملة 

 )٤()) حقيق تجاب بما يجاب به القسمعال القلوب لإفادا التأف (( وذلك لأنّ" بدا"المذكور 

وهذا ، )٥(ساً على القسم في إفادته التحقيقون، قياد بالنوهو الجواب المقرون باللام، والمؤكّ

 :بيدوقال لَ ((: ، قال)٦(هو مذهب سيبويه

 )٧(هاسهام          إنّ المنايا لا تطيشـتيمني ينلتأت متلقد عولَ

ه قالكأن : ،نيكما قالواالله لتأت :قد علمت االلهِ لعبد خير ا {: وقال عز وجل... منكدب ُثم

 هننج سلَي اتاْ الآيأَوا رم دعن بم ملَه{ ألا ترى أه موضع ابتداءلأن ،ك لو قلتن :بدهم ا لهم أي

                                 
 ٢٤٦/ ٤: الهمع) ١(
 ١٦٦: النحو العربيالأساليب الإنشائية في ) ٢(
 ٣٨٦: المغني: انظر) ٣(
 .السابق) ٤(
 ٢/٥٧: حاشية الدسوقي) ٥(
 ٣/١٢٥: الكتاب) ٦(
: و شرح شواهد المغني ٩/١٥٩: و خزانة الأدب ٣/١٢٥: و الكتاب ٣٠٨: البيت من الكامل، وهو للبيد بن ربيعة في ديوانه) ٧(

و  ٣٨٦: و المغني ٤٧١: و شرح شذور الذهب ٢/٦١: أوضح المسالكو  ١/٤٠٠: سر صناعة الإعراب: و بلا نسبة في ٢/٨٢٨
  ١/١٥٤: و الهمع ١/١٦١: شرح الأشموني



١٥٣ 
 

جواباً للفعل القلبي " أتينلت" و المفهوم من قوله أنه جعل )) كحسنه في علمت؟ ن، لحسأفضلُ

"علمت"، لأنه بمعنى القسم في إفادته التمن أفعال القلوب أيضاً " بدا"أكيد، والفعل حقيق والت

 " .علمت"فهو بمترلة 

 

 :الترجيح

وهو أن تكون جملة الوجه الثاني من الإعراب، كما ذهب إليه ابن هشام،  حترجي -١

 } هننجسا التوكيد، وموافقتها للقياس في جملة جواب القسم التي  }لَيجملة جواب، لإفاد

 .ي هذا الوجه من الإعرابتقو رع مثبت مستقبل، وتلك قرينة لفظيةفعلها مضا

٢-ر، بل عن الفعل القلبي  ح كما يترجقياساً " بدا"كون الجملة جواباً لا عن قسم مقد

وما لا يحتاج عن تقدير محذوف،  غنائهلإوقد أجازه ابن هشام تبعاً لسيبويه، ، "علمت"على 

ا يحتاج إليهإلى تقدير أولى مم . 

 .علمواالله تعالى أ

 

 

 

 

 



١٥٤ 
 

:لثانيةالمسألة ا  

فَانطلَقََا حتَّى { :من الآية الكريمة }استطَعْما أَهلَها{ :قوله تعالىإعراب  الخلاف في موضع

ا يرِيد أنَ ين ارا جِديها فدجَا فومفوُهضَيا أَن يوا فَأَبلَها أَهمْتطَعاس ةيلَ قَرا أَهإِذَا أَتَي هلَيع ْخَذت قضَ فَأقََامه قَالَ لوَ شئْت لاَتَّ

ا رَ١(}أج(  . 

 

 :المناقشة

م الجمل بعد المعارف، احكأحديثه عن  عندية الكريمة عرض ابن هشام لإعراب هذه الآ

ل منها، وهو الواقع صفة لا غير لوقوعه وذكرها كمثال من أمثلة النوع الأووبعد النكرات، 

ا{: في موقع جملةالمعربين  خلاف، وقد ألمح إلى )٢(كرات المحضةبعد النلَها أَهمْتطَعمن  }اس

 :هذا الخلاف تفصيليلي فيما الآية السابقة، و

  

 :الوجه الأول

لها  جملة لا محلّ }استطَعْما أَهلَها{جملة  أنّإلى  )٤(، وعدد من المعربين)٣(ذهب أبو البقاء

رط، والجملة محتملة لذلك لكون فعلي نة معنى الشرفية المتضمذا الظّلإمن الإعراب، جواب 

رط والجزاء ماضيينالش. 
                                 

 ٧٧: الكهف) ١(
 ٤١١-٤١٠: المغني) ٢(
  ٣/١٠٧: إملاء ما من به الرحمن) ٣(
  ٤/٥٤٩: و إعراب القرآن و بيانه ٥٣٢/ ٧: و الدر المصون ٦/١٤٢: البحر المحيط: انظر) ٤(



١٥٥ 
 

 هما استطعما جميع أهل القرية، وليس البعض المأتي دون وتكرار لفظ الأهل لتأكيد أن

رين ، واستضعف بعض المعربين والمفس)١(غيره، وهو من باب إقامة الظاهر مقام المضمر

ا{  :جواب الشرط هو قوله تعالى أنّ ارأو و )٢(ذلك رَأج هلَيع خَذْت وذلك  }قَالَ لوَ شئْت لاَتَّ

 :لسببين

١- فَانطَلقََا {: جواب الشرط في الآية السابقة وهي قوله تعالى وذلك لأنّياق، دلالة الس

ا زَكيةً بغَِيرِ نفَْسٍ  نفَْس قَالَ أَقتَلَْت ا فَقتَلََه مُا غلايَتَّى إِذَا لقح...{)٣(ن أن يكون يتعي} ا نفَْس قَالَ أقَتَلَْت{ ،

لا يكون  "إذا"الماضي الواقع في جواب  نّلأ باً،غير صالح لأن يكون جوا }فقَتَلََه {: قوله لأنّ

" قد"محذوفة، وتقدير " قد"ه مستقبل في المعنى، ودخول الفاء عليه يدل على لأن ،)٤(بالفاء

ن يكون أح إذن لفيما دخلت عليه من الفعل الماضي، فلا يص يوجب تحقيق معنى المضي

اقَالَ {ا كان ، ولمّ)٥(رط المستقبلللش جواباً نَفْس أَقتَلَْت{ اهر فالظّ ،"إذا"ن أن يكون جواب متعي

ا ها سيقت سياقًلأن ،هو الجواب }قَالَ لَو شئْت{ القصة الأخرى على هذا النمط، في أنّ أنّ

طعْما أَهلَها{ل ، وجع)٦(واحداً  .)٧(ظيريلزم عليه مخالفة الن جواباً }استَ

في الآيتين الكريمتين ليس مستقبلاً،  "إذا"أمل نستطيع أن ندرك أن معنى شيء من التب و

                                 
 .بقالسا) ١(
 ١٦/٣: و روح المعاني ٤١١: و المغني ١/١٠٨: الأمالي النحوية: انظر) ٢(
 ٧٤: الكهف) ٣(
 ٤١١: و المغني ١/١٠٨: الأمالي النحوية) ٤(
 ٢/٨٣: و حاشية الدسوقي ١٤٤-٢/١٤٣: حاشية الشمني: انظر) ٥(
 ١/١٠٨: الأمالي النحوية) ٦(
 ٢/٨٣: حاشية الدسوقي) ٧(



١٥٦ 
 

وإنها حكاية لما مضى من خبر موسى والخضر عليهما السلام، وقد ما جاءت للماضي، لأن

وعليه، فإنّ ما أقاموه دليلاً على  للماضي،" إذا"، أعني مجيء )١(ينأجاز ذلك كثير من النحوي

اقَالَ { تعين كون  نفَْس إلا على قول المانعين من أن تكون " ذاإ"ـ جواباً ل }أَقتَلَْت لا يستقيم

ا{ذلك لا ينفي أن يكون السياق دالاً على تعين  غير أنّ للماضي،" إذا" نفَْس ا ، وإنمّ}قَالَ أقََتلَْت

يصدر  عليه القصة، فهي تحكي عن الخضر عليه السلام، وما بالاعتماد على المعنى الذي تدلّ

ا موسى عليه السلام، أوما السفينة، وما فعله الخضر من عنه من أمور استغرلها أمر ركو

وجواب  ،)٢(}تغُْرقَِ أَهلَهافَانطلَقََا حتَّى إِذَا ركبا في السفينة خرقَها قَالَ أخَرقتَْها ل{: قال تعالىخرقها، 

ا{رط هنا هو الشقَهرهن منصرف إلى ما سيكون من أمر الخضر عليه السلام، ذّال لأنّ، }خ

أمهن منصرف إلى ما سيكون من أمر موسى الذّ إذ إنّ ،اليتين فالأمر مختلفا في الآيتين الت

ب حاله، هل سيحافظ على مراعاة شرط الخضر بعدم سؤاله عما يصدر عليه السلام، وترقّ

الأولى؟ فكان المقصود إفادة ما صدر عنه عليه منه؟ أم سيسارع إلى المناقشة كما في المرة 

 .)٣(ه ومناقشته، دون ما صدر عن الخضراعتراض السلام، فجعل الجزاءُ

٢- رطدلالة الش :د أنّوأرى أنهو " اإذ"جواب  ها مما يؤي } ئْتش لا  }...قَالَ لَو

ق مدلوله المتكلم يعتبر تحقّ سمي بذلك لأنإنما فعل الشرط  وذلك لأنّ }استطَعْما أَهلَها{

ق معنى ووقوع معناه شرطاً لتحقيق مدلول الجواب ووقوع معناه، ولا يمكن عنده أن يتحقّ

                                 
 ٣/١٧٧: و الهمع ١٠٤: و المغني ٣/١٤١٠: و الارتشاف ٢/١٢١: و شرح التسهيل ٣/١٨٤: الرضيشرح : انظر) ١(
 ٧١: الكهف) ٢(
 .بتصرف ٣٤١/ ١٥: روح المعاني: انظر) ٣(



١٥٧ 
 

إلا  -الجواب–ق المشروط رط وحصوله، إذ لا يتحقّق معنى الشالجواب ويحصل إلا بعد تحقّ

أم غير سبب  ،اءفي وجود الجواب والجز أكان الشرط سبباً سواءً -الفعل –ق شرطه بعد تحقّ

وعليه، فإن جعل  ،)١(رطب عن الشله، فيكون الإخبار به هو المسب بأن يكون لازماً

كون المقصود هو الإخبار بالاستطعام عند  منهرط، يلزم عن الش جواباً }استطَعْما أَهلَها{

 عام هو كلّذلك تمام معنى الكلام، فطلب الطّ اني، وأنّالإتيان، وتعليق مضمونه بمضمون الثّ

فعل موسى عليه السلام على ما قام  ما يقصدانه، وليس هذا هو المقصود بل المقصود بيان رد

م من سوء أهلها به الخضر عليه السلام في هذه القرية، فقد أقام الجدار وأصلحه رغم ما تقد

هو الأوفى ببيان  جواباً عن الشرط }قَالَ لَو شئْت{، فإنّ كون من الإباء عن حق الضيف، وعليه

، وبذلك يحصل الارتباط بين فعل )٢(المعنى، و توضيح غرابة ما أقدم عليه الخضر عليه السلام

الشرط و جوابه، فهذا الاعتراض من موسى عليه السلام إنما كان متسبباً و مرتبطاً بإتيان 

 .أهل القرية الذين حصل منهم ما حصل من لؤم في التعامل مع الأضياف

 

 : جه الثّانيالو

و أيده ، "قرية"لـ في محلّ جر صفة} استطَعْما أَهلَها{: إلى أنّ جملة )٣(ذهب ابن الحاجب

                                 
 ٤/٤٢٢: النحو الوافي: انظر) ١(
 ١٢٧-١٢٦/ ٣: الأشباه و النظائر: انظر) ٢(
  ١/١٠٨: الأمالي النحوية) ٣(



١٥٨ 
 

 :، و استدلّ بما يأتي على صحة ما ذهب إليه )١(ابن هشام

" قرية" يدلّ على أنّ الجملة صفة لـ }استطَعْما أَهلَها{: في" الأهل"أنّ تكرار لفظ  -١

 هولهذا كان هذا الوج (( :، قال ابن هشام)٢(على ضمير يعود منها إلى الموصوف لاشتمالها

 )٣())، لأنّ تكرار الظّاهر يعرى حينئذ عن هذا المعنى "إذا"أولى من أن تقدر الجملة جواباً لـ

ويقصد بذلك أنّ جعل الجملة صفة يجعل للإتيان بالاسم الظّاهر في موضع المضمر نكتةً و 

، و يفصل ابن الحاجب )٤(، إذ لا يكون له سبب و نكتة"إذا"ف جعلها جواباً لـسبباً، بخلا

صفة لقرية، فلا بد من ضمير يعود من الصفة الجُملية  }استطَعْما{إنّ  ((: ذلك السبب بقوله

: لكان الضمير لغيرها، ولو قيل" استطعماهم: "إليها، ولا يمكن عوده إلا كذلك، لأنه لو قيل

لكان على التجوز، إذ القرية لا تستطعم حقيقة، فلما لم يكن بد من ذكر " عماهااستط"

ولا يمكن  -الضمير العائد على القرية، و لا يمكن ذكره وهو مضاف إليه إلا بذكر المضاف

، فهو يرى أنّ تكرار لفظ )٥())تعين ذكره ظاهراً  -ذكر المضاف مضمراً لتعذّر إضافة المضمر

و ذلك حتى يتصل ضمير الموصوف به، فيحصل " قرية" الأهل يؤكّد كون الجملة صفة لـ

الارتباط اللّفظي بين الصفة و الموصوف، وذلك شرط مهم من شروط جعل الجملة صفة، إذ 

)) بط المعنويمير لا الرة بموصوفها إلا الضيفة الجُملولا باسم غير لا يعتبر في ربط الص ،

                                 
 ٤/٥٢٩: إعراب القرآن و بيانهو  ٤١١: المغني) ١(
 ٤١١: و المغني ١/١٠٨: الأمالي النحوية) ٢(
 ٤١١: المغني) ٣(
 ٢/٨٣: حاشية الدسوقي) ٤(
 ١/١٠٨: الأمالي النحوية) ٥(



١٥٩ 
 

، وهو لازم حتى يحصل بذلك الربط اتصاف الموصوف بمضمون الصفة، )١()) الضمير

  .)٢(فيحصل بذلك التعريف أو التخصيص

إنما جاء " الأهل"يرون أنّ تكرار لفظ " إذا"وقد مر أنّ من جعلوه الجملة جواباً لـ

عض فقط، و أنهم تتبعاهم واحداً واحداً لتأكيد معنى أنهم استطعموا جميع الأهل، وليس الب

ولم يجدا إلا الإباء عن استضافتهما، و أرى أنّ معنى التوكيد هنا إنما يخدم جعل هذه الجملة 

، إذ إنه موضح لصفة اللّؤم التي "إذا"صفة لأهل القرية، أكثر مما يخدم جعلها جواباً لـ

موسى من صنيع الخضر عليهما السلام اتصفوا ا جميعاً، فكان ذلك أدعى لاستغراب 

معهم، كما مر. 

وجود ما يصلح أن يكون جواباً للشرط في الآية الكريمة مع صحة المعنى وموافقته  -٢

ا{و أيضا، فلأنّ الجواب في قصة الغلام  ((: للسياق، قال ابن هشام نفَْس لا } قَالَ أقَتَلَْت

 .(٣)))في هذه الآية أيضاً جوابا  }لَو شئْت { : ولهفليكن ق... }  فقَتَلََه { : قولـه

مؤيد لجعلها صفة لها، خصوصاً وقد " قرية"وقوع الجملة بعد النكرة المحضة  -٣

تحقّقت فيها الشروط من حيث كوا خبرية، مشتملة على ضمير يعود على الموصوف، و 

ة التي لم يستلزمها ما قبلها إن كانت إنّ الجمل الخبري ((: ، قال ابن هشام)٤(الموصوف نكرة

                                 
 ٢/١٤٣: حاشية الشمني) ١(
 ٢/٣٠١: شرح الرضي: انظر) ٢(
 ٤١١: المغني) ٣(
 ١٩١٦-٤/١٩١٥: و الارتشاف ٣١١-٣/٣١٠: شرح التسهيل: انظر) ٤(



١٦٠ 
 

وكلّ ذلك  )١())بشرط وجود المقتضي، و انتفاء المانع ... مرتبطة بنكرة محضة فهي صفة لها

متحقّق في هذه الجملة، فهي غير مستلزمة مما قبلها، لوجود ما يصلح أن يكون جوابا 

و المقتضي لجعلها صفة موجود، و هو صحة عمل   -كما سبق–في الآية الكريمة " إذا"لـ

 .، ولا مانع معنوي أو صناعي يمنع ذلك)٢(العامل في الموصوف، وفي الصفة

، و على هذا )٣(ومما يؤيد هذا الوجه أيضاً، أنّ الحديث مسوق في وصف القرية -٤

رية مذموم أهلها، وقد تقدم يفهم من مجموع الجمل أنّ الخضر عليه السلام فعل ما فعل في ق

منهم سوء الصنيع، من الإباء عن حق الضيف مع طلبه، رغم ذلك لم يهمل أمر الجدار فيها، 

مع أنها حرية بالإفساد و الإضاعة، بل باشر بالإصلاح رد الطّاعة الله سبحانه، ولم يعبأ 

 . )٤(بفعل أهلها

 

 :الترجيح

ح الوجه الذي ذهب إليه ابنده ابن هشام، وذلك يترجالحاجب و أي: 

 .لأنّ وقوع الجملة الخبرية بعد النكرة المحضة يقوي جعلها صفة تبعاً للقياس.١

 .لأنّ الدلالة اللّفظية و السياقية للآيات تؤيدان هذا الوجه.٢

 .و االله تعالى أعلم

                                 
 ٤١٠: المغني) ١(
 ٢/٨٢: حاشية الدسوقي) ٢(
 ٢/٧٢: حاشية الأمير) ٣(
 ٣/١٦: روح المعاني: انظر) ٤(



١٦١ 
 

 :المسألة الثالثة

و اتَّقوُاْ فتْنةً لاَ { :من الآية الكريمة }تصُيبن فتْنةً لاَ{ :الأوجه الجائزة في إعراب قوله تعالى

 . )١(}تصُيبن الّذين ظلََمواْ منكمُ خاصةً واعلَمواْ أنَ اللَّه شديد العقَابِ

 

 :المناقشة

من شروط الجملة الواقعة صفة أو حالاً أن تكون خبرية، لأنّ الإنشاء لا يكون نعتاً أو 

حالاً، وقد تحتملُ الجملة الخبرية و الإنشائية، فيختلف فيها الحكم باختلاف التقدير، ومن 

ر يجوز أن تقد ((: ذلك الآية السابقة التي مثّل ا ابن هشام لذلك النوع من الاختلاف، قال

فتنةً مقولاً فيها : ناهية و نافية، و على الأول فهي مقولة لقول محذوف هو الصفة، أي" لا"

لا {: الناهية قياس، نحو" لا"لا تصيبن، و يرجحه أنّ توكيد الفعل بالنون بعد  غَاف اللَّه نبسلاَ تَحو

ونملُ الظَّالمعا يمقديروعلى الثاني فهي صفة لفتنة،  )٢(}عحه سلامته من التو الآية  )٣())و يرج

تحتمل وجوهاً أخرى، إلا أنه اقتصر على هذين لغرض بيان كيفية اختلاف الحكم الإعرابي 

 :باختلاف التقدير، وفيما يلي بيان لما اقتصر عليه

 :الوجه الأول

 ناهية، و الجملة بعدها في محل نصب مقولةً لقول محذوف هو" لا"يجوز أن تقدر 

                                 
 ٢٥: الأنفال) ١(
 ٤٢: إبراهيم) ٢(
 ٤١٢: المغني) ٣(



١٦٢ 
 

، و سبب تقدير القول هنا هو أنّ دخول )١(لا تصيبن: فتنةً مقولاً فيها: الصفة، و التقدير

الناهية على الجملة يجعلها جملة إنشائية طلبية، و تلك لا يصح أن تكون وصفاً، لأنّ " لا"

 الغرض من الصفة الإيضاح و البيان بذكر حال ثابتة للموصوف يعرفها المخاطب له، ليست

لمشارِكه في اسمه، و النهي و غيره من أنواع الطّلب ليست أحوالاً ثابتة للمذكور يختص ا، 

، وهذا هو مذهب )٢(إنما هي طلب و استعلام لا اختصاص له بشخص دون شخص

الجمهور في تأويل ما ظاهره وقوع الجملة الطلبية وصفاً، أما اختصاص فعل القول بالتقدير 

 .)٣(ول و بقاء عمله كثير مطّرد في الأساليب العربيةفلأنّ حذف الق

، فالنهي و )٤(لا تتعرضوا للفتنة فتصيبكم: ناهية يكون المعنى في الأصل" لا"وعلى تقدير 

و سبب النهي هو ألا  - )٥(و فسروها بالذّنب -طلب الترك منصب على التعرض للفتنة 

يصيبهم أثرها و عقوبتها، وقد عدل عن النهي عن التعرض إلى النهي عن الإصابة من باب 

إقامة المسبب مقام السبب، لأنّ الإصابة مسببة عن التعرض، و أسند هذا المسبب إلى 

، و هذا )٧(عرضين لها، وعلى هذا المعنى تكون الإصابة بالفتنة خاصة بالظّالمين و المت)٦(فاعله

                                 
و  ٢/١٤٩: و أمالي ابن الشجري ٣/٥٢: ابن يعيش: و انظر وجوب تقدير القول في ٥/٥٨٩: و الدر المصون ٤١٢: المغني: انظر) ١(

  ٥/١٧٥: و الهمع ٣/٤٧٩: و التصريح ٢/١٨٤: و ابن عقيل ٢٤٧: المغني
 ٣/٤٧٨: التصريح: ، و انظر٣/٥٣: ابن يعيش) ٢(
  ١٠٨: و الأساليب الإنشائية في النحو ١/١١٥: و الإنصاف ١/٧٢: الأصول: انظر) ٣(
 ٢٤٧: المغني) ٤(
 ٢/٥٧١: الكشاف) ٥(
 ١/٢٥٥: الدسوقي و حاشية ٤١٢و  ٢٤٧: المغني) ٦(
  ٣٤٧: و المغني ٢٦٤/ ٦: و المحرر ٢/٥٧١: الكشاف: انظر) ٧(



١٦٣ 
 

في هذه الآية، إلا أنه أجاز فيه أن تكون  )١(الذي ذكره ابن هشام هو وجه أجازه الزمخشري

و إذا كانت ياً بعد أمر : (( الجملة لا محلّ لها من الإعراب مستأنفة، يفهم هذا من قوله

فيصيب العقاب أو أثر الذّنبِ لا تتعرضوا للظّلم : و احذروا ذنباً أو عقاباً، ثمّ قيل: فكأنه قيل

بالنهي المحول، حيثُ أخرجه على  )٢(و عبر عنه ابن عطية ))و وبالُه من ظلم منكم خاصة 

فهم لا يريدون " لا أرينك هاهنا: "جهة المخاطَبة للفتنة، وهو من أساليب العرب، نحو قولهم

لا تقم هاهنا فتقع مني رؤيتك، ولم يمنع : نفسه، و إنما يريدون معنى –الرائي –ي المتكلّم 

 .الزمخشري وجه الوصفية

ويقوي كون الجملة هنا طلبية مجيء الفعل المضارع فيها مؤكّداً بنون التوكيد، و هذا 

 .)٣(الناهية" لا"كثير فيها إذا وقع بعد 

 

 : الوجه الثاني

محلّ نصـب صفة نافية، فتـكون الجملة خبــرية في " لا"يجوز أن تقدر 

ويكون المعنى على تحذير المؤمنين من فتنة من يدخل فيها تترل به عقوبة عامة  )٤(}فتْنةً{لـ

، فالنفي منصب على نفي )٥(لا تخص الظالمين فقط، و إنما تعم الكلّ من ظالم و بريء

                                 
  ٥٧٢ -٢/٥٧١: الكشاف) ١(
  ٦/٢٦٤: المحرر) ٢(
 ٣/٢١٩: و الأشموني ٤١٢: و المغني ٢/٦٥٣: الارتشاف: انظر) ٣(
 ٥/٥٩٠: و الدر المصون ٢٤٧: المغني: انظر) ٤(
 ١٠/١٩٣ :و روح المعاني ٦/٢٦٢: المحرر: انظر) ٥(



١٦٤ 
 

م لسلامته هذا الوجه، و أيده ابن هشا )١(اختصاص الظالمين بالعقوبة، و استحسن ابن عطية

، إلا أنّ فيه إشكالاً من حيثُ أنّ توكيد )٢(من التقدير، وعدم الحاجة معه إلى إضمار قول

، و أجازه ابن )٣(ومختص بالضرورة النافية شاذّ عند الجمهور،" لا"الفعل المضارع بالنون بعد 

 .على قلّة، تشبيهاً للنافية بالناهية )٥(و ابن مالك )٤(جني

 

أنه يضعف من ناحية القياس، لأنه شاذّ عند الجمهور، مختص بالضرورة في و أرى 

فلا يصح القيـاس عليه، و  –كما قال ابن هشام  –في الآية الكريمة  )٦(الشعر، وهو سماعي

 .إن كان الأقرب من حيث المعنى، و الأوضح مقصداً

 :الترجيح

أي كون الجملة  }تْنةً لاَ تصُيبنف{: ذهب ابن هشام إلى رجحان الوجهين في قوله تعالى

إنشائية طلبية باعتبار، و خبرية باعتبار آخر، و أرى أنّ وجه الطلبية أرجح لكونه موافقاً 

 .للقياس، ومجمعاً عليه، مع عدم إخلاله بصحة المعنى، و إن لم يسلم من التقدير

  .و االله تعالى أعلم                                                                         

 

                                 
 ٦/٢٦٢: المحرر) ١(
  ٤١٢و  ٢٤٧: المغني) ٢(
    ٢٧٤: و المغني ٦٥٧ -٢/٦٥٦: و الارتشاف ٢٩: ضرائر الشعر: انظر) ٣(
  ٢/٦٥٧: الارتشافو  ٤/٤٨٧: شرح الرضي: مذهبه في) ٤(
 ٣/١٤٠٨: و شرح الكافية الشافية ٣/٢١٠: شرح التسهيل) ٥(
 ٢٤٧: المغني) ٦(



١٦٥ 
 

 :ةرابعالمسألة ال

 :حريث بن عناب الطّائي: من قول الشاعر، وهو" لتغنِي" عبارة إعرابالخلاف في 

 )١(إذا قَال قَدنِي، قَالَ باالله حلْفَةً          لتغنِي عني ذَا إِنائك أَجمعا

 

 :المناقشة

لأكثر تصديره باللام ة، فعلها مضارع مثبت، فاالقسم فعلي إذا كانت جملة جواب

قبل  )٣("بلام كي"، وأجاز الأخفش أن يجاب القسم )٢(بنون التوكيد المفتوحة، و إلحاقه

وهي لام و بما جاء من ذلك في القرآن الكريم، مستدلاً بالبيت السابق، الفعل المضارع، 

مكسورة، سميت بذلك لأنبب كما أنّها للس وينصب الفعل بعدها بأنْ بب،كي للس 

 .)٤(مضمرة جوازاً عند الجمهور

 

المنع رداً على الأخفش، ن ابن هشام سبب ما أجازه الأخفش وبي )٥(ومنع الجمهور

 :وفيما يلي تفصيل ذلك

 

                                 
 ٤٣٢: و المقرب ٣/٨: شرح ابن يعيش: وبلا نسبة في ٤٣٥-١١/٤٣٤: خزانة الأدب:الطّويل، وهو لحريث بن عناب فيالبيت من ) ١(

 ٢/٤١: و الهمع ٢/٥٥٩: و شرح شواهد المغني ٢١٤: و المغني
 ٤/٢٤١: و الهمع ٤/٣١١:شرح الرضي) ٢(
 ٤/٢٤٢: و الهمع ٢١٤: المغني) ٣(
 ٤/١٤١: الهمع) ٤(
 ٢١٤: المغني) ٥(



١٦٦ 
 

 : الوجه الأول

: تقديرو البفعل القسم المحذوف،  جار ومجرور متعلق" باالله"ذهب الأخفش إلى أنّ 

لام فيه لام كي، الّ" يغنِتل"وقوله  )١(مفعول مطلق للفعل المحذوف" حلفةً"باالله، وأحلف 

مضمرة جوازاً، وهو معها في تأويل المصدر، وهو جواب  فعل مضارع منصوب بأنْ" غنيت"و

، "أنْ" لأن لام كي تنصب بإضمار ((وعليه يكون جواب القسم من قبيل المفردات القسم، 

العرب  ، إلا أنّباالله القيام :زيد باالله ليقوم ك قلت فيفي تأويل المصدر، كأنوما بعدها  "أنْ"و

فعل، يل: لجريان الجملة بالذكر بعد لام كي، فوضعت لذلك ،أجرت ذلك مجرى الجملة

 )٢(.))غنين تي موضع لَغنِت، وكذلك في البيت، وضع لنلَفعيموضع لَ

 

وسيحلفون باالله : أي ((:قال، )٣(}يحلفوُن بِاللّه لكَمُ ليرضوُكُم{:بقوله تعالىالأخفش  واستدلّ

يرضوكم، ولا ألكم للَ: ه إلا على قولهعلمضريم، كما قال الشاعركُن : 

 إذا قَال قَدنِي، قَالَ باالله حلْفَةً          لتغنِي عني ذَا إِنائك أَجمعا

 .)٤()) يعن نيغنِتلَ: أي

بعد لام  جواب قسم، والفعل المضارع منصوب بأنْ" رضوكميل"ويفهم من قوله أن 

: م، أيرضوكُكي يم لكُون لَيحلفُ: وما بعدها في تأويل المصدر، والمعنى على ذلك كي، وأنْ

                                 
 ٢/٢٤٦: و فتح القريب ٢٧٣: الأفصاح) ١(
 ١/٥٢٠: شرح الجمل) ٢(
 ٦٢: التوبة) ٣(
 ٣٣٤: معاني القرآن) ٤(



١٦٧ 
 

كملإرضائ. 

 

ؤمنون{:بقوله تعالى استدلّكما  لاَ ي ينالَّذ ة دْأفَئ هغَى إِلَيَتصلو ة رفقوله )١(}بِالآخ :لتى، اللام صغ

، والذي دعاه نيصغتلَ: ، أي)٢(تصغىواالله ل: فيه لام كي، وهي جواب قسم محذوف، تقديره

هو أ قديرإلى هذا الته ليس في الآية السابقة ما يكون معه قوله ن"٣(معطوفاً عليه" تصغىول( ،

لأنصل بقوله تعالىه مت :}عج ككَذَلإِلَىو مضُهعي بوحي ِجن ف بع لْنا لكلُِّ نبِيٍّ عدوا شياطين الإنِسِ والْ رُضٍ زخ

ا ورلِ غُرَ٤(}...القْو(أن تكون الواو عاطفة، بل هي واو القسم، والمقسم به  ، وعليه لا يصح

حناهمحذوف لدلالة الجواب عليه، كما وض. 

ة الأخفش على ما ذهب إليه من جواز أن يجاب القسم بلام كي، وأن هذه هي أدلّ

 :ويرد على هذا التوجيهيكون الجواب على ذلك من قبيل المفرد، 

، ولم يرد عن )٥(فاقجواب القسم لا يكون إلا جملة، اسمية أو فعلية، وهذا بات أنّ -١

تدلال ـم عن اس، وهذا مما أجاب به ابن هشا)٦(العرب مجيء جواب القسم مفرداً

 .)٧(الأخفش

                                 
 ١١٣: الأنعام) ١(
 ٤/٢١١: البحر المحيط) ٢(
 ٣٩٣: و المغني ١/٥٢١: شرح الجمل) ٣(
 ١١٢: الأنعام) ٤(
 ١/٣٠٦: و أوضح المسالك ٣٩٣: و المغني ٢/٢٤:شرح التسهيل) ٥(
 ١١/٤٣٩: الأدبخزانة ) ٦(
 ٣٩٣: المغني) ٧(



١٦٨ 
 

للبيت رواية أخرى يسقط ا استدلال الأخفش على جواز أن يجاب القسم  أنّ -٢

 :)١(بلام كي، وتلك الرواية هي

 اعمجك أَائي ذا إنعن غنِنلفةً        لَتاالله حبِ لتي، قُنِطْقَ: إذا قال

قيلة في آخر الفعل، على القياس في جملة جواب القسم إذا كان وكيد الثّبفتح اللام، ونون الت

إلى  -بكسر اللام وحذف النون–فعلها مضارعاً، وقد نسب الجمهور الرواية الأولى 

 . ، ولم ترو عن غيره)٢(الأخفش

ضُوكمُ{: أما الاستدلال بقوله تعالى -٣ ريل ُلَكم ّباِلله فوُنلحفليس القسم مراداً هنا}ي ، 

وإنما المراد الإخبار عن حال المنافقين بأنهم يحلفون للمؤمنين بأنا هم ما قالوا ما نقل عنهم مم

فيه إيذاء النبي  r ،٣(ليرضوهم بذلك الحلف وتلك الأيمان(. 

ؤمنون{: وأما استدلاله بقوله تعالى -٤ لاَ ي ينالَّذ ة دْأفَئ هغىَ إلَِيَتصليكون ، فيجوز فيه أن }و

يوحي بعضهم إلى : في الآية السابقة، وهو مفعولٌ لأجله، والمعنى" غروراً: "معطوفاً على قوله

عليه  قاً بمحذوف يدلّ، أو أن يكون متعلّ)٤("يوحي"ـق بغو، فهو متعلّللص بعض للغرور و

 صغى إليه،ـلت و: ر، تقديرهأو بمحذوف متأخ، )٥(صغىتوفعلنا ذلك ل: ما قبله، والتقدير

                                 
 ١١/٤٣٧: خزانة الأدب) ١(
 ١١/٤٣٨: خزانة الأدب) ٢(
 ١١/٤٣٩: خزانة الأدب: و انظر ١٠/١٢٨: روح المعاني) ٣(
 ٥/١١٧: الدر المصون) ٤(
  ٣٩٣: و المغني ١/٥٢١: شرح الجمل) ٥(



١٦٩ 
 

ا البيت فهو أم ا سبق عاطفة، وليست واو القسم،تقدير مم والواو في كلّ ،)١(فعلوا ذلك

 :يحتمل وجهاً آخر من الإعراب، تفصيله فيما يلي

  :الوجه الثاني

أحلف باالله : قديروالت ،قة بمحذوف، وهو جواب القسملام فيه متعلّالّ" يغنِتل"قوله  أنّ

لَ لفةًحتشربن لي غنِتي ذَعنا إنائأَ كجملَ: ، فكأنه قال)٢(اعتشربن ليني باقي إِتكفنوجاز ائك ،

يكفي ما  :يف إذا قال للمضيفالض المقصود بالبيت أنّ الحذف هنا لدلالة الحال عليه، إذ إنّ

أ: بن، قال ليمن اللّ شربتباالله حلفةً حلف لتشرببن، ولَمن اللّ جميع ما في الإناءِ نلَتجعن 

 .)٣(ن يشرب ما فيه، وفيه إشارة إلى غاية الإكراملم محتاجٍ ا، غيرغني الإناءَ

 أنْ قد حلفت: لا القسم، أي به الإخبار ، مراداًلام محذوفاًق الّويجوز أن يكون متعلّ

تغني عني، والمعنى أنما أراد أن يخبر مخاطَه إنبه أنا في كي يشرب جميع م حلفةًً ه قد حلف

 .)٤(إنائه

 

رجيحالت: 

ح الوجه الثاني، تبعاًيترج ما ذهب إليه الأخفش ضعيف من  ره ابن هشام، لأنّلما قر

 :وجوه

                                 
 ٢/٣٨٩: الكشاف) ١(
 ٣٩٣: و المغني ١/٥٢١: شرح الجمل) ٢(
 ٢/٢٤٦: و فتح القريب ١١/٤٣٨: الأدبخزانة ) ٣(
 ٤٣٩/ ١١: و خزانة الأدب ٤/٢٤٢: الهمع) ٤(



١٧٠ 
 

١- مع عليه في أنه مخالف لما ذهب إليه الجمهور من جهة، وجارٍ على غير القياس ا

 .جملة جواب القسم من جهة أخرى

٢- واية التي استدلّانفراده بالر ا، يضعللبيت رواية  ة وأنّف ذلك الاستدلال، خاص

 .أخرى جارية على القياس في جملة جواب القسم

 .و االله تعالى أعلم

 

 

  



١٧١ 
 

 :لخامسةالمسألة ا

اذهب بذي تسلم": في قولهم" ذي"ة الواقعة بعد إعراب الجملة الفعلي." 

 

 :المناقشة

ب المسموع عن العرب، فذهب في هذا الأسلو" ذي"اختلف العلماء في تحديد معنى    

، وتقع بعد فعل الأمر من )٢(ذيها بمعنى الّ، وقيل أن)١(أمر أو صاحب: ها بمعنىلى أنبعضهم إ

، وقد اختلفوا في إعرابه بناءً على اختلافهم في )٣("تسلم"الذهاب غالباً، ولا يليها إلا الفعل 

اذهب : في قولهم" ذو: "الرابع (( :، قال ابن هشام فيما يضاف إلى الجمل"ذي"تحديد معنى 

هي بمعنى : ة، وذي صفة لزمن محذوف، ثم قال الأكثرونبذي تسلم، والباء في ذلك ظرفي

، ذيوقيل بمعنى الّ... "اذهب في وقت صاحب سلامة" :صاحب، فالموصوف نكرة، أي

اذهب في الوقت الذي تسلم : لها، والأصل محلّ لالة ففالموصوف معرفة، والجملة ص

 :وفيما يلي تفصيل ذلكاختلافهم،  وهذا الذي ذكره ابن هشام هو محلّ، )٤())...فيه

 :الوجه الأول

صفة لزمن " ذي"، و"ذي"إلى  في محل جر بالإضافة" تسلم"أن تكون الجملة الفعلية 

                                 
: و المساعد ٣/١٨٣٥: و الارتشاف ٣/٢٦٠: و شرح التسهيل ٣/١٧٤: و شرح الرضي ١/٤٢١: و الإيضاح ٣/١٣٧: الكتاب) ١(

٣٦٠/ ٢ 
 ٣٦٠/ ٢: و المساعد ٤/١٨٣٥: و الارتشاف ٣/٣٥٣: الكامل) ٢(
 "سلم"مادة  ١٢/٢٩٢: و لسان العرب ٤/١٣١: القاموس المحيط: انظر) ٣(
 ٤٠٣: المغني) ٤(



١٧٢ 
 

إلى الفعل إضافة " ذي"إضافة ، و)١(اذهب في وقت صاحب سلامة: ، والمعنىمحذوف

لا يكون إلا اسم زمان، لدلالة الفعل على سبب الشذوذ أن المضاف إلى الفعل ، و)٢(شاذة

ليس اسماً من " ذو"، و)٣(أحد الأزمنة وضعاً، فيحدث التناسب بين المضاف والمضاف إليه

وقت"روا اسم زمان محذوف هو أسماء الزمان فتكون لإضافته إلى الفعل سبيل، لذلك قد "

إلى  ه بعد حذفه، وقام مقامه، وعلى ذلك جازت إضافتهمحلّ حلّو صفة له " ذي"وجعلوا 

في : كأنه قال" ذي تسلم"ووجه آخر في  (( :يرافيقال الس، )٤(الفعل، وهذا هو رأي الجمهور

لأنه في المعنى  زمان ذي تسلم، وذي نعت لزمان، و النعت هو المنعوت، فأضيف إلى الفعل

 .)٥())اليوم تسلم : زمان، كأنه قال

 

ا تؤول بمصدر فعلها مضاف والجملة المضاف إليها هنا في حكم المفرد المضاف إليه، لأ

ب على ذلك أن يكون المصدر نكرة، إلى فاعله، ولا يحتاج هذا المصدر إلى أداة سبك، ويترت

 )٧(ولذلك رأى ابن يعيش )٦("وقت"النكرة  الموصوف ا" ذي"ه مضاف إلى نكرة هي نلأ

الاسم إلى  الإضافة هنا ليست من باب إضافة اسم الزمان إلى الفعل، بل من باب إضافة أنّ

اذهب : اهر، والمعنىل به، لا باعتبار لفظها الظّالمسمى، فهو ينظر إلى الجملة باعتبار ما تؤو
                                 

  ٤/٢٨٩: و الهمع ٤٠٣: و المغني ٣/١٨٣٥: و الارتشاف ٣/١٧٥: و شرح الرضي ٣/١٣٧: الكتاب) ١(
  ٣/٢٦٠: و شرح التسهيل ٣/١٧٤: و شرح الرضي ٢/١٢: الأصول) ٢(
 ٣/١٧٢: شرح الرضي: انظر) ٣(
 ٢/٣٦٠: و المساعد ٤/١٨٣٥: الارتشاف) ٤(
 ١٠/١٦٧: شرح السيرافي) ٥(
 ٤/١٨٣٢: الارتشاف: انظر) ٦(
 ٣/٤١: و النحو الوافي ١٩-٣/١٢: شرح ابن يعيش: انظر) ٧(



١٧٣ 
 

ى ، وتسم"ذي": ، والاسم هو"متكسلا"بسلامتك التي تلازمك ولا تفارقك، فالمسمى هو 

ا إيضاح الأول، وبيانه بالثانيالإضافة البياني ة، ويقصد. 

 

 :الوجه الثاني

ة ائية الموصولوهي هنا الطّ" ذي"لا محل لها من الإعراب صلة الموصول" تسلم"جملة  أنّ

، ثم "تسلمه" :حذف الجار فصار "اذهب في الوقت الذي تسلم فيه": قديرذي، والتبمعنى الّ

١("تسلم": مير، فصارحذف الض( ،رين، ومنهم ابن الطراوةوهذا مذهب بعض المتأخ)٢( ،

 :)٣(بما يأتيوضعف ابن هشام هذا الوجه 

: بطيء، ولم ينقل عنهم هذا الاستعمال، أي مختصموصولة " ذو"استعمال  أنّ -١

 .الذي كما هي عندهمن أن تكون بمعنى صاحب، لا بمعنى إلى الفعل، فتعي إضافتها

 .ة، ولم يسمع هنا إلا الإعرابأن تكون مبني الغالب عليها في لغتهم أنّ -٢

 نّبل إفي بعض الأحيان،  ها قد تأتي معربةًالغالب لا ينفي أن وقد يرد عليه هنا أنّ 

 : ، ومنه قولهم)٤(إعراا هو لغة بعض طيء بعض العلماء ذهب إلى أنّ

 )٥(اانيفَندهم ما كَي عسبي من ذهم          فحقيتلَ رونوسا كرام مإمفَ

                                 
 ٤٠٣: و المغني ٤/١٨٣٢: و الارتشاف ٣/١٧٤: و شرح الرضي ٣/١٩: شرح ابن يعيش) ١(
 ٤/١٨٣٥: الارتشاف) ٢(
 ٢/٧٦: الدسوقي و حاشية ٤٠٣: المغني: انظر) ٣(
 ١/١٣٩: و أوضح المسالك ٢/٣٦٠: و المساعد ٦٢: و المقرب ١/٢٧٣:شرح الكافية ) ٤(
: و المغني ٢/٢٨٠: و شرح شواهد المغني ٦٢: و المقرب ٣/١٤٨: شرح ابن يعيش: البيت من الطّويل، وهو لمنظور بن سحيم في) ٥(

 ١/٨٤: و الهمع ١/٦٣: و شرح التصريح ٣٩٣



١٧٤ 
 

تشبيهاً لها بذي بمعنى صاحب  -اذهب بذي تسلم : أي في -هنا  عربتها أُوقال بعضهم أن

أن فيه معنى الذي فصرفه إلى الفعل، وليس  )٢(، وصرح ابن السراج)١(فظلمشاتها لها في اللّ

 .بقياس عليه

ق، حاد المتعلّحد المعنى مشروط باتحذف العائد ارور هو والموصول بحرف مت أنّ -٣

ة والجار ،"اذهب"ـمتعلقة ب" ذي"ة للموصول ق هنا مختلف، وذلك لأن الباء الجاروالمتعلّ

 .قة بتسلمللمتعلق المحذوف متعلّ

     وقد يترجالوجه الثاني،  ل لهذه الأسباب التي ذكرها ابن هشام لتضعيفح الوجه الأو

ناعة الوجه الأول ولقومن حيث الصة، أموجيهين من ناحية المعنى لوجدنا ا لو نظرنا إلى الت

صفة لزمن " ذي"اً، وهو الأقرب إلى الفهم من جعل اجح معنويالوجه الثاني هو الر أنّ

لا " :، فقالوا"اذهب بذي تسلم: "محذوف، خاصة وقد استعمل هذا الأسلوب في غير قولهم

، ومعنى القسم واضح فيهما، ولا )٣("كذي يسلملا أفعل بالّ": ، و"ما كان كذا ،بذي تسلم

 .يستقيم هنا تقدير وقت محذوف، إذ لا معنى له

ة، ناعياحية الصه حسن من النوجيه الأول أنفخر الدين قباوة عن الت.ولهذا قال د   

 .)٤(اعموز ماالمعنى في العبارة خلاف  ولكن يؤخذ عليه أنّ

" اذهب بذي تسلم"ل يمكن أن يستقيم على عبارة وجيه الأورى أن المعنى على التو أ   

                                 
 ١/١٤٢: و شرح ابن عقيل ٣/٥٠: التكميل التذيل و) ١(
 ٢/١٢: الأصول) ٢(
 ١٢/٢٩٢: و لسان العرب ٢/٣٦٠: و المساعد ٤/١٨٣٦: الارتشاف: انظر) ٣(
 ٢٢٦: إعراب الجمل و أشباه الجمل) ٤(



١٧٥ 
 

 .خصوصاً، دون غيرها من الأساليب الأخرى المسموعة

 

 :الترجيح

يترجح الوجه الأومضافة إلى " تسلم"ده ابن هشام، وهو أن تكون جملة ل الذي أي

ته في القياس، فلا يرد عليه ما ورد على الوجه لك لصحلكونه قائماً مقام الزمان، وذ" ذي"

 .الثاني

 .علمواالله تعالى أ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



١٧٦ 
 

 :المسألة السادسة

 .إعراب الجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية

 

 :المناقشة

جارة، و عاطفة، و ابتدائية تقع بعدها الجمل، وهي : على ثلاثة أوجه" حتى"تستعمل 

 -من الجمل التي في استئنافها خلاف -الرابع  ((: التي تعنينا في هذه المسألة، قال ابن هشام

 : الجملة بعد حتى الابتدائية، كقوله

 )١(أشكلُ فما زالت القتلى تمج دماءَها     بدجلةَ حتى ماءُ دجلةَ

 )٢())فقال الجمهور مستأنفة، وعن الزجاج و ابن درستويه أا في وضع جر بحتى، وقد تقدم 

الثالث من أوجه حتى أن  ((: مشيراً بذلك إلى قوله في باب تفسير المفردات و ذكر أحكامها

ولا محلّ للجملة الواقعة بعد ... تكون حرف ابتداء، أي حرفاً تبدأ بعده الجمل، أي تستأنف

حتى الابتدائية، خلافاً للزجاج و ابن درستويه، زعما أنها في محلّ جر بحتى، و يرده أنّ 

ا في تأويل المفردات، و حروف الجر لا تعلّق عن العمل، و إنما تدخل على المفردات أو م

و القاعدة " مرض زيد حتى إنهم لا يرجونه: " كسروها فقالوا" أنّ"أنهم إذا أوقعوا بعدها 

                                 
: و المغني ٩/٤٧٧: و خزانة الأدب ٢٥٥: و الجنى الداني ٨/١٨: و شرح ابن يعيش ١٤٣: البيت من الطويل، وهو لجرير في ديوانه) ١(

  ٣٧٣و  ١٣٧
 ٣٧٣: المغني) ٢(



١٧٧ 
 

 ، )١())فتحت همزا " أنّ"أنّ حروف الجر إذا دخلت على 

اسمية و فعلية فعلها : الابتدائية حرف تقع بعده الجمل مستأنفة، بنوعيها" حتى"فـ 

، فيكون الاسم أو الفعل المضارع مرفوعان بعدها دلالةً على الابتداء، )٢(ضمضارع أو ما

، وبين ابن هشام في )٣(وعدم تأثيرها فيهما لفظياً، ويكون مضمون الجملة بعدها غايةً لما قبله

باب تفسير الجملة، أنّ النحويين اختلفوا في الجملة الواقعة بعدها، ألها موقع من الإعراب أم 

 :ما يلي تفصيل ذلكلا، و في

 

 :)٤(رأي الجمهور

ذهب الجمهور إلى أنّ الجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية جملة مستأنفة، لا محلّ لها من 

أا يجب أن يليها المبتدأ و الخبر، بل المعنى أا صالحة " ابتدائية: "الإعراب، وليس معنى

، و معنى الاستئناف أن تكون الجملة منقطعة عما قبلها لفظاً لا معنى، كما يستأنف )٥(لذلك

 .)٦(، و نحوها من حروف الابتداء "كأنما"و " إنما"التي للمفاجأة و " إذا"و " أما"بعد 

و اشترطوا أن يكون المرفوع بعدها متسبباً عما قبله، ليكون بينه وبين ما قبلها اتصال 

                                 
 ١٣٩: المغني) ١(
 ٣٠١-٣/٣٠٠: و حاشية الصبان ٥٥١: الجنى الدانيو ٨/١٨: شرح المفصل: انظر) ٢(
 ٥٥١: الجنى الداني) ٣(
  ١١: و موصل الطلاب ٤/٥٧: و الهمع ٣٧٣و  ١٣٩: و المغني ٢٥٥: و الجنى الداني ١٩٨: أسرار العربية: رأي الجمهور في) ٤(
  ٢٥١: الجنى الداني) ٥(
 ٧/٣١و  ٨/١٨: شرح ابن يعيش) ٦(



١٧٨ 
 

 : ، فعلى قول جرير)١(بر ما فات من الاتصال اللفظيمعنوي يج

 فما زالت القتلى تمج دماءَها     بدجلةَ حتى ماءُ دجلةَ أشكلُ

يكون تغير لون ماء دجلة بسبب كثرة ما خالطه من دماء القتلى، و على قول حسان بن 

 : ثابت

 )٢(لِيغشون حتى ما ر كلابهم    لا يسألُون عن السواد المقب

يكون عدم نباح كلام على أحد من الضيوف القادمين عليهم مسبباً عن كثرم، و اعتياد 

في إرادة معنى السببية  )٣(الكلاب على وجودهم، و هذا يجعلها بمترلة الفاء العاطفة للجمل

 .حقيقةً

ما بعدها  اتصال ما قبلها بما بعدها، و أنّفإما أن يفيد : ولهذا الاتصال المعنوي وجهان

كان مني سير فدخول : مثلاً" سرت حتى أدخلُها: "فمعنى، في زمن الحال، ولا زال مستمراً

قبلها متسبباً عما بعدها، ولكنه منقطع عنه  و إما أن يفيد كون مامتصل بذلك السير زمنياً، 

نا الآن في حال كان مني سير فيما مضى، و أ: زمنياً، غير متصل به، فمعنى المثال السابق

، ويشترط في الفعل المرفوع بعدها )٤(ويجمع بين المعنيين دلالة ما بعدها على الحالدخول، 

، بمعنى لا ارتباط لفظـي )٥(حالاً أو مؤولاً به، و أن يكون فضلةإضافةً إلى السببية أن يكون 

                                 
 ٣١٨/ ٤: و التصريح ٤/٦٠: شرح الرضي: انظر) ١(
و شرح  ١٣٧: و المغني ٢/٤١٢: و خزانة الأدب ٣/١٩: و الكتاب ١٢٣: البيت من الكامل، وهو لحسان بن ثابت في ديوانه) ٢(

  ٣٧٨/ ١: شواهد المغني
 ٤/١٦٦٧: و الارتشاف ٣٨/ ٢: المقتضب: انظر) ٣(
 ١/٤٢١: التبصرة و التذكرةو  ٣٨/ ٢: المقتضب) ٤(
 ٣/٣٠١: حاشية الصبانو  ٤/٣١٨: التصريحو ١٣٥: المغني) ٥(



١٧٩ 
 

 . له بما قبلها

  

١(اج و ابن درستويهرأي الزج( : 

متعلّقة بما قبلها تعلق " حتى"أنّ الجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية في محلّ جر ا، و 

وذلك لأنّ الجملة تؤول بالمفرد من غير حروف الجر، من حيث المعنى لا من حيث اللفظ، 

حرف مصدري و يجوز دخول الجار عليها كما في أسماء الزمان المضافة، وعليه فمعنى أنّ 

بعد حتى في محل جر ا أي أنها في تأويل مفرد مجرور ا، لا على معنى أن الجملة الجملة 

 .  )٢(باقية على جمليتها غير مؤولة بالمفرد، وحتى عاملة في محلها 

 :وقد ضعف ما ذهبا إليه من وجوه، هي

١-  ه عمل في معنى" حتى "أنّ ما ذهبا إليه يجعل حرف الجرمعلَّقاً عن العمل، لأن 

عليق ثابت لأفعال القلوب، ولم يثبت في حروف الجر٣(الجملة، لا في لفظها، و الت(. 

 

مرض حتى إنهم لا يرجونه، دليل على أنه : بعدها في نحو قولهم" إنّ"أنّ كسر همزة  -٢

فتحت همزا نحو " أنّ"حرف الجر إذا دخل على في موضع ابتداء، لأنّ القاعدة تقول أن 

                                 
 ١١: و موصل الطلاب ٤/٥٧: الهمعو ١٣٥: والمغني ٢٥٥: الدانيالجنى : انظر رأيهما في) ١(
 ١/٢٦٦: حاشية الشمني: انظر) ٢(
 ١/٢٦٦: و حاشية الشمني ١٣٩: و المغني ٢٥٥: الجنى الداني: انظر) ٣(



١٨٠ 
 

 .)٢( ، فلما لم تفتح الهمزة علم أا ليست جارة )١(}ذلَك بأَِن اللهّ هو الحقَ{ :قوله تعالى

 

الابتدائية في اللغة، فما يحكم الجمهور بأنّ " حتى"أنّ ما ذهبا إليه فيه انكار لوجود _ ٣

 .)٣(فيه ابتدائية، يحكمان فيه بأنها حرف جر " حتى"

 

في الشواهد السابقة دليل على إرادة " حتى " الفعل بعد و أرى أنّ ارتفاع الاسم و  -٤

: معنى الابتداء، إذ لو كانت جارة لعملت عملها في المفرد مباشرة، فلما جاء مرفوعاً في نحو

حتى ماءُ دجلة أشكل، دلّ على أنها ليست حرف جر، ولا حاجة لتأويل الجملة بالمفرد، ... 

، كما أنّ ارتفاع الفعل بعدها يدلّ على ذلك، إذ لو كانت ثمّ جعلها عاملة فيه معنى لا لفظاً

 . جارة لكان الفعل بعدها منصوباً على إضمار أن 

 :الترجيح

الابتدائية لا محلّ " حتى"يترجح بناءً على ما سبق ما قرره ابن هشام من أنّ الجملة بعد 

درستويه في القياس، و لها من الإعراب، مستأنفة، و ذلك لضعف مذهب الزجاج و ابن 

 .بعده عما قرره النحويون من قواعد ضابطة 

                                 
 ٦: الحج) ١(
 ١/٢٦٦: و حاشية الشمني ١/٤٢١: و التبصرة و التذكرة ١٣٩: المغني: انظر) ٢(
 ١/٢٦٦: حاشية الشمني) ٣(



١٨١ 
 

  .و االله تعالى أعلم

 الثالثالمبحث 
الخلاف في وجوه الإعراب و 
 .الترجيح بينها باعتبار أدلة مختلفة

 أربع مسائلوفيه 



١٨٢ 
 

 : المسألة الأولى

يا أَيها الَّذين آمنواْ كوُنوُاْ {:الكريمةمن الآية } فَاللّه أوَلَى بِهِما{ :الخلاف في إعراب قوله تعالى

ا أَويغَن كُنإنِ ي ِبينالأقَْرنِ وي دالْأَوِ الو كُملَى أَنفُسع َلوو لّهاء لدهش ط سْبِالق ين امَى أَن  قووواْ الْهِتتََّبع لا ا فَاللّه أَولَى بِهِما فَ ير فقََ

لوُاْ ودَاتع ير إنِ اللّه كَان بِما تعَملُون خبِ  .)١(}إنِ تلَوْواْ أَو تعُرضِوُاْ فَ

 

 : المناقشة

هل هي جملة معترضة بين }فَاللّه أَولىَ بِهِما{: اختلف النحويون في إعراب قوله تعالى

ثيله عند تمهذا الخلاف  الشرط و جوابه المحذوف، أو هي جملة الجواب، وفصل ابن هشام

ا فَاللّه أَولَى بِهِ{:ونحو (( :للجملة المعترضة، قال ير قاله جماعة  }ما فلاَ تتََّبعِواْ الْهوىإنِ يكنُ غَنيا أَو فقََ

، ولا يرد ذلك تثنيةُ الضمير كما }فَاللّه أَولَى بِهِما{منهم ابن مالك، و الظّاهر أنّ الجواب

للتنويع وحكمها حكم الواو في وجوب المطابقة، نص عليه هنا " أو"توهموا، لأنّ 

ذي٢(الأب( ة، و أدلّة كلّ فريق )٣())، وهو الحقوفيما يلي تفصيل الأوجه الإعرابي: 

 :الوجه الأول

وجوابه المحذوف، } إنِ يكُن { ة معترضة بين الشرط جمل }فَاللّه أَولَى بِهِما{: أعربوا جملة

                                 
 ١٣٥: النساء) ١(
هو أبو الحسن علي بن محمد بن محمد الخشني الأبذي، نحوي أندلسي، كان ذاكراً للخلاف في النحو، ومن أهل المعرفة بكتاب ) ٢(

 ٢/١٩٩: بغية الوعاة: انظر.هـ ٨٦٠سيبويه، وكان في غاية الفقر مع إمامته في العلم، توفي بغرناطة عم
 ٣٧٦-٣٧٥: المغني) ٣(



١٨٣ 
 

إن يكن المشهود عليه غنياً أو فقيراً فليشهد : ليه الجملة المعترضة، تقديرهو الذي دلّت ع

إن يكون المشهود غنياً فلا تمنع الشهادة عليه لغناه أو طلباً لرضاه، أو فقيراً : ، و المعنى)١(عليه

، "أو"، و حذف جواب الشرط في الآية لأنّ العطف بـ)٢(فلا تمنعها ترحماً عليه و إشفاقا

ولا يثنى الضمير العائد إلى المعطوف و المعطوف عليه إذا عطف ا، بل يفرد، لأنها تكون 

أو" -حروف العطف –ومنها  ((: لأحد شيئين أو أشياء، ولا تجوز المطابقة، قال الفارسي" ،

أي " كل السمك أو اشرب اللّبن : "  و غيره، تقولوهي لأحد الشيئين أو الأشياء في الخبر

كما تقول: افعل أحدهما، ولا تجمع بينهما، ومن ثمّ قلت ،و قامأو عمر زيد : ،أحدهما قام

: زيد أو عمرو قام، ولم تقل: قالوا ((: وقال الشيخ الجرجاني شارحاً )٣())قاما : ولا تقول

ا فَاللّه أَولَى بِهِما{:م، و أما قوله تعالىأحدهما قا: قاما، لأجل أنّ المعنى ير فإنما  }إنِ يكنُ غَنيا أَو فقََ

ويقصد بذلك  ،)٤())إن يكن غنياً أو فقيراً فاللّه أولى ذين النوعين : جاء على المعنى، كأنه

اعتبار المعنى، أنّ تثنية الضمير لم تكن باعتبار اللّفظ، أي عودته على الغني و الفقير، بل ب

وكان حقّه  }فَاللّه أوَلَى بِهِما{لـم ثني الضمير في : فإن قلت  ((: يوضح ذلك قول الزمخشري

ا{: أن يوحد، لأنّ قوله ير قد رجع الضمير : إن يكن أحد هذين؟ قلت: في معنى }غَنيا أَو فقََ

اإنِ يكنُ غَنيا أَو فَ{ : إلى ما دلّ عليه قوله ير لا إلى المذكور، فلذلك ثنى ولم يفرِد، وهو  }قَ

فاالله أولى بجنسي الغني و الفقير، أي الأغنياء و : جنس الغني و جنس الفقير، كأنـه قيل
                                 

 ١١٦-٤/١١٥: الدر المصون) ١(
   ٣/٣٨٥: والبحر المحيط ٤/٢٥٦: و المحرر ٢/١٦٢: الكشاف: انظر) ٢(
 ٢٢٣: الإيضاح العضدي) ٣(
 ٩٤٢/ ٢: المقتصد) ٤(



١٨٤ 
 

أي بجنس  }فَاللّه أَولَى بِهمِ{: )٢(هذا المعنى بقراءة أبي بن كعبو استدلّوا على ،  )١())الفقراء 

تثنية الضمير في هذه الآية من الشاذّ الذي لا يقاس  )٣(ل ابن عصفورالأغنياء و الفقراء، وجع

 .عليه

، و )٤(جملة اعتراضية هو الوجه الذي ذهب إليه ابن مالك} فَاللّه أَولَى بِهِما{: و إعراب

، و هذا الوجه يفصل هذه الجـملة عما )٦(و أبي حيان )٥(هو المفهوم من قول الزمخشري

لها علاقة لفظية صناعية به، و رغم أنه لا مانع معنوي من تقديرها جواباً  قبلها، فلا تكون

ا{ :للشرط في قوله تعالى ير إلا أن تثنية الضمير فيها مانع لفظي عندهم من  }إنِ يكنُ غَنيا أَو فقََ

قدير، بناءً على المذهب البصريمير بعد المتع )٧(هذا التاطفَين القائل بوجوب إفراد الض

لأنّ الأصل فيها أن تكون لأحد الشيئين على الإام، فوجب أن يعود الضمير مفرداً " أو"بـ

 .)٨(على أحدهما

 

 : الوجه الثاني

ا{ : جواب للشرط في قوله تعالى }فَاللّه أَولَى بِهِما{أنّ جملة  ير " أو"و ، }إنِ يكُن غَنيا أَو فقََ

                                 
  ٣/٣٨٥: و البحر المحيط ٣٥٢/ ٢: وشرح الرضي ٢٥٦/ ٤: المحرر: ، وانظر ٢/١٦٢: الكشاف) ١(
  ٣/٣٨٥: و البحر المحيط ٤/٢٥٧: و المحرر ٢/١٦٢: الكشاف) ٢(
 ٢٥٨: المقرب) ٣(
 ٣٧٦: المغني: وانظر ٢/٣٧٦: شرح التسهيل) ٤(
  ٢/١٦٢: الكشاف) ٥(
 ٣/٣٨٥: البحر المحيط) ٦(
 ٢/٤٧٨: الإنصاف) ٧(
 ٣/٣٨٥: و البحر المحيط ٢/١٦٢: الكشاف) ٨(



١٨٥ 
 

مير بمعنى الواو، و أفادت التنويع في الآية الكريمة، لذلك وجبت مطابقة الضقسيم و الت

، وهو الوجه الذي أيده ابـن )٢(، و به قال الفراء)١(للمتعاطفَين، وهذا هو قول الأخفش

، ولا يرد ذلك تثنيةُ الضمير كما }فَاللّه أَولَى بِهِما{و الظّاهر أنّ الجواب ((: هشام بقوله

هنا للتنويع وحكمها حـكم الواو في وجـوب المطـابقة، نص عليه "أو"توهموا، لأنّ 

 وهو الحق ،ذي٣())الأب(. 

 ،)٦(، و الجرمي)٥(، و أجازه أبو عبيدة)٤(بمعنى الواو هو مذهب الكوفيين" أو"ومجيء 

" أو"، بمعنى ألا يقع في الكلام لبس بأنّ )٩(بشرط أمن اللّبس )٨(، و الأزهري،)٧(و قطرب

ليست بمعنى الواو، بل بمعنى آخر من المعاني الثّابتة لها، ودليلهم هو مجيء ذلك كثيراً في 

 .)١٠(القرآن الكريم، و في كلام العرب

، و )١١(فاالله أولى ما من حيثُ شرع الشهادة عليهما: و يكون المعنى على هذا التوجيه

الحقيقة أنّ الجملة سادة مسد جواب الشرط، و قائمة مقامه بحسب اللّفظ، و هذا هو مراد 

ابن هشام، وذلك لأنه ذكر في الباب الخامس من المغني، في الجهات التي يدخل الاعتراض 
                                 

 ١/٢٤٧: معاني القرآن) ١(
 ١/٢٥٧ :معاني القرآن) ٢(
 ٣٧٦: المغني) ٣(
 ٢/٤٧٨: الإنصاف) ٤(
 ٢/١٤٨: مجاز القرآن) ٥(
 ٣/٥٩٦: و شرح التصريح ٧٤: و المغني ٢/٤٥٩: المساعد: رأي الجرمي في) ٦(
 ٢/٤٦٢: الخصائص: رأي قطرب في) ٧(
   ٢/٤٥٩: و المساعد ٤/١٩٩١: الارتشاف: رأي الأزهري في) ٨(
 ٣/٥٩٦: حو شرح التصري ٣/٣٣: أوضح المسالك) ٩(
 ٢/١٤٨: و مجاز القرآن ٢/٤٧٨: الإنصاف) ١٠(
 ٣/٣٨٥: البحر المحيط) ١١(



١٨٦ 
 

عند حديثه عن حذف جملة جواب الشرط، أنّ جواب الشـرط  )١(على المعرب من جهتها

من كَان {: يكون مسبباً عن الشرط، فإن لم يكن كذلك فهو محذوف، كقوله تعالى لا بد أن

إنِ أجَلَ اللَّه لآتيرجو لقَاء اللَّ سدت  }إنِ أَجلَ اللَّه لآتفَ{: جواب الشرط محذوف، و جملة )٢(}ه فَ

مسد الجواب، لأنّ إتيان أجل اللّه ليس مسبباً عن رجاء لقاء اللّه، و كذلك هذه الآية، فإنّ 

إن يكن : ، و المعنى )٣(أولوية اللّه بالغني و الفقير ليست مسببة عن الكون غنياً أو فقيراً

 .)٤( أولى و أرحمالمشهود عليه غنيا أو فقيراً، فلا تكتموا الشهادة خوفاً أو رأفة، فاالله

بمعنى " أو"ومما يؤيد هذا الوجه ورود الكثير من الأدلّة التي تثبت أنّ العرب استعملت 

الواو في دلالتها على التقسيم و التنويع، لذلك جاز أن يعود الضمير بالتثنية على المعطوف و 

 : المعطوف عليه، ومن ذلك قول النابغة الذّبياني

قَالَت ألا لَيتفَقَد نا، أو نصفُهامتما    إلى حلن ذا الحَماما ه٥(م( 

فيـه " أو"، فدلّ على أنّ  )٦("نصفه: "و المعطوف" الحمام"و روي بالرفع وبالنصب في  

فالقصة التي رواها النابغة : بمعنى الواو الدالة على مطلق الجمع، كما أنّ المعنى يدلّ على ذلك

بيات التالية له تبين أنّ فتاة الحي هذه تمنت هذا الحمام ونصفه منضما إلى في هذا البيت و الأ

                                 
 ٤٩٧: المغني) ١(
 ٥: العنكبوت) ٢(
 ٢/٤٧: و حاشية الدسوقي ٢/١٢٣: و حاشية الشمني ٦١٣ :المغني) ٣(
 ٢/٥١: حاشية الأمير) ٤(
و شرح  ٢/٤٧٩: و الإنصاف ٢/٤٦٠: و الخصائص ٢/١٣٧ :و الكتاب ٢٤: ديوانه: البيت من البسيط، وهو للنابغة الذّبياني في) ٥(

: و شرح التصريح ٢٥٣-١٠/٢٥١: وخزانة الأدب ٢٨٣-٧٥: و المغني ٣٥٣: و تذكرة النحاة ١١٠: و المقرب ٨/٥٨: المفصل
 ١/٦٥: و الهمع ١/٢٢٥

 ٢٥١/ ١٠: وخزانة الأدب ٧٥: و المغني ٢/٤٦٢: الخصائص) ٦(



١٨٧ 
 

على أصلها لم تصلح تلك الحسبة، ثمّ إنّ النابغة " أو"حمامتها ليتم عدداً معيناً، ولو كانت 

أراد وصفها بدقّة النظر و سرعة الحساب، و لا يتفق ذلك مع الشك فيما تتمناه، و الذي 

فيه باقية " أو" ((: ، و رد ابن الأنباري استدلال الكوفيين ذا الشاهد، فقال)١("أو" تفيده

ليتما هذا الحمام أو هو و نصفه، فحذف المعطوف : على أصلها، وهو أن يكون التقدير فيه

جرت م{: عليه و حرف العطف، كقوله تعالى جر فَانفَ اكَ الْحصعا اضْربِ بفقَلُْنهناً نيع ة رشتَا ع٢(}اثْن( 

و لا يخفى ما في ذلك من التكلّف في تقدير محذوف لا مستند  )٣())فضرب فانفجرت : أي

له من قواعد النحاة، فإنّ الحذف إنما يكون لحرف العطف و المعطوف به كما في الآية 

ر و عاطف الكريمة، أما ما قدره في البيت فهو معطوف على اسم مذكور، بحرف مذكو

، و الظّاهر أنّ الذي أوقعه في ذلك هو تعصبه )٤(آخر لاسم مذكور على حرف محذوف

للمذهب البصري على عادة النحويين، و هو أمر اعترف به بعضهم، فابن جني مثلاً عند 

بمعنى الواو، إلا إنه يرجع إلى " أو"حديثه عن هذا البيت ورغم إعجابه بالمعنى على تقدير 

و نصفه، و لعمري : معناه ((: الأول و يرجحه حتى لا يخالف المذهب البصري، قالالوجه 

لكن هناك مذهب يمكن معه أن يبقى ... إنّ كذا معناه، و كيف لا يكون كذلك ولا بد منه

و ... أو هو ونصفه: الحرف على أصل وضعه من كون الشك فيه، وهو أن يكون التقدير

                                 
 ١٠/٢٥٨: خزانة الأدب: انظر) ١(
 ٦٠: البقرة) ٢(
 ٢/٤٨٣: الإنصاف) ٣(
 ٢/٤٨٠: الانتصاف من الإنصاف) ٤(



١٨٨ 
 

أي تمسكاً بأصل  )١( ))لسعي إلى إقرار هذه اللّفظة على أول أحوالها دعانا إلى هذا التأويل ا

 .)٢(على غير ما وضع له، و هو دليل البصريين –أو  –الوضع، فلا يدلّ هذا الحرف 

 :ومن أدلّتهم أيضاً قول حميد بن ثور الهلالي

افأو س هرِهلجِمِ مم م     ما بينهأيتر ريخإذا سمعوا الص ٣(عِقوم( 

لا " بين"فـ..." مابين ملجم: "و سافعِ، و الدليل على أنّ أو فيه بمعنى الواو هو قوله: أي

تضاف إلا إلى متعدد لفظاً، فلو بقيت على معناها الذي قرره النحاة، وهو أن تكون لأحد 

أنّ  مضافة إلى واحد وهو غير ما تقتضيه القاعدة، و المعنى يأباه، حيثُ" بين"شيئين لكانت 

 . )٤(البينية من المعاني النسبية التي لا يعطف عليها إلا بالواو

مابين فريقٍ ملجمٍ، أو فريق : في البيت على معناها الأصلي، و أنّ التقدير" أو"وقيل إنّ 

 )٥("بين"سافع، وكل واحد من القسمين ذو تعدد، وبذلك يتخلّص من تعدد ما تضاف إليه 

لتقدير واضح، و تقدير المحذوف لا داعي له ما دام حمل اللّفظ على أنّ و التكلّف في هذا ا

بمعنى الواو، لأنّ المقصود مدحهم بسرعة إنجادهم للمستغيث، فتراهم متنوعين بين " أو"

ملجم مهره، و قابض على ناصيته ليلجمه، كنايةً عن التهيؤ و الاستعداد، وليس المقصود 

 .رؤية أحد الفريقين دون الآخر

                                 
 ٢/٤٦٢: الخصائص) ١(
 ٢/٤٨١: الإنصاف) ٢(
شرح الشواهد  ٢/١٤٦: و شرح التصريح ٣/٣٣٧: و أوضح المسالك ١١١:البيت من الكامل، وهو لحميد بن ثور الهلالي في ديوانه) ٣(

 ٨/١٥٨: و لسان العرب ٨/٢١٨: و الأشباه و النظائر ٢/٤٢٤: الأشمونيشرح : وبلا نسبة في ٣/١٠٧: للعيني
 ٣/٥٩٦: و شرح التصريح ٣/٣٣٨: أوضح المسالك: انظر) ٤(
 ١/١٣٧: حاشية الشمني) ٥(



١٨٩ 
 

بمعنى الواو " أو"، وكلّها تؤيد أنّ استعمال )١(و هناك العديد من الشواهد الأخرى

مسموع عن العرب، وبذلك يسقط دليل البصريين القائلين بالمنع تمسكاً بأصل الوضع، لأنّ 

، فما )٢(استصحاب الحال من أضعف الأدلّة، ولهذا لا يجوز التمسك به ما وجد هنالك دليل

 .العربي أولى مـما يستنبطه النحوييقوله 

 

 : الترجيح

سدت مسد } فَاللّه أَولَى بِهِما{يترجح الوجه الثاني الذي أيده ابن هشام، هو أنّ جملة

ا{  :في قوله جواب الشرط ير ، ولا يمنع ذلك تثنية الضمير فيها، لأنّ مجيء }إِن يكنُ غَنيا أَو فقََ

     .مسموع عن العرب بمعنى الواو" أو"

 .و االله تعالى أعلم

  

                                 
: و أوضح المسالك ٢/٣٥٢: وشرح الرضي  ٣/٣٦٢: و شرح التسهيل ١/٢٣٤: و شرح الجمل ٢/١٤٨: مجاز القرآن: انظر) ١(

  ٧٤: و المغني ٣/٣٣٨
 ١٢٥: و الاقتراح ١٤٢: لمع الأدلّة) ٢(



١٩٠ 
 

 :المسألة الثانية

إلاَِّ الَّذين يصلوُن إِلَى قوَمٍ { :من قوله تعالى }حصرت صدورهم {  :الخلاف في إعراب جملة

 لوُنكَُمقَاتأنَ ي مهوردص ترصح وكُمآؤج يثَاقٌ أَوم مهنيبو ُكمنيب فَلقََاتلَوُكُم ُكملَيع ملَّطَهلَس اء اللّهش لَوو مهمَلوُاْ قوقَاتي أَو

إنِِ اعتَزلوُكمُ فَلمَ يقَاتلوُكمُ وأَلقْوَاْ إِلَيكُم السلَم فَما جعلَ اللّه لَكمُ علَيهمِ سبِيلا  .)١(}فَ

 

 :المناقشة

الجمل بعد النكرات صفات، و بعد المعارف أحوال، وذلك تبعا أشار ابن هشام إلى أنّ 

لاعتبارات و شروط معينة، أهمّها أن تكون الجملة خبرية، وقد تحتمل الجملة بعد المعرفة و 

لهذه الحالة بقوله  )٢(النكرة الخبرية و الإنشائية، فيختلف التقدير تبعاً لذلك، ومثّل ابن هشام

فجمهور النحويين على أنّ الجملة خبرية، وقيل إنشائية،  }حصرت صدورهموكمُ أَو جآؤ{: تعالى

 :وتبعاً لذلك اختلفوا في تحديد موقعها من الإعراب، على النحو التالي

 

 :الوجه الأول

عها خبرية، ثمّ اختلفوا في تحديد موق }حصرت صدورهم {  إلى أنّ جملة )٣(ذهب الجمهور     

 :من الإعراب

                                 
 ٩٠: النساء) ١(
 ٤١٢: المغني: انظر) ٢(
 ٤١٤: المغني) ٣(



١٩١ 
 

ضاقت صدورهم عن : و المعنى }جآؤوكمُ { فذهب أكثرهم إلى أنها حال من فاعل)  أ

: )٢(، و يؤيد معنى الحالية قراءة يعقوب، و الحسن البصري، و قَتادة)١(قتالكم و قتال قومهم

 } مهوردص ة رصرت"قبل الفعل " قد"ثمّ اختلفوا في وجوب تقدير  }حتبعاً لخلافهم في " حص

 :جواز أن يكون الفعل الماضي حالاً

من الكوفيين إلى أنّ الفعل الماضي لا يجوز أن يقع حالاً  )٣(فذهب البصريون، و الفراء  -١

أن يكون حالاً  ظاهرة أو مقدرة، و حجتهم في ذلك أنّ الفعل الماضي لا يصلح" قد"إلا مع 

فيحدث  (٤)عليه يقرب معناه من معنى الحال" قد"لأنه فات و انقضى، إلا أنّ دخول 

فأما الماضي فلا يجوز إلا أن  ((: التناسب بين زمن الفعل و معنى الحالية، قال ابن السراج

اكباً، إلا ر: رأيت زيداً قد ركب، أي: فيصح حينئذ أن يكون حالاً، تقول" قد"تدخل عليه 

أنك إنما تأتي بقد في هذا الموضع إذا كان ركوبه متوقّعاً، فتأتي بقد ليعلم أنه قد ابتدأ بالفعل 

و مر جزء منه، و الحال معلوم منها أنها تتطاول، فإنما صلح الماضي هنا لاتصاله بالحاضر 

ع الحال فهذا تأويله، ولا فأغنى عنه، ولولا ذلك لم يجز، فمتى رأيت فعلاً ماضياً قد وقع موق

فالفعل   )٥())ظاهرة أو مقدرة لتؤذن بابتداء الفعل الذي كان متوقّعاً " قد"بد أن تكون معه 

يصبح معناه محتملاً أن يكون دالاً على الماضي البعيد أو القريب من " قد"الماضي مع 

                                 
 ٢/٨٩: معاني القرآن للزجاج) ١(
 ٥/٣٠٩: و تفسير القرطبي ٣/٣٢٨: و البحر المحيط ٤/١٦١: المحرر) ٢(
 ١/٢٨٢و  ١/٢٤: معاني القرآن) ٣(
 ٢/٤٥: و شرح الرضي ٢/٦٧ :و شرح المفصل ١/٢٥٢: الإنصاف) ٤(
 ١/٢١٦: الأصول) ٥(



١٩٢ 
 

تخصيص  ((: لحالية الذي هو، فيكون متصلا به، وهذا يجعله صالحاً للتعبير عن معنى ا)١(الحال

جاء زيد راكباً، أنّ ايء الذي : وقوع مضمون عامله بوقت وقوع مضمون الحال، فمعنى

فكأنه ظرف له من  )٢())هو مضمون العامل، واقع وقت الركوب الذي هو مضمون الحال 

صالحاً عليه، و يصبح " قد"حيث المعنى، و بالتالي يقرب معنى الماضي من الحال بدخول 

قبل الفــعل الماضي " قد" للدلالة عليه لفظاً و معنى، وبناءً عليه فهم يرون ضرورة تقدير

} ترص{ ليكون صالحاً لجعله حالاً من فاعل } ح ُوكمآؤج{. 

 

أما الكوفيون فهم يجيزون أن يكون الفعل الماضي حالاً دون الحاجة إلى تقدير  -٢

ما ورد من ذلك في القرآن الكريم و على لسان العرب، ومن  ،  وحجتهم في ذلك كثرة"قد"

، و وافقهم )٣(حيثُ القياس قالوا إنّ كلّ ما جاز أن يكون صفة للنكرة، جاز أن يكون حالاً

: ، قال في تفـسير قوله تـعالى)٦(، و أبو حيان)٥(، و إليه ذهب ابن مالك)٤(الأخفش

} رسخ هِهجلَى وع ب ة انقلََ رالآخا ونْيقرأ الجمهور ((: )٧(}الد: "فعلاً ماضـياً، وهو " خسر

، لأنه كثر "قد"استئناف إخبار، و يجوز أن يكون في موضع الحال، ولا يحتاج إلى إضمار 

                                 
 ١٧٨: المغني) ١(
 ٢/٤٠: شرح الرضي) ٢(
 ١/٢٥٢: الإنصاف) ٣(
  السابق) ٤(
  ٢/٣٦١: شرح التسهيل) ٥(
 ٣٢٨/ ٣و  ٣٣٠/ ٦: البحر المحيط) ٦(
 ١١: الحج) ٧(



١٩٣ 
 

، و ظاهر كلام ابن  )١())فساغ القياس عليه " قد"وقوع الماضي حالاً في لسان العرب بغير 

زعم البصريون أنّ الفعل الماضي الواقع ((: هذا المذهب، حيث يقول هشام يفهم أنه يؤيد

يشعر بأنه غير مؤيد لهذا " زعم"فقوله  )٢())ظاهرة أو مضمرة " قد"حالاً لا بد معه من 

 .المذهب

 

قال  ((: }حصرت صدورهم { : أما قوله في الحديث عن خلافهم في إعراب قوله تعالى

فهو كما قال   )٣())"قد"على إضمار " جاء"أنه حال من فاعل فش جماعة منهم الأخ

لا يظهر، لأنّ مذهب الأخفش هو جواز مجيء الفعل الماضي حالاً دون إضمار  )٤(الدسوقي

قول االله عز " الكبير"ذكر أبو الحسن في كتابه  ((: قال أبو علي الفارسي -كما سبق-" قد"

أو جاؤوكم قوم حصرت صدورهم، : فزعم أنّ المعنى }صدورهمحصرت أَو جآؤوكمُ {: وجلّ

رجلاً قام، : جاءني زيد قام، أي: و أقيم الوصف مقام الموصوف، و أجاز" قوم"فحذف 

ومعنى ذلك أنّ الأخفش  )٥( ))وقوله في هذا عندي جيد، وله نظائر كثيرة في التتريل و الشعر 

كما يجوز وقوعه صفة " جاءني زيد قام: "دون إضمار قد، نحويجيز وقوع الفعل الماضي حالاً 

للنكرة، و يبدو أنّ ابن هشام قد أخطأ في ذلك، خاصة و قد صرح بذلك عند حديثه عن 

                                 
 ٦/٣٣٠: البحر المحيط) ١(
 ٦٠٠: المغني) ٢(
  ٤١٢: المغني) ٣(
 ٢/٨٤ :حاشية الدسوقي) ٤(
 ٢٤٥: البغداديات) ٥(



١٩٤ 
 

يجب دخولها عند البصريين إلا الأخفش على الماضي  ((: ومعانيها و أحكامها، قال" قد"

 . )١()) الواقع حالاً

 بالسماع فهو يقوي حجتهم، خاصة مع كثرة الشواهد مما يدلّ أما استدلال الكوفيين

على صحته، وصحة القياس عليه، دون الحاجة إلى تقدير أو تأويل، أما استدلالهم بالقياس 

فليس على إطلاقه، لأنّ الفعل المستقبل يجوز أن يقع صفة للنكرة، لكنه لا يجوز أن يكون 

 . )٢(حالاً

 

صفة، إما لموصوف محذوف هو الحال، و } حصرت صدورهم { : لةوقيل إنّ جم) ب

، )٤(، و أبي البقاء)٣(جاؤوكم قوماً حصرت صدورهم، وهو قول أبي علي الفارسي: التقدير

 .)٥(و يعزى للمبرد

و سبب هذا التقدير عندهم كما قال ابن هشام أنّ إضمار الاسم أسهل من إضمار 

جاؤوكم موصوفين بحصر الصدور، أو جاؤوكم معروفين أو : المعنى، و )٦(حرف المعنى

المقدرة عندهم حالاً موطئة، وهي الجامدة " قوماً"، و تسمى  )٧(مذكورين بذلك

                                 
 ١٧٩: المغني) ١(
 ٢/٦٧: و شرح المفصل ٢٥٤-١/٢٥٣: الإنصاف) ٢(
 ٢٤٥: البغداديات: ، و انظر٢١٧: الإيضاح العضدي) ٣(
 ١/١٩٠: إملاء ما من به الرحمن) ٤(
 ٣/٣٢٩: و البحر المحيط ٢/١٢٤: الكشاف) ٥(
 ٤١٢:المغني) ٦(
 ٢/٩١٥: المقتصد) ٧(



١٩٥ 
 

 .)١(الموصوفة

مٍ { و إما صفة لـ َوما بين }قو ،ل الآية، فتكون الجملة في محل جرالمذكورة في أو

، ويؤيد هذا )٢(ار، و هذا أيضاً قول أبي البقاء في الآيةالموصوف و الصفة اعتراض، ولا إضم

، )٣(}جآؤوكمُ حصرت صدورهم قوَمٍ بينكمُ وبينهم ميثَاقٌ {: أي" أو"الوجه أنه قرئ بإسقاط 

 .)٤(صفة ثانية} حصرت { ، ويكون  }قوَمٍ {  صفة لـ} جآؤوكمُ {فيكون

 

حصر، لأنّ ايء مشتمل على الـ} جآؤوكمُ { وقيل إنّ الجملة بدل اشتمال من ) ج

فيه بعد، لأنّ الحَصر من صفة  ((: ورده ابن هشام، فقال، )٥(وهو أيضاً قول أبي البقاء

أي أنّ ايء هنا ليس مشتملاً على الحَصر و الضيق،  )٦())الجائين، وليس من صفة ايء 

البدل الذي لا يكون عين المبدل منه، ولا بعضه، ويكون  ((بدل الاشتمال هو  ذلك أنّ

المبدل منه مشتملاً عليه، لا كاشتمال الظّرف على المظروف، بل من حيث كونه دالاً عليه 

إجمالاً، بحيثُ تبقى النفس عند ذكر المبدل منه متشوقة إلى ذكره، منتظرة له، فيجيء هو 

لما أُجمل أولاً، و واضح أنّ حصر الصدور بالنسبة إلى ايء ليس كذلك،  مبيناً و ملخصاً

                                 
 ٤٤٣: المغني) ١(
  ١/١٨٩: إملاء ما من به الرحمن) ٢(
  ٤١٢: و المغني ٣/٣٣٠: البحر المحيط) ٣(
 ٤١٢: المغني) ٤(
 ١/١٩٠: إملاء ما من به الرحمن) ٥(
 ٤١٢: المغني) ٦(



١٩٦ 
 

 . )١())وغايته أنه صفة قائمة م 

 

 :الوجه الثاني

، وعليه )٣(}غلَُّت أَيديهمِ { : إلى أنّ الجملة إنشائية معناها الدعاء، مثل )٢(ذهب المبرد

الدعاء، كما  –و االله أعلم  –مخرجها : ، لا محلّ لها من الإعراب، قال)٤(فالجملة مستأنفة

أو جاؤوكم، ضق االله : و المعنى )٥(وهو من االله إيجاب عليهم "لعنوا قُطعت أيديهم: "تقول

، فالدعاء عليهم بألا يقاتلوا المسلمين فيه )٦(صدورهم كراهية أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم

عاء عليهم بألا يقاتلوا قومهم فيه تحقير لهم، أي هم أقلّ و أحقر، و يستغنى تعجيز لهم، و الد

، ورد عليه ذلك بأنّ الدعاء عليهم بأن تحصر صدورهم عن قتال )٧(عنهم، فلا حاجة إليهم

الفارسي سب ذلك إلى أبي عليجه، و نا أمرنا أن نقول)٨(قومهم لا يتذلك أن ، " : اللهم

نفي ما اقتضاه دعاء المسلمين  } أَو يقَاتلوُاْ قوَمهم{ : فيكون قوله" ين الكفّارأوقع العداوة ب

، فالدعاء عليهم بالنظر إلى قتال قومهم لا يظهر، إذ المطلوب إخماد الكفر و لو )٩(عليهم

                                 
 ٢/١٤٥: حاشية الشمني) ١(
 ٤/١٢٤: المقتضب) ٢(
 ٦٤: المائدة) ٣(
 ١/١٨٥: القرآنو مشكل إعراب  ٤١٢: و المغني ٣/٣٢٩: البحر المحيط) ٤(
 ٤/١٢٤: المقتضب) ٥(
 ٢/٨٤: حاشية الدسوقي) ٦(
 ٣/٣٢٩: و البحر المحيط ١٦٦-١٦٥/ ٤: المحرر: انظر) ٧(
 ٥٠٥: المغني: انظر) ٨(
 ٣/٣٢٩: و البحر المحيط ٤/١٦٥: المحرر: انظر) ٩(



١٩٧ 
 

 .بأهله، وليس بأن يكرهوا قتال قومهم فتقوى شوكتهم، و تجمع كلمتهم

 

أنّ ضعف هذا  -فسير الآيات التي وقعت هذه الآية في سياقها بعد قراءة ت –و ظهر لي 

الوجه الإعرابي من جهة أخرى أيضاً، هي جهة الـــسياق، فالآيات الكريمة تتحدث عن 

النهي عن اتخاذ الكافرين أولياء حتى يؤمنوا أو يهاجروا في سبيل االله، ثم الأمر بقتالهم و 

هم إن هم تولّوا عن الهجرة و عن الإيمان، لكن الأمر عدم اتخاذ الأولياء و المناصرين من

إِلاَّ الَّذين {:بالقتال ليس على إطلاقه، يدلّ عليه الاستثناء في هذه الآية، و هو قولــه تعالى

أي ينتهون إلى قوم عاهدوكم ولم يحاربوكم، فهؤلاء مستثنون من الأمر }يصلوُن إِلَى قوَمٍ 

وهم صنف آخر داخل بالعطف في الاستثناء، فقد } م حصرت صدورهمأَو جآؤوكُ{بالقتال، 

ضاقت صدورهم عن قتالكم أو قتال قومهم، فحكمهم حكم سابقيهم، و ليس المراد ذمهم 

دعاء عليهم، بل هو بيان  }حصرت صدورهم { : أو التشنيع عليهم حتى يكون قوله تعالى

لحالهم ، أو وصفهم عند مجيئهم للمسلمين مسالمين مهادنين، غير راغبين في المشاركة في قتال 

إِنِ اعتَزلوُكمُ فَلمَ يقَاتلوُكُم وأَلقْوَاْ إِلَيكمُ السلَم {: أي من الطّرفين، فدخلوا في الاستثناء، بدليل قوله تعالى فَ

أي فما أذن لكم في أخــذهم و قتلهم، و نفي جعل السبيل  }اللّه لكَمُ علَيهمِ سبِيلا فَما جعلَ

عليهم مبالغة في عدم التعرض لهم، فكيف يتأتى ذلك مع الدعاء عليهم بالحَصر و ضيق 

 الصدور؟

 



١٩٨ 
 

 :الترجيح

خبرية، لضعف المعنى جملة  }حصرت صدورهم {  :يترجح قول الجمهور إنّ قوله تعالى) أ

 .الذي يؤديه تقديرها إنشائية دعائية كما وضحه ابن هشام

و يترجح وجها الوصفية و الحالية لوجود ما يؤيد المعنى على تقديرهما من ) ب

القراءات القرآنية الصحيحة، و هذا ما أيده ابن هشام عندما ساق الأدلّة على صحة هذين 

وهو أن تكون الجملة بدل  –اعة، كما أنّ تضعيفه للوجه الثالث الوجهين معنى و صن

و لقول المبرد بأنّ الجملة إنشائية دعائية، يشعر برجحاما لديه، و إن لم يصرح،  -اشتمال

إلا أنّ تقدير الحالية أرجح في نظري، لسلامته من تقدير محذوف تكون الجملة وصفاً له، أو 

و الموصوف بجملة اعتراضية باعتبار الموصوف مذكوراً في الآية الأخذ بالفصل بين الصفة 

 .الكريمة

 .و اللّه تعالى أعلم

 

 

 

 

 

 :ةلثالثالمسألة ا



١٩٩ 
 

زُستْهم الْبأسْم{ :الخلاف في إعراب قوله تعالى اء والضَّر{: من الآية الكريمة }زِلوُاْلاء و َأم

جنةَ  ثلَُ الَّذين خلوَاْ من قَبلكمُ مستْهم الْبأسْاءحسبتمُ أنَ تَدخلوُاْ الْ كمُ مأْتا يلَمو اءالضَّرزُل و و ينالَّذولُ وسقوُلَ الرتَّى يزِلوُاْ ح

 .)١(}آمنواْ معه متَى نصَر اللّه ألاَ إنِ نصَر اللّه قَرِيب

 

 : المناقشة

ية ضمن أمثلة عدة أوردها للجملة التفسيرية، وهي من الجمل ذكر ابن هشام هذه الآ

: التي لا محل لها من الإعراب، و ضعف بناءً على ذلك وجهاً آخر جوزه أبو البقاء فيها، قال

جنةَ ولَما يأْتكمُ{: قوله تعالى –من أمثلة الجملة التفسيرية  –الرابع  (( ثلَُ الَّذين  أمَ حسبتمُ أنَ تَدخلوُاْ الْ م

متْهسكمُ ملن قَباْ مَلوزُل خ و اءالضَّرو اءْأسا حالية على إضمار  }...زِلوُاْ الْبز أبو البقاء كوقد"و جو  "

ذلك لأنّ الأصل في الحال أن تأتي من  )٢())و الحال لا تأتي من المضاف إليه في مثل هذا 

الفاعل أو المفعول به، و أجاز بعض النحويين مجيئها من المضاف إليه في مسائل معينة، وفيما 

 :يلي تفصيل ذلك

 

 :الوجه الأول

                                 
  ٢١٤: البقرة) ١(
 ٣٨٥: المغني) ٢(



٢٠٠ 
 

زُل ستْهمم{: إلى أنّ قوله تعالى )١(ذهب الجمهور و اءالضَّرو اءْأسة لا }زِلوُاْالْبمحل لها جملة فعلي 

ومبينة وشارحة للمقصود منه، وتلك هي الوظيفة  }ثلَُ الَّذينم{من الإعراب، مفسرة لـ

جملة  )٣(، وجعلها الزمخشري)٢(المعنوية للجملة التفسيرية، أن تكون كاشفة لحقيقة ما تليه

: ذه الآية، و التقدير في ه)٤(مستأنفة استئنافاً بيانياً، وهو ما كان جواباً عن سؤال مقدر

، وسواءً جعلت مفسرة أو )٥(مستهم البأساء والضراء: كيف كان مثلُهم؟ فيكون الجواب

 .)٦(مستأنفة، فالمعنى في الحالتين واحد، و الجملة على الوجهين لا محل لها من الإعراب

 

 : الوجه الثاني

زُلزِلوُاْ والضَّراء ستْهم الْبأسْاءم{ : أن يكون قوله تعالى )٧(أجاز أبو البقاء في محل نصب  }و

قبل الفعل الماضي، " قد"على أن تقدر }الَّذين{: حالاً من المضاف إليه، وهو الاسم الموصول

وذلك بناءً على القول بأنّ الفعل الماضي لا يكون حالاً إلا إذا اقترن بقد ظاهرة أو مقدرة، 

م هذا الوجه محتجاً بأنّ الحال لا تأتي من ، و ضعف ابن هشا)٨(لتقرب معناه من الحال

                                 
: و إعراب القرآن و بيانه ٢/١٠٤: و روح المعاني ٢/٣٨١: و الدر المصون ٢/١٤٨: المحيطو البحر  ١/٤٩٨:تفسير البيضاوي: انظر) ١(

/٢٨٠  
 ٣٨٤: المغني) ٢(
  ١/٤٢٢: الكشاف) ٣(
 ٢/٥٦: حاشية الدسوقي: و انظر ٣٧٠: المغني) ٤(
 ١/٤٢٢: الكشاف) ٥(
 ٤/٢٨٠: إعراب القرآن وبيانه) ٦(
   ١/٩١: الإملاء) ٧(
 ٤/٤٩: و الهمع ١/٥٢: الإنصاف: انظر) ٨(
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 :المضاف إليه في مثل هذه المسألة، و الحقيقة أنّ للنحويين في ذلك رأيان

، وبعض )٢(، و أبو علـــي الفارسي)١(ذهــب إليه أبو زيد الأنصـاري :الأول

فاعلاً و لا و إن لم يكن : ، إلى جواز مجيء الحال من المضاف إليه مطلقاً، أي)٣(البصريين

في كلام العرب، و استدلوا بما جاء من ذلك في القرآن  )٤(مفعولاً به، وهو على جوازه قليل

 )٥(}وقضََينا إِلَيه ذَلك الأمَر أن دابِر هؤلاَء مقطْوُع مصبِحين{: الكريم و الشعر، فمن ذلك قوله تعالى

ؤلاَء{حال من  }مصبِحين{فـ {وهو مجرور بإضافته إلى  ،}هابِروليس فاعلاً ولا }د ،

 : مفعولاً به، ومن الشعر قول زيد الفوارس

بضاعفاً يتلهم الحَديد لَقح     ون، علَيهمدهثَةُ حاشوذٌ و ب٦(ع( 

 .وهو مجرور بالإضافة، وليس فاعلاً ولا مفعولاً به" الحديد"حال من " مضاعفاً"فـ

 

حالاً من الضمير المستتر في  }مصبِحين{في الآية الكريمة أن يكون  )٧(حيانو أجاز أبو 

}قطْوُعمع حملاً على معنى }مدابري هؤلاء، فيحصل الاتفاق حينئذ بين الحال و : وج

                                                                                               
 ٥١٨: تذكرة النحاة )١(
و  ٣/١٧٣: و خزانة الأدب ٣/٩٧: أمالي ابن الشجري: ينظر: نقله عنه ابن الشجري، وذكر أنه أجاز ذلك في المسائل الشيرازية )٢(

 ١٧٩/ ٢: و حاشية الصبان ٢/٢٥: و المساعد ١/٥٨٦: شرح ابن عقيل
 ٦٤١/ ٢: و التصريح ٤/٢٣: و الهمع ٢/٢٥: و المساعد ٣/١٥٨٠: الارتشاف: انظر )٣(
   
 ٢/٢٥: و المساعد ٣/١٥٨٠: و الارتشاف ١/٢٣٣: أمالي ابن الشجري: انظر) ٤(
 ٦٦: الحجر) ٥(
   ٢/٩: شرح الرضي: و بلا نسبة في ٣/١٧٣: خزانة الأدب: البيت من الكامل، وهو لزيد الفوارس في) ٦(
 ٥/٤٤٩: لبحر المحيطا) ٧(
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 .)١(صاحبها في الجمع

" حديد"لا من " حلَق"حالاً من " مضاعفاً"أن يكون  )٢(كما أجاز ابن الشجري

ول، أنه إذا أمكن مجيء الحال من المضاف كان الأخذ به أولى من المضاف إليه، الأ: لسببين

: لأنه يذكّر و يؤنث، تقول" حلَق"حالاً من " مضاعفاً"ولا مانع في البيت من أن يكون 

: الدروع، بالمضاعف أشبه، إذ المراد: حلق محكم و محكمةٌ، و الثاني، أنّ وصف الحلَق وهي

 حالاً من " مضاعفاً"فلا معنى لجعل : ، وعليه)٣(منسوجةٌ حلقتين حلقتينعليهم دروع

 " حديد"

إلى أنّ حق صاحب الحال أن يكـون فاعلاً  )٥(و ابن مالك )٤(ذهب الأخفش :الثاني

أو مفعولاً به، ولا يصح كونه مضافاً إليه، لأنّ المضاف إليه مكمل للمضاف، وواقع منه 

استثني من ذلك مسائل بنيت على أساس القاعدة التي تقول بوجوب ، و )٦(موقع التنوين

اتحاد العامل في الحال و صاحبها، و إليها أشار ابن هشام في تضعيفه للوجه الذي أجازه أبو 

 :)٧(البقاء، وخلاصة هذه المسائل

أنه يجوز مجيء الحال من المضاف إليه إن كان المضاف مما يصح عمله في الحال،  -١
                                 

  ٧١/ ١٤: و روح المعاني ٧/١٧٢: و الدر المصون ٣/٣٧٨: تفسير البيضاوي: انظر) ١(
 ١/٢٥٦و  ٣/٩٦: الأمالي) ٢(
 ٣/١٧٥: و خزانة الأدب ٥١٨: تذكرة النحاة: السابق، وانظر) ٣(
  ٤/٢٤: الهمع: مذهب الأخفش في) ٤(
 ٢/٣٤٢: و شرح التسهيل ٢/٧٥٠: شرح الكافية الشافية) ٥(
   ٤/٢٤: الهمع: و انظر ٢/٣٤٢: شرح التسهيل) ٦(
و  ٣/١٥٨٠: و الارتشاف ٢/٨: وشرح الرضي ٢/٣٤٢: و شرح التسهيل ٢/٧٥٠: شرح الكافية الشافية: انظر تفصيل ذلك في) ٧(

: حاشية الصبانو  ٤/٢٣: و الهمع ٢/٦٣٩: و التصريح ٢/٢٥: و المساعد ١/٥٨٥: و شرح ابن عقيل ٢/٢٨٤: أوضح المسالك
٢/١٧٩ 
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م الفاعل، و المصدر، و نحوهما مما يتضمن معنى الفعل، و يجوز أن يعمل عمله، و تسمى كاس

ا{:إضافة غير محضة، وذلك نحو قوله تعالى: بالإضافة إليه يعمج كُمجِعرم ه١(}...إِلَي( ،

ا{فـ يعمعامل في : حال من الضمير المتصل المضاف إليه ،}ج ،مرجع، و هو مصدر ميمي

فاعل في المعنى، فكأنّ الحال جاءت من  -وهو الضمير المتصل –ل النصب، و معموله الحا

 .الفاعل

فإذا لم يكن المضاف مما يعمل عمل الفعل، اشترط لجواز ذلك إما أن يكون  -٢

حال }انًاإخِو{فـ )٢(}دورِهم من غلٍّ إِخوانًاونَزعنا ما في ص{: المضاف جزءاً من المضاف إليه، نحو

 .من المضاف إليه، وهو الضمير المتصل، و المضاف وهو الصدور بعض منه

و إما أن يكون المضاف كالجزء من المضاف إليه، ويقصد به ما يصح حذفه و  -٣

قلُْ {: إقامة المضاف إليه مقامه، كصحته في الجزء أو البعض الحقيقي، وذلك نحو قوله تعالى

يماهرلَّةَ إِبلْ ميفًا بنيفًا{فـ )٣(}حن{ حال من }حيماهرو يجوز فيه أن يستغنى به عن  }إِب

ونزعنا ما : بل نتبع إبراهيم حنيفاً، كما جاز في البعض الحقيقي أن يقال: المضاف، فيقال

 .فيهم إخواناً

و العامل في الحال في هذين الحالتين هو العامل في صاحبها حكماً، لشدة اتصال الجزء 

بكلّه، أو بما نزل مترلته، فيصير المضاف كأنه هو صاحب الحال لأنه في قوة الساقط لصحة 

                                 
  ٤: يونس) ١(
 ٤٧: الحجر) ٢(
 ١٣٥: البقرة) ٣(
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 .الاستغناء عنه بالمضاف إليه، كما سبق توضيحه

الذي ذهب إليه أبو البقاء عن هذه  و أرى أنّ ما احتج به ابن هشام من خروج الوجه

 :المسائل الثلاث لا يقوم دليلاً على ضعفه، لأسباب

أنه لا يتعين في تلك المسائل أن يكون صاحب الحال هو المضاف إليه، أو أن يكون  -١

يجوز أن }انًاونَزعنا ما في صدورِهم من غلٍّ إخِو{: المنصوب فيها على العموم حالاً، ففي قوله تعالى

في الآيات السابقة على الآية موضع الاستشهاد، و هي  }الْمتَّقين{حالاً من  }إخِوانًا{يكون 

نين * إِن الْمتَّقين في جنات وعيون {:قوله تعالى مٍ آملاا بِسلوُهخلَى * ادانًا عوِلٍّ إخغ نم مورِهدي صا فا منعنَزو

ينسِتقََابلرٍ ما{أو من ضمير الرفع في  )١(}رلوُهخرة، أو من الضمير في  }ادها حال مقدعلى أن

على المدح حيث قطع من إعرابه نصبا على المدح، لأنه لا  }إخِوانًا{وقيل إنّ نصب }آمنين{

 .)٢(يمكن أن يكون نعتاً للضمير

حالاً من الملة، و إن  }حنيفًا{أن يكون  }براهيم حنيفًاقلُْ بلْ ملَّةَ إِ{: ويجوز في قوله تعالى

خالفها في التذكير و التأنيث، وذلك حملاً على المعنى، إذ إنّ الملّة بمعنى الدين، فجاءت الحال 

نتبع، و يجوز أن يكون : مذكّرة على المعنى، أو أن تكون حالاً من الضمير المقدر في

 .)٣(أعني: ضمار منصوباً على إ }حنيفًا{

 والضَّراء ستْهم الْبأسْاءم{ : أنه لا يتعين في الآية موضوع الخلاف وهي قوله تعالى -٢
                                 

 ٤٧-٤٦-٤٥: الحجر) ١(
 ٧/١٦٢: و الدر المصون ٥/٤٤٥: و البحر المحيط ١٩١-١/١٩٠: و أمالي ابن الشجري ١/٣٩١: مشكل إعراب القرآن: انظر) ٢(
 ٤/٢٣: و الهمع ٥٧٧/ ١:البحر المحيطو ٢٦-١/٢٥: و أمالي ابن الشجري ١/٨٦: مشكل إعراب القرآن: انظر) ٣(
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زلُ أن تكون في محل نصب حالاً من المضاف إليه، لجواز أن تكون حالاً من ضمير  }زِلوُاْو

 .، وقال إنه على جوازه فيه بعد)١(و هو ما أشار إليه أبو حيان}خلوَاْ{الرفع المتصل بالفعل 

أنّ منع مجيء الحال من المضاف إليه في غير هذه المسائل ليس مجمعاً عليه، فقد  -٣

أجازه الفارسي و جماعة من البصريين كما سبقت الإشارة إليه، معتمدين على ظاهر ما جاء 

 .منه في القرآن الكريم و كلام العرب

قاء إنما يرجع إلى الحكم بقلته، وعدم تعينه فيما و أرى أنّ ضعف ما أجازه أبو الب

 .استدلوا به

   

 :الترجيح

يبدو لي أنّ المذهب الأول الذي قرره ابن هشام و هو أنّ الحال لا تأتي من المضاف 

زُلزِلوُاْتْهم الْبأسْاء والضَّراء مس{: إليه، وعليه فإنّ قوله تعالى ة لا محلّ لها م }ون جملة تفسيري

 :الإعراب هو الوجه، للأسباب التالية

 .صحة المعنى الذي يؤديه هذا التوجيه، وقوته -١

 .ظهوره وعدم حاجته إلى تأويل و تقدير -٢

 .قلّة مجيء الحال من المضاف إليه تجعل الأخذ به أولى -٣

 .و االله تعالى أعلم                                                                        

                                 
 ٢/١٤٨: البحر المحيط) ١(
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 :المسألة الرابعة

 ".ما رأَيته مذ يومان: "وما بعدهما في نحو قولهم" منذُ"و" مذ"خلافهم في إعراب 

 

 :المناقشة

بعدهما، و حرفين إذا انجر لفظان مشتركان، فيكونان اسمين إذا ارتفع ما " منذ"و " مذ"

 .)١(هما اسمان في كلّ موضع: ما بعدهما، وهذا هو المذهب المشهور، وقيل

 

ويقع بعدهما زمان مرفوع يكونان معه جملة اختلف في إعراا، وفي توجيه رفع الاسم 

بعدهما على أربعة أوجه، منه ما يكون معه الكلام جملة واحدة، و منه ما يكون الكلام معه 

أي من  -الثاني  ((:لتان، وهو ما اقتصر عليه ابن هشام عند عرضه لهذه المسألة، قالجم

" ما رأَيته مذ يومان: "و ما بعدهما، في نحو" منذ"و" مذ" -الجمل التي في استئنافها خلاف 

في موضع نصب على الحال، وليس بشيءٍ لعدم الرابط، وقال الجمهور : فقال السيرافي

ما أمد ذلك؟ و عند من قدرها : مبتدأ" مذ"اباً لسؤال تقديره عند من قدر مستأنفة، جو

وفيما يلي عرض للأوجه جميعها، وتفصيل للقول فيما اقتصر  )٢())ما بينك وبين لقائه؟: خبراً

 :عليه ابن هشام

 
                                 

 ٥٠٠و  ٣٠٤: و الجنى الداني ١٠٤-١٠٣: معاني الحروف:انظر) ١(
 ٣٧٣: المغني) ٢(
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 : الوجه الأول

هو فعل  "منذ"و" مذ"إلى أنّ الرافع لما بعد  )٢(و أكثر الكوفيين )١(ذهب الكسائي

ظرفان مضافان " منذ"و" مذ"مذ مضى يومان، و: مذ كان يومان، أو: مضمر، تقديره

، بشرط كون الفاعل وقتاً )٦(، و ابن مضاء)٥(، و السهيلي)٤(، و اختاره ابن مالك)٣(للجملة

على أسلوب واحد، و " منذ"و" مذ"، و وجهه عندهم إجراء "كم"أو " متى"يجاب به 

 .، كما سيأتي)٧(ى خلافهالسلامة مما يرد عل

 :هذا الوجه لأسباب، ملخصها )٨(و ضعف ابن عصفور

 .ما رأيته مذ أنّ اللّه خلَقني، و الجملة لا تكون فاعلاً: أنهم يقولون -١

من  "منذ"و" مذ"أنّ الاسم بعدها لو كان على إضمار فعل، فهذا يعني أنّ  -٢

الحروف الطالبة للفعل، كالسين، وسوف، وقد، وكلّ ما كان طالباً للفعل لم يجز أن يليه 

 .الاسم إلا في الضرورة

 .)٩(أنّ الفعل لا يضمر إلا أن يكون أمراً، أو ياً، أو ما جرى مجراهما -٣

وذلك لأنّ و يرد على اعتراضه الأول أنه لا يلزم في المثال المذكور كون الجملة فاعلاً، 
                                 

  ٢/٥٣: شرح الجمل:مذهب الكسائي في) ١(
 ٣٢٨: المغني) ٢(
  ٣٢٨: و المغني ٣/١٤١٨: الارتشاف: انظر) ٣(
 ١/٥١٣: و المساعد ٣٢٨: و المغني ٥٠٢: الجنى الداني :و انظر ٢/٢١٧: شرح التسهيل) ٤(
 ٣/٧٧: و التصريح ٣/٢٢٤: و الهمع ١/٥١٣:و المساعد ٣٢٨:و المغني ٥٠٢: الجنى الداني: مذهب السهيلي في) ٥(
 ٣/٢٢٤: و الهمع ٣/١٤١٨: الارتشاف: مذهب ابن مضاء في) ٦(
  ٣/٧٧: التصريحو  ١/٥١٣: المساعد: و انظر ٢/٢١٧: شرح التسهيل) ٧(
 ٢/٦٠: شرح الجمل) ٨(
 ٢/٥٣و  ٢/٦٠: شرح الجمل) ٩(



٢٠٨ 
 

و صلتها جاز فيهما أن يكونا اسمين، فتكون جملة " أنّ"إذا وقعت بعدهما جملة " منذ"و" مذ"

و صلتها في محلّ جر بالإضافة إليهما، و أن يكونا حرفين، فتكون الجملة في محلّ جر " أنّ"

 .)١(ما

وف لا تكون و أرى أنّ اعتراضه الثاني قد يرد عليه بأنّ ما مثّل به من حروف، هي حر

فهما ليسا من الحروف الموغلة في " منذ"و" مذ"إلا طالبة للفعل، فلا تدخل على غيره، أما 

الحرفية، لجواز مجيئهما اسمين، فلا تصدق عليهما أحكام ما لا يكون إلا حرف طالباً للفعل، 

 .)٢(أما اعتراضه الثالث فهو متجه، وقد يؤيده أنّ حذف الفعل ليس على القياس

 

 : الوجه الثاني

خبر لمبتدأ " منذ"و" مذ"إلى أنّ المرفوع بعد  )٤(و بعض الكوفيين )٣(ذهب الفراء

، و وجه هذا المذهب )٥(ما رأيته من الزمان الذي هو يومان: محذوف، والتقدير

، "ذو"الطّائية، فما بعدها يكون في صلة " ذُو"و " من": "منذ"اعتــقادهم أنّ الأصل في 

، )٦("منذ"على الوجهين أصلها " مذ"فما بعدها مضاف إليها، و " إذ"و " من: "صلأو أنّ الأ

                                 
 ٢/٢١٣: و شرح الرضي ٢/٢١٦: شرح التسهيل: انظر) ١(
 ٣/٢٢٤: الهمع) ٢(
 ١٠: و تذكرة النحاة ٣/٢٠٩: و شرح الرضي ٤/٩٥: و ابن يعيش ١٠٤: معاني الحروف: مذهب الفراء في) ٣(
  ٣٢٨: و المغني ٥٠٢: و الجنى الداني ٣/١٤١٨ :و الارتشاف ٤/٩٥: ابن يعيش: انظر) ٤(
 ٣٢٨: و المغني ٣/١٤١٨: و الارتشاف ٣/٢٠٩: شرح الرضي: انظر) ٥(
 ٣/٧٨:و التصريح ١٠:وتذكرة النحاة ٣/٢٠٩:وشرح الرضي ٢/٢١٨:و شرح التسهيل ٤/٩٥:ابن يعيش: انظر) ٦(



٢٠٩ 
 

، و رده ابن مالك محتجاً بأنّ الأصل هو عدم )١(و ضعفه الرضي لما فيه من التكلّف

 .      )٢(التركيب

 "مذ"مرتبطة معنوياً و لفظياً بتعلّق  )٣(و الكلام على المذهبين السابقين يكون جملة واحدة

بالفعل قبلهما، و لذلك لم يذكرهما ابن هشام، أما الوجهين التاليين فيكون الكلام  "منذ"و

عليهما جملتان، الثانية منهما هي موضع الخلاف الذي وضحه ابن هشام في هذه المسألة، 

 :وفيما يلي توضيحهما

 

 : الوجه الثالث

جمــلة اسمية لا " منذ يومان"إلى أنّ  )٦(، و الفارسي)٥(، وابن السراج)٤(ذهب المبرد

كم مدة انقطاع : محلّ لها من الإعراب، لأنها جاءت مستأنفة جواباً عن سؤال تقديره

مبتدأ، و المرفوع بعدهما الخبر، وهو يبين مقدار المــدة المنقطع  "منذ"وأ" مذ"فـ )٧(الرؤية؟

ومان، فدلّ على أول مدة انقطاع الرؤية و ما رأيته، و أمد ذلك ي: ، و التقدير)٨(فيها الرؤية

آخرها، و يجب أن يكون المرفوع بعدهما نكرة تدلّ على العدد، أو معرفة تدلّ على العدد 

                                 
 ٣/٢٠٩: شرح الرضي) ١(
 ٢/٢١٨: شرح التسهيل) ٢(
 ٣/١٤١٨: الارتشاف) ٣(
   ٣/٣٠: المقتضب) ٤(
 ٢/١٣٨: الأصول) ٥(
   ٢٠٨: الإيضاح العضدي) ٦(
  ٣٧٣: و المغني ٤/٩٤: ابن يعيش: انظر) ٧(
 ٨٦١/ ٢و  ٢/٨٥٦: و المقتصد ٣٧٣: و المغني ٤/٩٤: و ابن يعيش ٢٠٨: الإيضاح العضدي: انظر) ٨(



٢١٠ 
 

، و أيده )٢(، وهذا المذهب هو اختيار ابن يعيش)١("كم"كذلك، ليحدث التناسب بينه و بين 

مدة ذلك :  مبتدأ، و أنّ التقديرو زعم الفارسي و أبو بكر أنه خبر ((: ابن عصفور بقوله

 )٣())... يومان، وهذا أولى، لأنه يطّرد و لا ينكسر أصلاً 

أنّ فيه ابتداءً بالنكرة دون مسوغ، أو بالمعرفة بلا تعريف  )٤(و يرد عليه عند ابن مالك

 .معتاد، و يجعل الجملتان جملة واحدة بلا رابط ظاهر أو مقدر

، )٥(أنّ المسوغ للابتداء هنا هو وقوعها في جواب الاستفهام أما اعتراضه الأول فأرى

مستأنفة جواباً عن سؤال مقدر، و أما اعتراضه الثاني، فقد وضح  -كما اتضح  -فالجملة 

أنّ الجملتان مستقلتان و إن كان بينهما ارتباط و تداخل معنوي، بدليل عدم  )٦(الجرجاني

تكونان في حكم الجملة الواحدة لفظاً، و إن صح  جواز عطف إحداهما على الأخرى، فلا

 .ذلك معنى

 

 :الوجه الرابع

و  )٨(و الزجــــاج )٧(ذهـــــب الأخفـــــــــش

                                 
 ٢/٨٥٦: و المقتصد ٤/٩٤: ابن يعيش) ١(
 ٤/٩٤: ابن يعيش) ٢(
  ٦١-٢/٦٠: شرح الجمل) ٣(
 ١/٥١٥: المساعد: و انظر ٢/٢١٧: شرح التسهيل) ٤(
 ٧٣: اللآلئ المنثورات) ٥(
 ٢/٨٦٠: المقتصد) ٦(
 ٣/٢٢٤: و الهمع ١/٥١٥: و المساعد ٣٢٨: و المغني ١/١٤١٩: و الارتشاف ٥٠٢: الجنى الداني :مذهبه في) ٧(
 ١/٥١٥: و المساعد ٣٢٨: و المغني ١٠:و تذكرة النحاة ١/١٤١٩: الارتشاف :مذهبه في) ٨(



٢١١ 
 

جملة اسمية مستأنفة أيضاً، و " منذ يومان"، إلى أنّ جملة )٢(و طائفة من البصريين )١(الزجاجي

بيني و بين لقائه : والجواب )٣(ه؟ما بينك وبين لقائ: هي عندهم جواب عن سؤال تقديره

بين : "، ومعـناهما)٤(ظرفين مقدرين تقدير ظرف المكان "منذ"وأ" مذ"يومان، فيكون 

ر )٥("بينم، و يومان مبتدأ مؤخوهما خبر مقد. 

ما رأيته منذ يوم : و ضعف هذا المذهب بعدم اطّراد التقدير، فإذا قلت يوم الأحد مثلاً

بيني و بين لقائه يوم الجمعة، كان كذباً، لأنّ بينه وبين رؤيته أكثر من : رالجمعة، على تقدي

ذلك، ولا يجوز أن يقدر يوم الجمعة و ما بعده إلى الآن، بحذف العاطف و المعطوف، و لأنّ 

 .)٦(هذا التقدير لم يذكر في موضع، فدلّ على عدم إرادته

بمعنى كلمتين  "منذ"و" مذ"ورده ابن هشام لما فيه من التعسف من حيث جعل 

 .)٧(مضافتين، وليس في المعنى تعرض لمعنى النفي

 :من الإعراب، فللنحويين في ذلك مذهبان" منذ يومان"أما فيما يتعلّق بموقع جملة 

، أنها مستأنفة لا محلّ لها من الإعراب، وهي جواب عن سؤال مذهب الجمهور -١

 .سبق توضيحهايختلف تقديره باختلاف إعراا، كما 

                                 
   ١٣٩: الجمل) ١(
  ١/٥١٥: و المساعد ٣٢٨: و المغني ١٠:و تذكرة النحاة ١/١٤١٩: الارتشاف: انظر) ٢(
 ٣٧٣: المغني) ٣(
 ٢/٦٠: و شرح الجمل ٤/٩٥: و ابن يعيش ٥٠٢: الجنى الداني) ٤(
 ٣٢٨: المغني) ٥(
 ١/٥١٥: المساعد: انظر) ٦(
 ١/٣٣١: و حاشية الدسوقي ١/٩٥: و حاشية الشمني ٣٧٣ :المغني: انظر) ٧(



٢١٢ 
 

ما رأيته : أن تكون الجملة في محل نصب حال، و التقدير )١(أجاز السيرافي -٢

لأنّ الجملة الاسمية الواقعة حالاً لابد فيها من رابط يربطها  )٣(، ورده ابن هشام)٢(متقدماً

 .اضح، و خلو الجملة منهما و)٤(إما الواو، أو الضمير، أو هما معاً: بصاحب الحال، وهو

كما أنّ الجملة لا تظهر فيها الحالية من حيث المعنى، بل إنّ الأقرب، و الأبعد عن 

 .، كما سبق توضيحه)٥(التأويل أن تكون خارجة مخرج الجواب

 

   :الترجيح

لا محلّ لها من الإعراب مستأنفة، " مذ يومان: "يترجح مذهب الجمهور في أنّ جملة 

 :وذلك

 .  و صحته من حيث الصناعةلقوته من حيث المعنى. ١

كما وضحنا    –لضعف مذهب السيرافي من حيث الصناعة، وبعده من حيث المعنى . ٢

 . و لمخالفته مذهب الجمهور دون دليل يؤيده –

 .و االله تعالى أعلم
 

                                 
 ٣/٢٢٤: و الهمع ٣٧٣: و المغني ٣/١٤١٩: و الارتشاف ٣/٣١٧: شرح الرضي: مذهبه في) ١(
 ٣/٣١٧: شرح الرضي) ٢(
 ٣٧٣: المغني) ٣(
  ١/٤٤: و حاشية الدسوقي ٢/١٢٢: حاشية الشمني: انظر) ٤(
 ٣/٢٢٥: الهمع) ٥(



٢١٣ 
 

  

 الفصل الثالث
 بين سيبويه و ابن هشام



٢١٤ 
 

 المبحث الأول
هشامٍ سيبويه ماوافق فيه ابن. 

 ثلاثُ مسائلوفيه 



٢١٥ 
 

: سألة الأولى الم    
 : دخول همزة الاستفهام على لا النافية للجنس ، و توجيه قول الشاعر 

 فَلاتالغ دي ا أَثْـأَتم رأَبفَي    هوعجطَََاع رستولّى م رم١(ألا ع( 

 

 : المناقشة 

يتعين تقدير رجوعه مبتدأ ، و مستطاع خبره ، و الجملة في : تنبيه  ((: قال ابن هشام 

محل نصب على أا صفة ، لا في محل رفع على أا خبر ، لأن ألا التي للتمني لا خبر لها عند 

فاً من حرف و اسم ، و ألا ماءَ ، كان ذلك كلاماً مؤل: سيبويه لفظاً ولا تقديراَ ، فإذا قيل 

أتمنى ماءً ، و كذلك يمتنع تقدير مستطاع : ك حملاً على معناه ، و هو إنما تم الكلام بذل

 وضع رفع على أا صفة على المحل صفةً على المحل ، أو تقدير مستطاع رجوعه جملة في م

و  ذا أيضاً قول سيبويه في الوجهين،إجراءً لألا مجرى ليت في امتناع مراعاة محل اسمها ، وه

 )٢( ))زنيّ و المبرد خالفه في المسألتين الما

 

ساق ابن هشام هذا البيت في معرِض حديثه عن تقسيم الجملة إلى كبرى ، و هي 

الجملة : ، و تسمى حديثاً  )٣(زيد قام أبوه ، أو أبوه قائم: الاسمية التي خبرها جملة نحو 

                                 
  ٤/٧٠: و خزانة الأدب ١/٢٤٥وشرح التصريح ٣٦٩: والمغني  ٢/٢٦وهو بلا نسبة في أوضح المسالك  البيت من الطويل،)  ١(
 ٣٦٩: المغني )  ٢(
 ٣٦٧: المغني )  ٣(



٢١٦ 
 

: و تسمى )٢(، و صغرى ، و هي المبنية على المبتدأ ، كالمخبر ا في الأمثلة السابقة )١(المركّبة

، و يتضح مما سبق أنّ تقسيم الجملة إلى كبرى و صغرى خاص بجملة )٣(الجملة البسيطة

 .)٤(المبتدأ و الخبر أو ما أصله كذلك

مر مستطَاع رجوعه  ألا ع: و ذكر ابن هشام هذا الموضع لدفع توهم أنّ قول الشاعر 

عمر ، و : جملة كبرى ، و مستطاع رجوعه جملة صغرى ، خبر عن اسم لا النافية للجنس 

 أنها ليست جملة كبرى أصلاً ، معتمداً في ذلك رأي سيبويه في مسألة دخول همزة الاستفهام 

 :المسألة ، و تغير عملها تبعاً لذلك ، و فيما يلي تفصيل على لا النافية للجنس

 

 :"ألا عمر ولّى مستطاع رجوعه": الأوجه الإعرابية في جملة

لا النافية للجنس تعمل عمل إنّ و أخواا ، فتنصب المبتدأ اسماً لها و ترفع الخبر ، خبراً 

، فإن  )٥(لها ، و قد تدخل عليها همزة الاستفهام ، فتبقى على حالها إن كان الاستفهام محضاً

لاستفهام معنى التمني فإنّ النحويين مختلفون حينها في رفع الخبر من ناحية ، و في دخلها مع ا

 :وجوده من عدمه من ناحية أخرى على مذهبين 

 

                                 
 ٢٣: الجملة العربية ، مكوناا و أنواعها )  ١(
 ٣٦٧: المغني )  ٢(
 .٢٣: الجملة العربية ، مكوناا و أنواعها )  ٣(
 ١٦٥: تأليفها و أقسامها  الجملة العربية ،)  ٤(
 ٣٧٦/  ١: الأصول )  ٥(



٢١٧ 
 

 :المذهب الأول 

و هو أنّ : )٤(و أكثر النحويين)٣(، و وافقهما الجرمي )٢(و الخليل )١(هو مذهب سيبويه

همزة الاستفهام إذا دخلت على لا النافية للجنس و أريد ا معنى التمني تغيرت بعض 

 :  أحكامها 

فلا يكون لها خبر لفظاً ولا تقديراً ، و تعمل عمل إنّ في الاسم خاصة ، فيبنى إن كان  –١

به ، لما دلّت عليه ألا  مفرداً ، و يعرب إن كان مضافاً أو مطولاً ، و هو معها بمترلة المفعول

، و بذلك يتم الكلام حملاً على   )٥(من معنى الفعل أتمنى ، فلا خبر لها كما أنه لا خبر له

و إنما جاز أن تستعمل لا النافية للـجنس في ،  )٦(أتمنى ماءً : معناه ، فكأنّ القائل يقول 

 .)٧(معنى التمني لأنّ التمني مفقود، كما أنّ النفي كذلك

ولا يجوز مراعاة محلّها مع اسمها، فلا يجوز العطف أو الوصف بالرفع، مراعاةً للابتداء   – ٢

رت ، و كلّ ذلك تتريلاَ لها مترلة ليت٨(و لا يجوز إلغاؤها إذا تكر(  . 

و إنما لم يجز مراعاة محلّها مع اسمها بناءً على ما سبق من أنه لا خبر لها ، فلا يتصور 

                                 
 ٦١٣/  ١: و النكت  ٢٣٠/  ٢: الكتاب )  ١(
 ١٥/  ٢: و حاشية الصبان  ٢٠٥/ ٢:و الهمع ٣٥١/ ١:و المساعد ١٣١٧/ ٣:و الارتشاف ١/٣٩٧: الأصول)  ٢(
 ١٦٠: السابق ، و الانتصار )  ٣(
 ٣٠٢: و تذكرة النحاة  ٣٩٧: ١: الأصول )  ٤(
  ٢/١٦: و حاشية الصبان  ٢/١٤٥: و شرح التصريح ٣٦٩: و المغني ٥/٣٠٦: و التذييل و التكميل٢/١٧٢: شرح الرضي:انظر) ٥(
 . ٣٦٩: و المغني ٧/٤٨:شرح ابن يعيش: انظر) ٦(
 ٥/٣٠٩: التذييل و التكميل: انظر )٧(
 ٢/١٤٥:و شرح التصريح  ١/٣٧٦: و شرح ابن عقيل ٣٦٩:المغني : انظر )  ٨(



٢١٨ 
 

ولذلك لم يتبع اسمها إلا  )١(ها الابتداء لأنه لا يتصور أن يوجد مبتدأ دون خبرأن يلحظ في

 .على اللفظ خاصة دون الموضع 

       

 : و بناءً على هذا المذهب أعرب ابن هشام الشطر الأول من البيت على النحو التالي       

اسمها مبني  "عمر"لجنس ، و أصلها النافية ل "لا"، و  "ألا": الهمزة للاستفهام في قوله 

مستطاع "، و  "عمر"جملة فعلية في محل نصب صفة أولى لـ  "ولّى"معها على الفتح ، و 

هم فيها الخبر على المبتدأ وهي في محلّ نصب صفة ثانية لـ  "رجوعة تقدجملة اسمي"و  "عمر ،

صفةً  "مستطاع"منع أن تكون هذه الجملة و السابقة في محل رفع صفة ، أو أن يكون 

مجرى ليت في امتناع مراعاة  "ألا"نائب فاعل إجراءً لـ  "رجوعه "مرفوعةً تبعاً للمحلّ و 

أن  محلّ اسمها ، لأنّ معنى التمني قد أزال الناسخ عن حاله الأصلي ، و صير الكلام إنشاءً بعد

جملةً في محلّ رفع خبراً للا النافية ، لأنّ  "مستطاع رجوعه"كان خبراً ، و منع أيضاً أن تكون 

، وسبق توضيح ذلك ، و بناءً عليه لا تعتبر  )٢(ألا التي للتمني لا خبر لها لفظاً و لا تقديراً

مستطاع " لةعنده جملةً كبرى ، لامتناع أن تكون جم "مستطاع رجوعهألا عمر "جملة 

هخبراً عن المبتدأ  "رجوع"تبعاً لمذهب سيبويه في المسألة   "عمر ،. 

      

                                 
 ٢/٢٧٩:شرح الجُمل : انظر )  ١(
  ٣/٢٩٧: و فتح القريب٢/٤٠:وحاشية الدسوقي  ١/٢١٣: و شرح شواهد المغني٣٦٩:المغني : انظر) ٢(
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 : )١(المازنيّ رأي 

 )٣(، و لعلّه تبع المازنيّ فيه خاصة وقد صرح بأنه رأي المازنيّ وحده)٢(و ينسب إلى المبرد

، و هو أنّ دخول همزة الاستفهام على لا النافية للجنس لا  )٤(كما صرح بذلك ابن السراج

يغير عملها ، و دخول معنى التمني يجعلها بمترلة ليت ، فيكون لها خبر في اللّفظ أو في 

التقدير ، و هي في اللّفظ بمترلة إنّ ، فيجوز أن يتبع اسمها على اللّفظ أو على المحلّ ، و يجوز 

، فترفع الاسم و تنصب الخبر، و أن تلغى، فتكون أحكامها مراداً  أيضاً أن تعمل عمل ليس

 . )٥(ا التمني كأحكامها مراداً ا النفي

وحجته في ذلك أنّ اللّفظ يبقى على ما كان عليه و إن دخله خلاف معناه، كقول 

يتغير عمله لما دخلَه من  ، فغفَر لفظه لفظُ ضرب و معناه الدعاء، و لم"غفر االله لزيد: "القائل

 .)٦(معنى

كما استدلّ بأنّ الاسم يبنى مع لا النافية للجنس بعد دخول همزة الاستفهام ، كما يبنى 

معها قبل دخولها ، فكما جرت في بناء الاسم بعدها مع الهمزة مجراها قبل الهمزة ، فكذلك 

                                 
و تذكرة  ٧١/ ٢: و شرح التسهيل  ٢/٢٧٩:و شرح الجُمل  ٢/١٧١:و شرح الرضي  ١/٣٩٧:و الأصول  ٤/٣٨٢: المقتضب) ١(

 ٢/٣٠٦: و الهمع  ٣٠٢: النحاة 
و  ٣٦٩: و المغني ٣/١٣١٧:و الارتشاف  ٢/٧١:و شرح التسهيل ٢/١٧١:و شرح الرضي ٤٩/ ٧: و ابن يعيش ١٥٨:الانتصار) ٢(

 ٢٠٦/ ٢: الهمع 
 ٤/٣٨٢: المقتضب) ٣(
 ١/٣٩٧: الأصول) ٤(
 ١/٣٥١:و المساعد ٥/٣٠٨:و التذييل و التكميل ١/٣٩٧: و الأصول ٣٨٣-٤/٣٨٢: المقتضب: انظر) ٥(
 ١/٣٩٧:و الأصول ٤/٣٨٣:قتضبالم) ٦(
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 .)١(تجري مجراها في جميع الوجوه

الرأي يراعي الجانب اللّفظي، ولا يعتبر تغير المعنى سبباً لتغير وظيفة  و واضح أنّ هذا       

الكلمة النحوية، هذا بالإضافة إلى أنّ معنى التمني هنا واقع على الخبر، كما كان معنى النفي 

واقعاً عليه قبل دخول الهمزة، فظلّ للا نفس العمل، أما على المذهب الأول فمعنى التمني 

 .الاسم وحده ، فاكتفي به في إتمام المعنى ولم يحتج إلى خبر واقع على 

جملةً اسمية في محل رفع خبراً لـ  "مستطاع رجوعه"وبناءً على هذا المذهب يجوز جعل 

على المحل و   "عمر"صفة لـ  "مستطاع"، و الكلام حينئذ جملة كبرى ، و يجوز جعل " ألا"

"هنائب فاعل ، أو أن تكون جملة  "رجوع"هرجوع في محلّ رفع صفة تبعاً للمحلّ ،  "مستطاع

 . )٢(ألا عمر راجع: و على وجهي الوصفية يكون الخبر محذوفاً تقديره 

 :إلا أنّ هذا الوجه غير متعين ، خاصة و قد ضعف النحويون مذهب المازنيّ من وجوه 

ألا "، لم يقل في  " لا غلام أفضلُ منك": أنّ من قال  )٣(يهفقد حكى سيبو: السماع -١     

إلا بالنصب ، لدخول معنى التمني ، و استغنائه عن الخبر فانتصبت كلمة " غلام أفضلَ منك

على أنها صفة ، و لو جاز جعلها خبراً لسمع و لو في بعض المواضع ، ولو كان  "أفضلَ"

 .  )٤( بعض المواضعللاسم بعدها موضع لرفعت صفته في

فإنّ قياس ألا بعد التركيب وقبله على غيرها من الحروف فيه ضعف فقد  :القياس -٢

                                 
 ٢/٢٧٩: شرح الجمل) ١(
 ٢/٤٠:حاشية الدسوقي) ٢(
  ٢/٢٣٠: الكتاب ) ٣( 
 . ١/٣٥١:و المساعد ٢/٢٧٩: و شرح الجمل ٢/٣٢٠: الكتاب: انظر) ٤(
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: ، فإذا ركّب كان له معنى خلاف الذي كان قبل التركيب و ذلك نحو يكون للحرف معنى

فإذا قُدرت همزة الاستفهام داخلة على لا وحدها وجِد فيها معنى التمني  ... هلا ، و لولا 

ولم تحتج إلى خبر ، لأنّ المراد التمني نفسه ، كما أنها لما كانت نافية كان لا بد لها من خبر 

لا رجلَ أفضلُ منك ، و إن : لمنفي في المعنى ، فلا يتصور نفي الرجل مثلاً في قولهم لأنه هو ا

وحدها لم يجز ذلك ، لأنّ ليس في   "لا"قُدرت همزة الاستفهام داخلة على الجملة لا على 

 . )١(كلام العرب جملة يدخلها بمجملها معنى التمني

      

 :الترجيح 

 ح الوجه الإعرابيماع يترجته في المعنى ، موافقته للسعلى قول سيبويه ، لقو ل المبنيالأو

، معتمداً )٢(و القياس ، وهو الوجه الذي أوجبه ابن هشام في هذا البيت ، و وصفه بالمتعين

فيه رأي سيبويه في مسألة دخول همزة الاستفهام على لا النافية للجنس ، و هو في تضعيفه 

لأسباب التي ذكرها العلماء ، و إنما اكتفى بأن ألمح إلى ضعفه من للوجه الآخر لم يعدد ا

، ومن وصفه )٣())و خالفه في المسألتين المازنيّ و المبرد((: جهة مخالفته لمذهب سيبويه بقوله 

 .للأول بالمتعين 

 .و االله تعالى أعلم

                                 
  ١٥٩-١٥٨: و الانتصار ٥/٣٠٨: و التذييل و التكميل ٢/٢٧٩: شرح الجمل: انظر) ١(
  ٣٦٩: المغني) ٢(
 . السابق ) ٣(
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 : المسألة الثانية 

 .إضافة اسم الزمان المستقبل إلى الجملة الاسمية 

 

 : المناقشة

كإذا في  وزعم سيبويه أنّ اسم الزمان المبهم إذا كان مستقبلاً فهو ((: قال ابن هشام 

و رد ... اختصاصه بالجملة الفعلية ، و إن كان ماضياً فهو كإذ في الإضافة إلى الجملتين 

زُون{: عليه دعوى اختصاص المستقبل بالفعلية بقوله تعالى  :قول الشاعر وب )١( }يوم هم بارِ

 )٢(فَكُن لي شفيعاً يوم لا ذُو قرابة     بمغنٍ فَتيلاً عن سواد بنِ قَارِبِ

أنّ يوم القيامة لمّا كان محقّق الوقوع جعل كالماضي فحملَ : و الجواب الشامل لهما... 

 ورِ{: على إذ لا على إذا ، على حدي الصف خ ُنف٤()))٣( }و(. 

 

أشار ابن هشام إلى أنّ اسم الزمان المبهم مما يضاف إلى الجمل ، و إضافته إلى الجملة 

على سبيل الجواز ، بخلاف ما حمل عليه و هو إذ و إذا ، فإضافتهما إلى الجملة واجبة ، إذ 

                                 
 . ١٦:غافر)  ١(
: و أوضح المسالك ٥٤٨و  ٤٠٢: و المغني ٢/٩٤١: البيت من الطويل، وهو للصحابي سواد بن قارب في شرح الكافية الشافية)  ٢(

 ١/١٢٧: و الهمع ٥٤: و الجنى الداني ١/٢٨٦: و ابن عقيل ٣/١١٨
 .  ٩٩:الكهف)  ٣(
 . ٤٠٢: المغني)  ٤(
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، وجاز حمل أسماء الزمان على إذ و إذا لمشاركتها لهما في )١(باتفاق ، و إذا عند الجمهور

، هذا من جهة، و من جهة أخرى لوجود التناسب المعنوي )٢(ام و في الدلالة على الزمنالإ

بين المضاف وهو أسماء الزمان ، و المضاف إليه و هو الجملة ، و هي إما فعلية يدلّ الفعل 

فيها على أحد الأزمنة وضعاً ، و إما اسمية يكون خبرها فعلاً ، أو يكون مضموا مشهور 

 .)٣(في أحد الأزمنة الثلاثةالوقوع 

ولا خلاف بين النحويين في جواز إضافة اسم الزمان المبهم الدال على المضي إلى 

لكنهم اختلفوا في اسم  )٤(الجملتين الاسمية و الفعلية ، لجواز ذلك في إذ ، وهو محمول عليها

ته إلى الفعلية ؟ الزمان المستقبل ، هل تجوز إضافته إلى الجملة الاسمية كما جازت إضاف

فمذهب سيبويه عدم جواز ذلك، لأنه غير جائز في إذا ، و ذهب غيره إلى جواز ذلك 

 :لوروده نثراً و نظماً ، وفيما يلي تفصيل المسألة

 

 : سيبويه رأي

إذا دلّ على ... يوم، حين، زمن : إلى أنّ اسم الزمان المبهم نحو )٥(ذهب سيبويه

آتيك : الاستقبال فإنه لا يضاف إلا إلى الجملة الفعلية، ولا تجوز إضافته إلى الاسمية، فتقول

                                 
 . ١٧٢-٣/١٧١:شرح الرضي :و انظر ٤٠١: المغني)  ١(
 ٢/٢٥٥: و حاشية الصبان ٣/٢٢٩: و الهمع ٤/١٨٢٩: و الارتشاف ٣/٥٣:شرح التسهيل: انظر)  ٢(
 ٣/١٦:و شرح ابن يعيش ٧٤-٧٣: و نتائج الفكر ٣/١٧٢: و شرح الرضي ١٠/١٦٣:شرح السيرافي: انظر)  ٣(
و  ٥٤٨و  ٤٠٢: و المغني ٣٧١و  ١٨٨: و الجنى الداني ٢/٢٣٠: عليقةو الت ١٠/١٦٣: و شرح السيرافي ٣/١٧٧: المقتضب: انظر)  ٤(

 ٢/٢٥٦: و الأشموني ٣/١١٨: أوضح المسالك
 ١٣٨-٣/١٣٧: الكتاب)  ٥(
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 . )١(زمن الحاج قادم ، و وافقه في ذلك أكثر النحويين: زمن يقدم الحاج ، ولا تقول

الأسماء محمولة على إذا في دلالتها على الاستقبال و إامها، وإذا  و سبب ذلك أنّ هذه

لا تضاف إلا إلى جملة فعلية، لتضمنها معنى الشرط و الجزاء، وهو لا يكون إلا بالفعل 

فكذلك ما كان في معناها ينبغي أن يجري مجراها، و يضاف جوازاً إلى ما تضاف إليه 

يكون هذا يوم زيد أمير كان : فإن قلت((: عن العرب، قالوجوباً، وذلك بناءً على ما سمع 

 .)٢( ))يكون هذا إذا زيد أمير: خطأً ، حدثنا بذلك يونس عن العرب، لأنك لا تقول

و هذا الذي ذهب إليه سيبويه متفق مع السبب الذي رآه النحويون مجوزاً لإضافة أسماء 

ي بين المضاف و المضاف إليه، ودلالة كلّ منهما على الزمان إلى الجمل، وهو التناسب المعنو

 .الزمن وضعاً أو مضموناً، كما سبقت الإشارة إليه

و )٣(فالجمل الاسمية، و خاصة ما كان الخبر فيها اسماً ، تدلّ على الثبوت و عدم التجدد

ذلك قال أرى أنّ هذه الدلالة فيها تجعلها متناقضة مع دلالة اسم الزمان على الاستقبال، ل

يكون هذا يوم زيد أمير، إنه تركيب خاطئ من ناحية المعنى، و : سيبويه عن تركيب مثل

السبب في ذلك أنّ اسم الزمان اكتسب الدلالة على الاستقبال من الفعل يكون، فأحدثت 

ن إضافته إلى الجملة الاسمية ذات المدلول الخالي من الزمن و الدال على مجرد الحدث نوعاً م

: الاضطراب و التناقض في المعنى، و يتضح ذلك أكثر إذا حولنا لفظ الفعل إلى الماضي، فقلنا

                                 
 ١٠/١٦٣: و شرح السيرافي ٣/١٧٧:و المقتضب ٣/١٣٨: الكتاب: انظر)  ١(
 ٣/١٣٨: الكتاب)  ٢(
 ٣/٨٥: النحو الوافي)  ٣(
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كان هذا زمن زيد أمير، فتصح الإضافة هنا من جهة المعنى، حيث اكتسب اسم الزمان معنى 

المضي من الفعل كان، و تناسب مع الجملة الاسمية بعده في كوا دالة على حدث يخبِر به 

ضموا، فلذلك جازت إضافة اسم الزمان الماضي للجملتين الاسمية و الفعلية، ولم يجز في م

 . اسم الزمان المستقبل إلا الإضافة إلى الفعلية، وهو مذهب أكثر النحويين

 

 :ابن مالك و الرضي  رأي

 )٢(مالك، أما ابن )١(أجاز كلٌ منهما أن يضاف اسم الزمان المستقبل إلى الجملة الاسمية

 ، )٣( }علىَ النارِ يفتَنون يوم هم  {: فاستدلّ بقوله تعالى

    :    وبقول الشاعر 

 فَكُن لي شفيعاً يوم لا ذُو قرابة     بمغنٍ فَتيلاً عن سواد بنِ قَارِبِ

في الآية الكريمة، و  ))هم يفتنون(( فأضاف ظرف الزمان المستقبل يوم إلى الجملة الاسمية

 :فاستدلّ بظـاهر قوله تـعالى)٤(في بيت الشـعر، و أما الرضي ))لا ذو شفاعة بمغنٍ ((إلى 

 }التَّلا موي رنذيل ق *ي زُون فيوم ظرف زمان مبهم مستقبل، و أضيف إلى الجملة  )٥(}...وم هم بارِ

 .))هم بارزون((الاسمية 

                                 
 ٣/١٧٢: و شرح الرضي ٣/٢٥٨: شرح التسهيل: انظر)  ١(
 ٣/١٦٠: و شرح التصريح ٣/١١٨: و أوضح المسالك ٢/٩٤١: شرح الكافية الشافية)  ٢(
 ١٣: الذاريات)  ٣(
 ٣/١٧٢: شرح الرضي)  ٤(
 ١٦-١٥: غافر)  ٥(



٢٢٦ 
 

في إجازته أن تضاف إذا المتضمنة معنى الشـرط إلى  وافقان الأخفش إضافة إلى أما ي

ونحوه، إلا أنه مطّرد إذا    )٢(}إِذَا السـماء انشـقَّت  { :، تمسكاً بظاهر قوله تعالى )١(الجملة الاسمية

ضيو )٤(وقليل في النوعين عند ابـن مالـك   )٣(كان الخبر فعلاً، شاذٌّ إذا كان اسماً عند الر ،

 .مادام ذلك جائزاً في إذا، فهو جائز فيما جرى مجراها من أسماء الزمان

 

، )٥(وقد أشار ابن هشام إلى هذا الرأي دون أن ينسبه، ورد الاستدلال ذه الشـواهد 

رأي سيبويه، فبين أن اسم الزمان في هذه الأدلة محمول على إذ لا على إذا أي إنه يدل   مؤيداً

الاستقبال، وذلك لأنّ يوم القيامة لما كـان محقّـق الوقـوع جعـل     على المضي، لا على 

و هذا الذي ذهب إليه هو مذهب أكثر المحقّقين، وهو الذي صححه المغاربـة،   )٦(كالماضي

فقد أجابوا عن مثل ذلك بأنّ الأمور المستقبلة لما كانت في علم االله مقطوعاً ـا، متيقنـاً   

خ في الصـورِ {: ، وذلك على حد قوله تعالى)٧(وقوعها، عبر عنها بلفظ الماضي ُنفحيـث   )٨( }و

 .  )٩(عبر عن النفخ الاستقبالي بالفعل الماضي لتحقّق وقوعه

                                 
 ٣/١٤١١: والارتشاف ١٠٣: والمغني ٢/٩٣٧: وشرح الكافية الشافية ١/١٠٦:الخصائص: رأي الأخفش في)  ١(
 ١: الانشقاق ) ٢(
 ٣/١٩١و  ٣/١٧٤: شرح الرضي) ٣(
 ٢/٣٥٧: و المساعد ٣/٢٥٨: شرح التسهيل) ٤(
 ٥٤٨و  ٤٠٢: المغني) ٥(
  .السابق  )٦(
   ١٨٨: و الجنى الداني ١٣/٦٦: و المحرر ٥/٣٦٠: الكشاف )٧(
 ٩٩: الكهف) ٨(
 ٢/٧٥: و حاشية الدسوقي ٤٠٢: المغني)  ٩(



٢٢٧ 
 

، فذكر أنّ من الجهات الـتي  )١(كما أنه أيد رأي سيبويه في باب آخر من أبواب المغني

العرب في باب معين علـى  يدخل الاعتراض على المعرب من جهتها ألا يراعي ما اشترطته 

مقتضى حكمة لغتهم و صحة أقيستهم، فتختلط عليه الأبواب و الشروط، ومن ذلـك أن  

آتيك يوم زيدا تلقاه، أنه يجوز في زيد الرفع بالابتداء، فيدخل عليـه  : يجيز أحدهم في قولهم

الجملـة  الاعتراض من جهة عدم مراعاته لرأي سيبويه في ذلك ، و هو عدم جواز إضـافة  

، و المتعين هنا هو نصب زيد علـى إضـمار فعـل، و    )٢(الاسمية إلى ظرف الزمان المستقبل

آتيك يوم تلقى زيداً، فرده لوجه الرفع و تعيين النصب دليل علـى رجحـان رأي   : التقدير

 .سيبويه عنده و ضعف ما سواه

هب إليه المخـالفون  أنّ ما ذ –ولم يذكره ابن هشام  –ومما يؤيد رأي سيبويه كذلك 

غير متعين في تلك الأدلة، لجواز وجوه إعرابية أخرى تتفق مع مذهب سيبويه، ففي الآيات 

في  "بـارزون "مرفوعاً بفعل محذوف يفسره اسم الفاعل  "هم"الكريمة يجوز أن يكون الضمير 

وم فتنـوا، فلمـا   يوم برزوا، و ي: في الآية الثانية، أي "يفتنون"الآية الأولى، الفعل المضارع 

 .)٣(حذف الفعل انفصل الضمير، فبقي على هذه الحال

لا يكون ذو شفاعة : و يمكن تخريج البيت بإضمار يكون، و زيادة الباء في خبرها، أي

، فحينئذ تكون إضافة اسم الزمان المستقبل في الأصل إلى جملة فعلية، لا اسمية كمـا  )٤(مغنياً

                                 
   ٤٩٧: الباب الخامس من المغني )١(
  .بتصرف ٥٤٨: المغني: انظر) ٢(
 ٤٦٥-٩/٤٦٤ :الدر المصون: انظر) ٣(
  ٢/٧٤: و حاشية الدسوقي ٢/١٣٨:حاشية الشمني: انظر) ٤(



٢٢٨ 
 

المخالفين من جهة أنّ الدليل إذا دخله الاحتمال سقط به  هو ظاهر، وبذلك يسقط استدلال

 .الاستدلال

 : الترجيح

يتضح مما سبق أنّ ابن هشام رجح رأي سيبويه في مسألة إضافة اسم الزمان المسـتقبل  

 : إلى الجملة الاسمية عن طريقين

 .تأويل الأدلة التي جاء ظاهرها مخالفاً لمذهبه بما يجعلها متفقة معه -١

جعل موافقة مذهبه شرطاً لصحة إعراب بعض التراكيب النحوية، ومخالفته جهـة   -٢

 .يضعف ا رأي المعرب، ويدخله الاعتراض فيما ذهب إليه

 .و االله تعالى أعلم

 

 

 



٢٢٩ 
 

: المسألة الثالثة  

 .إن قام زيد أقوم: في نحو قولهمتخريج رفع الفعل المضارع الواقع جواباً للشرط 

 

 :المناقشة

: أحدها: من الجُمل ما جرى فيه خلاف أمستأنف أم لا؟ وله أمثلة ((: قال ابن هشام

إن قام زيد أقوم، وذلك لأنّ المبرد يرى أنه على إضمار الفاء، وسيبويه : أقوم من نحو قولك

أقوم إن قام زيد، و أنّ جواب الشرط محذوف : يرى أنه مؤخر من تقديم، و أنّ الأصل

  )١( ))التزامهم في مثل ذلك كون الشرط ماضياً ويؤيده

 

من صور الشرط و الجزاء، أن يكون فعل الشرط ماضياً و الجزاء مضارعاً، عندها يجوز 

لأنّ الأداة لم : ، و الرفع، قالوا)٢(الجزم لأنه جواب الشرط، و هو الكثير: في الجزاء وجهان

منها، فجعلت غير عاملة في الجزاء الذي هو أبعد تعمل في لفظ الشرط لكونه ماضياً مع قربه 

 .)٣(عنها، وقيل بقوة هذا الوجه، و أنه أحسن من الجزم

أحدهما لسيبويه، و الآخر للمبرد، : و اختلف المتقدمون في تخريج الرفع على قولين

                                 
 ٣٧٢: المغني)  ١(
: و أوضح المسالك ١٥٠:و التوطئة ٤/١٨٧٦:و الارتشاف ٣٠٢:و المقرب ٢/٢٤٤: والإيضاح ٨/١٥٧: شرح ابن يعيش: انظر)  ٢(

٤/١٨٦ 
و شرح  ٤/١٧: و الأشموني ٤/١٨٦: و أوضح المسالك ٤/١٨٧٦: و الارتشاف ٤/٧٧: و شرح التسهيل ٢/٢٤٤:الإيضاح: انظر)  ٣(

 . ٤/٣٣٠: و الهمع ٤/٣٧٨: التصريح



٢٣٠ 
 

 :ا يليذكرهما ابن هشام إجمالا في القول السابق، إلا أنّ في المسألة تفصيلاً ، بيانه فيم

      

 :سيبويه رأي 

ذهب سيبويه إلى أنّ رفع الفعل المضارع الواقع جواباً للشرط بعد الجزاء الماضي على 

، ولا يجوز )١(أنه مؤخر من تقديم، وهو عندئذ دليل الجواب لا نفسه، و الجواب محذوف

آتيك إن :  آتيك، أيإن أتيتني: وقد تقول ((: ، قال)٢(جعله جواباً لأنه لا يتقدم على الشرط

 :أتيتني، قال زهير

مالي ولا حرِم يقولُ لا غائب          مسألة ٤( )))٣( و إنْ أتاه خليلٌ يوم(  

آتيك إن أتيتني، فيه إشارة إلى أنه يجيز أن يكون الرفع هنا على نية التقديم : أي: فقوله

مرفوعاً لأنّ فعل الشرط جاء " يقولُ"ووجه الاستشهاد ببيت زهير هو بقاءُ جواب الشرط 

ماضياً، فلما لم يظهر عليه أثر العامل ترك على أول أحواله، و هو الرفع، وهو وإن كان 

، وقد )٥(مرفوعاً في اللفظ فهو مجزوم في المعنى، و وافق سيبويه في ذلك جمهور البصريين

 :أجازوا هذا الوجه لأسباب

 
                                 

 ٤٠٥و  ٣٧٢: المغنيو  ٤/١٨٧٦: و الارتشاف ١/٧٣٢: و النكت ٨/١٥٨: و شرح ابن يعيش ٣/٧٥: الكتاب: رأي سيبويه في)  ١(
 ٤/١٧: و الأشموني

  ٢/٢٥٣: و شرح التصريح ٤/١٨٧٩: و الارتشاف ٢/٦٢٣: الإنصاف: انظر)  ٢(
و  ٢/٦٢٥: و الإنصاف ٢/٦٨: و المقتضب ٣/٧٥:و الكتاب ١٥٣: البيت من البسيط، وهو لزهير بن أبي سلمى، و هو في ديوانه )٣(

   .٢/٢٤٩:و شرح التصريح ٢/٣٤٣:و شرح ابن عقيل ٩/٤٨: نةو الخزا ٤٠٥:و المغني ٨/١٥٧: شرح ابن يعيش
 . ٣/٧٥: الكتاب) ٤(
 . ٢/١٢١: و حاشية الشمني ٤/١٧: و حاشية الصبان ٤٠٥و  ٣٧٢: المغني: و انظر ٢/٦٢٨:الإنصاف) ٥(



٢٣١ 
 

، إلا أا في )١(ريين هي العاملة في فعل الشرط و جوابهأداة الشرط عند جمهور البص-١

هذه المسألة ضعفت عن العمل في الجواب لعدم عملها في لفظ الشرط، لكونه فعلاً ماضياً 

، فجاز لذلك جعله مستأنفاً على نية )٢(مبنياً، و وقع فاصلاً بينها و بين الجواب فلم تعمل فيه

برراً بضعف الأداة عن العمل فيه من ناحية ، و بأنه التقديم، وبذلك يكون رفع الجواب م

 .من ناحية  )٣(على نية التقديم في الأصل فلا تعمل فيه الأداة لأنّ لها الصدارة في الكلام

كثرة حذف جواب الشرط إن كان فعل الشرط ماضياً، و تقدم ما يدلّ على  -٢

إن تفعل، فدلّ على أنّ : ولم يسمع أنت ظالمٌ إن فعلت،: الجواب، ومن ذلك قول العرب

وبذلك يكون لما ذهب إليه سيبويه وجه  )٤(حذف الجواب إنما يكون مع الشرط الماضي

 .موافق للقياس على كلام العرب

و يؤيده التزامهم في مثل ((:وكلا الأمرين يحتملهما قول ابن هشام مرجحاً قول سيبويه

مل ضعف الأداة عن العمل في الجواب إن كان فعل فهو يحت )٥( ))ذلك كون الشرط ماضياً

الشرط ماضياً، و يحتمل أيضاً كثرة حذف جواب الشرط إن كان فعله ماضياً وتقدم ما يدلّ 

 . )٦(عليه

                                 
 . ٣/١٥٢: و المساعد ٤/١٨٧٧: و الارتشاف ٢/٢٤٦: و الإيضاح ١٠/٧٦: شرح السيرافي: انظر) ١(
 . ٢/١٢١: و حاشية الشمني ٢/٢٤٤: الإيضاح)  ٢(
 . ١٤٥: و الصدارة في النحو العربي ٤/٣٣٢: و الهمع ٣/١٦٣: و المساعد ٢/٦٢٧: الإنصاف: انظر)  ٣(
 ٤/٣٣٣: و الهمع ٢/١٢٢: و حاشية الشمني ٣/١٦٤: و المساعد ٤/١٨٧٩: و الارتشاف ٣٠٣: و المقرب ١٥٢: التوطئة: انظر)  ٤(

 . ٢/٢٥٣ :و شرح التصريح
 ٣٧٢:المغني ) ٥(
  ١٢٢-٢/١٢١: حاشية الشمني: انظر)  ٦(



٢٣٢ 
 

 :)١(و بناءً على رأي سيبوبه، نبه ابن هشام إلى جواز مسألتين

لأنه " أكرمه: "له زيداً إن أتاني أكرمه، و يكون الناصب: في قولهم" زيد"نصب  -١

منصوب بفعل محذوف " زيداً : "في نية التقديم، فجاز أن يفسر ناصباً لما قبل الأداة، فيكون

 .)٢(يفسره المذكور

عدم جواز جزم الفعل المعطوف على الفعل المضارع المرفوع، لأنّ محلّه التقديم،  -٢

 . )٣(حتى يجزم و يعطف عليه بالجزم  فهو مرفوع، و ليس محلّه التأخير على أنه جواب الشرط

 

 :أبي العباس المبرد رأي

ذهب المبرد إلى أنّ رفع الفعل  المضارع الواقع جواباً للشرط بعد الشرط الماضي على 

إن قام زيد فأنا أقوم، فتقدر الفاء : ، و التقدير)٤(أنه على إرادة الفاء، وهو جواب الشرط

 .)٥(الجملة الاسمية في محل جزم جواب للشرط داخلة على مبتدأ محذوف، و

لتقوم في إفادة الربط مقام جزم الجواب، فيصح رفعه و ترك جزمه  ((وفائدة تقدير الفاء 

لأنّ أي فعل يرفع بعد الفاء، لكونه حينئذ خبر مبتدأ محذوف و : استغناءً عنه بالفاء، وقيل

 )١( )).الجواب هو الجملة الاسمية

                                 
 ٣٧٢: المغني ) ١(
  ٤/١٧: و حاشية الصبان ٢/٤٤: و حاشية الدسوقي ٤٠٥و  ٣٧٣:المغني: انظر ) ٢(
 .السابق ) ٣(
 ٤/١٧: نوحاشية الصبا ٤٠٥و ٣٧٢: و المغني ٤/١٨٧٦: و الارتشاف ٨/١٥٨: وشرح ابن يعيش ١/٧٣٢:النكت: انظر) ٤(
 ٤/٣٢٩: و الهمع ١٩٠: و ترشيح العلل ١٥٢-١٥١/ ٣: و المساعد ٦٧-٦٦: و الجنى الداني ٤/١٨٧٦: الارتشاف: انظر)  ٥(
 ٤/١٧: حاشية الصبان)  ١(
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النحويون، إلا أنني بعد التأمل وجدت أنّ المسألة عند المبرد فيها تفريعات  هذا ما ذكره

كثيرة، و صور متعددة، وخلافه مع سيبويه ليس على إطلاقه، و فيما يلي عرض لصور 

 :المسألة، و تحديد لنقاط الخلاف بينه وبين سيبويه 

 :إذا كان فعل الشرط ماضياً و الجواب مضارعاً -١

م الفعل المضارع على أداة الشرط وفعله فهو عند سيبويه و جمهور البصريين دليل إن تقد) أ

لأنّ الأصل في : الجواب، و الجواب محذوف، و عند المبرد و الكوفيين هو الجواب، قالوا

: باب ما يجوز من تقديم جواب الجزاء عليه ((: ، قال المبرد)١(الجزاء أن يكون مقدماً على إنْ

فإذا كان الفعل ماضياً ... آتيك إن أتيتني، و أزورك إن زرتني: ز في الكلام، فنحوأما ما يجو

وعليه، فنقطة  )٢()) بعد حرف الجزاء جاز أن يتقدم الجواب، لأنّ إن لا تعمل في لفظه شيئاً

الخلاف بينهما هي أنّ الفعل المتقدم هو دليل الجواب عند سيبويه، و هو الجواب نفسه عند 

دالمبر  . 

إن تأخر الفعل المضارع، وجاء بعد أداة الشرط وفعله الماضي، وهذا هو ما أشار إليه ) ب

فتقدم مذهب سيبويه  )٣( )) إن قام زيد أقوم: أقوم من نحو قولك: أحدهما (( :ابن هشام بقوله

لين في المسألة وبينا أنّ الفعل عنده مرفوع على نية التقديم، أما المبرد فقد وجدت له قو

 : في قول زهير السابق" يقولُ" يتضحان في توجيهه لرفع الفعل المضارع

                                 
 ٢/٦٢٣: الإنصاف)  ١(
 ٢/٦٦: المقتضب)  ٢(
 ٣٧٢: المغني)  ٣(



٢٣٤ 
 

مالي ولا حرِم يقولُ لا غائب          مسألة و إنْ أتاه خليلٌ يوم 

، و هو  ))يقولُ على إرادة الفاء، على ما ذكرت لك: فقوله ((: )١(أولهما قوله في المقتضب

 : فهو يقولُ، وقال في تعليله: ه ابن هشام وغيره من النحويين، و التقديرالموافق لما ذكره عن

ولكن القول عندي أن يكون الكلام إذا لم يجز في موضع الجواب مبتدأً على معنى ما يقع  ((

 )٢( ))بعد الفاء، فكأنك قدرته و أنت تريد الفاء

و إن بعدوا لا يأمنون اقترابه، على التقديم و : وقوله ((:)٣(وثانيهما قوله في الكامل

لا يأمنون اقترابه و إن بعدوا، و هذا حسن في الإعراب إذا كان الفعل الأول : التأخير، أراد

ازاة ماضياً، كما قال زهيرفي ا : 

مالي ولا حرِم يقولُ لا غائب          مسألة و إنْ أتاه خليلٌ يوم (( 

أنه لا تناقض بين القولين فإنه يمكننا القول بأنه يجيز الوجهين في المسألة، ولا خلاف بينه وبم 

وبين سيبويه إلا ما ذكرته آنفاً من أنّ الفعل المضارع إن كان على نية التقديم فهو دليل 

 .الجواب عند سيبويه، وهو الجواب نفسه عند المبرد

رط ماضياً، و الجواب مضارعاً دخلت عليه لام الصورة الثانية أن يكون فعل الش-٢

ويحسن في  ((: القسم، و هذه هي الصورة التي صرح فيها المبرد بمخالفته لمذهب سيبويه، قال

إن أتيتني لأقومن، و إن لم تأتني لأغضبن، فسيبويه يذهب إلى أنه على التقديم و : الكلام

                                 
 ٢/٦٨: المقتضب)  ١(
 ٢/٦٧: المقتضب)  ٢(
 ١/١٧٤: الكامل)  ٣(



٢٣٥ 
 

ني، و لأقومن إن أتيتني، و الذي قال لا يصلح عندي لأغضبن إن لم تأت: التأخير، كأنه قال

إلى جواز هذا الوجه  )٢(، و أشار السيرافي)١())لأنّ الجواب في موضعه فلا يجب أن يقدر لغيره

 .معلّلاً لذلك بضعف أداة الشرط عن العمل في الجواب لكون الشرط ماضياً

 

وزعم  ((:سألة، ويبدو هذا واضحاً في قولهو الحقيقة أنّ سيبويه لم يجز التقديم في هذه الم

إن تأتني لأفعلن، من قبل أنّ لأفعلن تجيء مبتدأة، ألا : أنه لا يحسن في الكلام -أي الخليل –

إن أتيتني لأكرمنك، جاز، لأنه في : لأفعلن كذا وكذا ، فلو قلت: ترى أن الرجل يقول

هذه اللام مضمرةً أو مظهرةً لأنها لليمينِ، كأنك ولابد من ... لئن أتيتني لأكرمنك: معنى

قلت : كني لأكرمن٣( ))و االله لئن أتيت( 

فالذي يبدو لي أنّ سيبويه هنا منع دخول لام القسم على الفعل المضارع الواقع جواباً 

للشرط إن كان فعل الشرط مضارعاً، و سبب ذلك أنّ إنْ عملت في فعل الشرط الجزم 

، إلا أنّ دخول لام القسم )٤(تعمل في جواب الشرط، لأنها تطلب الفعلين معاًفوجب أن 

، فإن جعل لأفعلن جواباً للقسم بقي )٥(عليها منعها من العمل، لأنّ لها الصدارة في الكلام

من  ((:الشرط بلا جواب، و إن جعل جواباً للشرط فات تصدر لام القسم، و هذا معنى قوله

                                 
 ٦٧-٢/٦٦: المقتضب)  ١(
 ١٠/٧٧: شرح السيرافي)  ٢(
 ٣/٧٤: الكتاب)  ٣(
 ٧٨/ ١٠: و شرح السيرافي ٣/٧٥: الكتاب)  ٤(
 ٣٣٨: و الصدارة في النحوالعربي ١/٣٨٣: و شرح التصريح ٤/٢٧٨: و البحر المحيط ١/٣٩٩: الإنصاف: انظر)  ٥(



٢٣٦ 
 

 ))فعلن تجيء مبتدأةً قبل أنّ لأ

 

أما إذا كان فعل الشرط ماضياً فإنه يجوز عندئذ دخول لام القسم على الفعل المضارع 

الواقع جواباً للشرط، و السبب في ذلك هو ما قررناه سابقاً من ضعف أداة الشرط عن 

، لعدم )١(طالعمل في الفعل الماضي، فيكون لأكرمنك جواباً للقسم، أغنى عن جواب الشر

 )٢(} َإنِ لَم ينتَهوا عما يقوُلوُن لَيمسن الّذين كفََروا منهم عذَاب أَليمو{:طلب الأداة له، وذلك نحو قوله تعالى

، وهو في )٣(لم ينتهوا، فعل مضارع لفظاً، ماضٍ معنى لدخول لم النافية عليه: مع ملاحظة أنّ

 .هذه المسألة حكم الماضي لفظاً و معنى في

و الدليل على أنّ سيبويه لا يجيز التقديم في هذه المسألة هو أنه يوجب دخول اللام 

الموطّئة للقسم على إنْ الشرطية، وهي اللام الداخلة على الشرط الذي اجتمع مع القسم في 

لئن أتيتني : إن أتيتني لأكرمنك، جاز، لأنه في معنى: فلو قلت ((: :، قال)٤(جملة واحدة

كنها لليمينِ... لأكرممن هذه اللام مضمرةً أو مظهرةً لأن دخلت من أجل : أي )٥( ))ولابد

، و تكون موطئةً له وممهدةً، وكوا كذلك )١(اليمين، لأنها هي التي يعتمد عليها القسم

 . جواب القسم عليها يتنافى مع جواز تقديم

                                 
  ٣٩١: و المغني ٤/٣٧٥: و الدر المصون ٧٨-١٠/٧٧: شرح السيرافي: انظر)  ١(
 ٧٣: المائدة)  ٢(
 ٤/٣٣٣: و الهمع ٤/١٨٦: و أوضح المسالك ٤/١٨٧٦: الارتشاف)  ٣(
 ٥٤: ومعاني الحروف ١٣٧-١٣٦: الجنى الداني)  ٤(
 ٣/٧٤:الكتاب)  ٥(
 ٢/١٧٩: التعليقة على كتاب سيبويه)  ١(



٢٣٧ 
 

وعليه، فحقيقة الخلاف بين سيبويه و المبرد في هذه الصورة هي أنّ سيبويه يرى أنّ 

جواب القسم هنا أغنى عن جواب الشرط، في حين أنّ المبرد يرى أنه هو نفسه جواب 

 .الشرط، لأنه جاء في موضعه، وهو على إضمار الفاء

شرط وجوابه مضارعين، وهذه الصورة وإن كانت أن يكون فعل ال: الصورة الثالثة-٣

خارجة عن أصل مسألة الخلاف بين سيبويه و المبرد إلا أنني أذكرها هنا لتتضح جميع نواحي 

هذا الخلاف، فالواجب أن يجزم الفعل المضارع الواقع جواباً للشرط إن كان فعل الشرط 

 : ذلك قول الراجز ، و قد سمع الرفع في بعض الشواهد، و من)١(مضارعاً

تصرع أخوك صرعإن ي كإن     حابس يا أقرع بن ٢(يا أقرع( 

، و الخلاف بين سيبويه و المبـرد في )٤(، ومختص بالضرورة)٣(وهو ضعيف عند النحويين

 :تخريج الرفع فيه على النحو التالي

إنك : ، أي)٥(و التأخيرأنه على التقديم : ذهب سيبويه إلى أنّ رفع تصرع على وجهين

تصرع إن يصرع أخوك، وهذا الوجه أولى عنده إن تقدم على الشرط ما يمكن أن يطلب 

قوله تصرع ليس بجواب للشرط، ((: كهذا البيت، فتصرع خبر إنّ، قال أبو علي )١(الجواب

                                 
 ٢/٣٤٣:و ابن عقيل ٣/١٤٧:المساعدو  ٢/١١٠٢:و المقتصد ٤/١٠٦:و شرح الرضي٢/٢٤٤:الإيضاح: انظر)  ١(
و شرح ابن  ٢/١١٠٢:و المقتصد ١/١٧٥:و الكامل ٢/٧٠:و المقتضب ٣/٧٦:الكتاب: الرجز لجرير بن عبد االله البجلي، وهو في)  ٢(

 . ٤/١٨٧٥:و الارتشاف ٣/١٥٩٠:و شرح الكافية الشافية ٤/٩٦:و شرح الرضي ٢/٢٤٥:و الإيضاح ٨/١٥٨:يعيش
 ٢/٢٤٩: و شرح التصريح ٢/٣٤٣:وشرح ابن عقيل ٤/١٨٨:سالكأوضح الم: انظر)  ٣(
 ٤/٣٣١:و الهمع ٣/١٤٧:و المساعد ٤/٩٦:و شرح الرضي ٨/١٥٨:و شرح ابن يعيش ٢/١١٠٢:المقتصد: انظر)  ٤(
و شرح  ٤/١٨٧٥:و الارتشاف ٩٧-٤/٩٦:و شرح الرضي ٨/١٥٨:وشرح ابن يعيش ٢/١١٠٢:و المقتصد ٣/٧٦:الكتاب:انظر) ٥(

 . ٢/٢٤٩: و شرح التصريح ٤/٧٧/٧٨: التسهيل
 ٤/٣٣١:و الهمع ٣/١٤٨:و المساعد ٤/١٨٧٥:و الارتشاف ٢/١١٠٢:المقتصد: انظر)  ١(



٢٣٨ 
 

إنك تصرع إن يصرع : ولو كان جواباً له لكان منجزماً، و إنما النية فيه التقديم، كأنه قال

يصرع المرفوع عن أن يذكر تصرع مجزوماً جواباً للشرط : أخوك تصرع، فاجتزأ بقوله

 )١( ))فأضمر

، وهو أولى عنده إن لم يتقدم على الشرط ما )٢(و أجاز أن يكون على تقدير الفاء

 : آتي من يأتني، وقال الهذلي: وقد يجوز في الشعر((: قال )٣(يطلبه

ها فقلتيرضا لا يأعةٌ، من يطَبها     مإن كل فوق طوقحم٤(ت( 

 )٥( )).لا يضيرها من يأتها، ولو أريد به حذف الفاء جاز: هكذا أنشدناه يونس، كأنه قال

إن يصرع أخوك فأنت : ، و التقدير)٦(أما عند المبرد، فهو على إرادة الفاء لا غير 

و الذي عند أبي العباس و عـندي فيه و في  ((:)٨(ال ابن السراج، و به ق)٧(تصرع يا فتى

مثاله أنه على إضمار الفاء لا غير، لأنّ الجواب في موضعه، فلا يجوز أن تنوي به غير موضعه 

 )١( ))إذا وجد له تأويل 

                                 
 . ٣/١٤٨:و المساعد ٢/١١٠٢:المقتصد: و انظر ١٨٢-٢/١٨١: التعليقة)  ١(
   ٢/٢٤٩: و شرح التصريح ٤/٧٧: و شرح التسهيل ٤/٩٦: و شرح الرضي ٨/١٥٨: وشرح ابن يعيش: و انظر ٣/٨١: الكتاب)  ٢(
 ٤/٣٣١:و الهمع ٣/١٤٨:و المساعد ٤/١٨٧٥:الارتشاف: انظر)  ٣(
: و خزانة الأدب ٨/١٥٨: و شرح ابن يعيش ٢/٧٢: و المقتضب ٣/٨١:الكتاب: البيت من الطّويل، وهو لأبي ذؤيب الهذلي في)  ٤(

 )ضير( ٤/٤٩٥: ، و لسان العرب٥٧، ٩/٥٢
 
 ٣/٨١: الكتاب) ٥(
و  ٤/٧٨: و شرح التسهيل ٢/٢٤٥: و الإيضاح ٣/٤٦٢: الأصول: و انظر ١/١٧٥: و الكامل ٧٠-٢/٦٩: قتضبالم)  ٦(

 ٤/٣٣١: و الهمع ٢/٢٤٩: وشرح التصريح ٣/١٤٧: و المساعد ٣٧٢: و المغني ٤/١٨٧٥: الارتشاف
 ١/١٧٥: الكامل)  ٧(
 ٤٦٢-٣/٤٦١: الأصول)  ٨(
 ٣/٤٦٢: الأصول)  ١(



٢٣٩ 
 

 :و بعد هذا التفصيل يمكننا ، نلخص الخلاف الذي أشار إليه ابن هشام فيما يلي      

كان الشرط ماضياً و الجزاء مضارعاً، جاز جزم الجواب و رفعه، و تخريج الرفع إذا 

عند سيبويه على أنه مؤخر من تقديم، وهو دليل الجواب المحذوف، و الجملة مستأنفة، أما 

عند المبرد فهو على إضمار الفاء، وهو جواب الشرط، و أجاز التقديم، إلا أنّ المتقدم عنده 

رط لا دليلههو جواب الش. 

هذا إن لم تدخل لام القسم على جواب الشرط المضارع، فإن دخلت فهو عند سيبويه 

 .جواب قسم أغنى عن جواب الشرط، وعند المبرد هو جواب الشرط

 :)١(و أشار ابن هشام إلى أنّ مذهب المبرد يبنى عليه مسألتان

اً على لفظ الفعل، و جاز إذا جاء بعد الفعل المرفوع بفعل معطوف جاز رفعه عطف-١

 .جزمه عطفاً على محل الفاء المقدرة و ما بعدها

زيداً إن أتاني أكرمه، لأنّ الفعل أكرمه واقع في : عدم جواز نصب زيداً، في قولهم -٢

 .سياق الشرط فلا يعمل فيما قبله، ولا يفسر عاملاً فيه

 

 :الترجيح

إن قام : فتكون جملة أقوم من قولهم يترجح مذهب سيبويه كما ذهب إليه ابن هشام،

 :زيد أقوم، لا محلّ لها من الإعراب مستأنفة، و ذلك لسببين

                                 
 ٣٧٣-٣٧٢: المغني)  ١(



٢٤٠ 
 

وهو ضعف أداة الشرط عن العمل في الجواب، لعدم عملها في الشرط، : صناعي-١

 .فجاز تقدير تقدمه لعدم تسلّط العامل عليه، إضافة إلى خلو هذا الوجه من تقدير محذوف

هو كثرة حذف جواب الشرط في كلام العرب إن كان فعل الشرط و: سماعي-٢

 .ماضياً

 .و االله تعالى أعلم

    

 

 

 

 

 

 
  



٢٤١ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
: المسألة الأولى  

 الثانيالمبحث 
 .ما تفرد به ابن هشام

 مسألتانوفيه 



٢٤٢ 
 

 هل يجوز أن تكون الجملة فاعلاً أو نائب فاعل؟

 

 :المناقشة

و اختلف في الفاعل و نائبه، هل يكونان جملة أم لا،  ((: قال ابن هشام       

يعجبني قام زيد، وفصل الفراء : و ثعلب مطلقاً، نحو  )١(فالمشهور المنع مطلقاً، و أجازه هشام

ظهر : إن كان الفعل قلبياً و وجِد المعلِّق عن العمل، نحو: و جماعة، و نسبوه لسيبويه، فقالوا

وبعد، فعندي أنّ المسألة  ((: و قال في موضع آخر )٢( ))...لي أقام زيد، صح، و إلا فلا

اصة دون سائر المعلِّقات، و على أنّ الإسناد إلى مضاف صحيحة، و لكن مع الاستفهام خ

جواب : ظهر لي جواب أقام زيد ؟ أي: محذوف لا إلى الجملة الأخرى، ألا ترى أنّ المعنى

قول القائل ذلك، وذلك لابد من تقديره دفعاً للتناقض، إذ ظهور الشيء و العلم به منافيان 

   )٣( ))للاستفهام المقتضي للجهل به 

 

 :يتضح مما سبق، أنّ للعلماء في حكم وقوع الجملة فاعلاً أو نائباً عنه ثلاثة مذاهب

 .المنع مطلقاً، وهو المشهور -١

 .الجواز مطلقاً، وهو مذهب هشام و ثعلب و جماعة من الكوفيين-٢

                                 
 ١٠٤:الفهرست: ، انظر))القياس((و )) المختصر((هشام بن معاوية الضرير، نحوي كوفيّ، له من الكتب )  ١(
 ٤١٠: المغني )  ٢(
 ٣٨٦:المغني)  ٣(



٢٤٣ 
 

أن يكون المسند إليه قلبياً، معلَّقاً عن العمل، وهو ما ذهب إليه : جوازه بشروط -٣

 .و جماعة، و نسب إلى سيبويهالفراء 

أن يكون المعلِّق هو الاستفهام، و أن : وقيد ابن هشام مذهب الفراء بشرطين، هما 

ولم يذهب غيره هذا  -جملة الاستفهام –يكون الإسناد إلى مضاف محذوف، لا إلى الجملة 

 .هشام  وفيما يلي تفصيل هذه المذاهب، و توضيح ما ذهب إليه ابن -فيما أعلم –المذهب 

 

 : مذهب الجمهور

 و يمتنع مجيئه جمـــلة   )١(ذهب أكثر النحويين إلى أنّ الفاعل لا يكون إلا اسماً محضاً

و تأولوا ما جاء أن ظاهره الإسناد إلى الجملة بأنّ المراد معناها، و أنّ الفعل مسند إلى 

و تَبين لَكمُ كَيف فَعلنا {: عالىففي نحو قوله ت )٢(مضموا، أي أنها مؤولة بالاسم الذي تضمنته

 .)٤(تبين لكم فعلُنا م: يكون التقدير )٣( } بِهمِ

 :و لهذا المنع أسباب تعود في مجملها إلى مفهوم الإسناد و صحته، و هي

أنّ الفاعل يجوز أن يكون اسماً ظاهراً، و يجوز أن يكون مضمراً، أما الجمل فلا -١

يجوز إضمارها، لأنّ المضمر لا يكون إلا معرفة، أما الجمل فهي نكرات باعتبار معانيها، ولو 

                                 
 ٢/٤٥: و الأشباه و النظائر ١/١٥٧:و شرح الجمل ٤/٢٦:و شرح ابن يعيش ١/٢٨٥:سر صناعة الإعراب: انظر)  ١(
 ١/٢٦٨: و حاشية يس ١/٢١٦: و شرح الرضي ٣/٢٦: شرح ابن يعيش: انظر)  ٢(
 ٢٦: السجدة)  ٣(
  ١/٢١٦: شرح الرضي)  ٤(



٢٤٤ 
 

 .)١(لم تكن كذلك لم يكن فيها فائدة للمخاطَب، لأنك لا تستفيد مما تعرف

قصد بالإفادة أن تا إفادة أنّ المتكلّم و ي ا، و يجوز أن يراد فيد من ليس عنده علم

 .)٢(حاكم بأحد مدلوليّ الجزأين على الآخر، فلا فرق أن يكون المخاطَب عالماً أو غير عالم

كلّ اسم ذكرته بعد الفعل، و أسندت و نسبت  ((: أنّ الفاعل محكوم عليه، فهو-٢

لا يكون إلا مفرداً ، بخلاف  –أو المسند إليه  –يه و المحكوم عل )٣( ))ذلك الفعل إليه 

 .)٤(الأحكام، فإنها يعبر ا بالمفرد تارة، و الجملة تارة أخرى

و لذلك أجاز الجمهور الإسناد إلى الجملة إن كانت محكية، لكوا بمعنى المفرد، و 

 . )٥(يحكم لها بحكمه

لا أنّ أمرها هنا أيسر من وقوعها وكذلك القول في وقوع الجملة نائباً عن الفاعل، إ

فاعلاً، و السبب في ذلك أنها كانت و الفعل مبني للمعلوم في محل نصب مفعول به، ولما بني 

من  –الثالثة  ((: ، وفي ذلك يقول ابن هشام)٦(الفعل للمجهول نابت عن الفاعل على القياس

النصب إن لم تنب عن فاعل، الواقعة مفعولاً، و محلها  -الجمل التي لها محل من الإعراب

  )١( ))وتقع أيضاً في الجملة المقرونة بمعلّق، نحو علم أقام زيد...وهذه النيابة مختصة بباب القول

 :هشام و ثعلب و جماعة رأي
                                 

 ٤/٤٩: و الأمالي النحوية ٢٦/ ٤و  ٣/١٤١: شرح ابن يعيش: انظر)  ١(
 ٤/١٠٧: الأمالي النحوية)  ٢(
 ١/١٨٥:الخصائص)  ٣(
 ٤/١٤٧: الأمالي النحوية)  ٤(
 ٢/٤٥: و الأشباه و النظائر ٣٨٦ :و المغني ١/٢١٦: شرح الرضي: انظر)  ٥(
 ١٦٣: إعراب الجمل و أشباه الجمل)  ٦(
  ٢١٧-١/٢١٦: شرح الرضي: و انظر ٣٩٥: المغني)  ١(



٢٤٥ 
 

 )١(أجاز هشام الضرير و ثعلب و جماعة وقوع الجملة فاعلاً أو نائباً عنه إجازة مطلقة

ثُم {: مستدلين بما ورد من ذلك في القرآن الكريم و في كلام العرب، ومن ذلك قوله تعالى

جننه حتَّى حين سلَي اتاْ الآيأَوا رم دعن بم ما لَهد٢(}ب(  

 :ونحو قول الشاعر

بِك فُشي بِه قَيناً يهدعو      رطَةبِش سِـيرنِي إِلاّ ياعا ر٣(يرِوم( 

 :وقول جميل بثينة

عجزةُ يثَيني يا بلمثل قلوا      و حتحم ومينِ يالب ذَارح زِعت٤(ج( 

و أجيب عن الآية الكريمة بأنّ الفاعل هو الضمير العائد إلى السجن و المفهوم من قوله 

هو ضمير المصدر المفهوم الفاعل : ، وقيل)٥(و الجملة جواب قسم مقدر }جننهلَيس{ :تعالى

، وقد سبق تفصيل )٦(مفسرةٌ لذلك الضمير }جننهلَيس{ :بدا، وهو البداء، وجملة: من الفعل

 .)١(القول في هذه الآية

، و )٢(راعني سيره أو مسيره: إلا أن يسير، أي: و أجيب عن البيت الأول بأنّ تقديره

                                 
 ٢/٢٧٢: و الهمع ٤١٠و  ٣٨٦: المغني)  ١(
 ٣٥:يوسف)  ٢(
 ٢/٨٤١: شرح شواهد المغنيو  ٤١٠: و المغني ٤/٢٧: و شرح ابن يعيش ٢/٤٣٦:البيت من الطّويل، وهو بلا نسبة في الخصائص)  ٣(
 ٢/٤٣٧: و الخصائص ٨/٥٧٩: و خزانة الأدب ١١٢: البيت من الطّويل ، وهو في ديوان جميل)  ٤(
 ٣٨٥: و المغني ٥/٣٠٦: البحر المحيط)  ٥(
  ١/١٥٧: و شرح الجمل ١٢٢- ٢/١٢١: و شرح التسهيل ٣/٢٨٢: الكشاف: انظر)  ٦(
 ١٠٠ص : المسألة الثانية / المبحث الثاني/ الفصل الثاني: انظر)  ١(
و شرح شواهد  ١/٢٦٨: و شرح التصريح ٤/٥٠: و شرح التسهيل ٢٨-٤/٢٧: و شرح ابن يعيش ٢/٤٣٦: الخصائص: انظر)  ٢(

 ٤/٤٠: و فتح القريب ايب ٢/٨٤١: المغني



٢٤٦ 
 

 .)١(وما راعني إلا سائراً بشرطة: تقديريجوز أن يكون حالاً، و الفاعل مضمر، و ال

و حق لمثلي الجزع، فالمراد في البيتين معنى : ، أي)٢(أن يجزع: أما قول جميل، فتقديره

، و هذا من )٣(الفعلين و مضموما،  و الفعل فيهما مسند إلى المصدر المنوي لا إلى الفعل

ولا تعمل في الفعل لضعفها في هذا  المواضع التي تضمر فيها أنْ، ولكنه ليس بقياس،

 .)٥(وهو من باب الحمل على المعنى )٤(الموضع

و رأى الدماميني أنّ أصحاب هذا المذهب إنما أرادوا ما ذهب إليه الجمهور، من أنّ 

 :الإسناد إلى الجملة إنما هو إسناد إلى مضموا، و إلى المصدر المنوي فيها، قال

الكوفيين أو غيرهم ينازع في أنّ من خصائص الاسم كونه  وما أظن أنّ أحداً من ((

مسنداً إليه، فيحمل ما ذكروه من جواز وقوع الجملة فاعلاً على معنى أنّّ المصدر المفهوم من 

 ،الجملة هو الفاعل المسند إليه معنى، وغايته أنّ التأويل هنا وقع بغير وساطة حرف مصدري

حين قام زيد، من أنّ الجملة وقعت مضافاً إليه، مع أنّ  قمت: فهو كما يقول الكلّ في نحو

حين قيامِ : الإضافة من خصائص الاسم، كالإسناد إليه، لكن الجملة هنا مؤولة بمفرد، أي

فهشام ومن قال ... زيد، ولا بدع في هذا، لأنه وجِد مطرداً في الإضافة، و في باب التسوية

                                 
 ٢/١٤٣: و حاشية الشمني ٢/٤٣٦: الخصائص: انظر)  ١(
و خزانة  ٢٨-٤/٢٧: و شرح ابن يعيش ٤/٨٠: و شرح الرضي ١/٢٨٥: لإعرابو سر صناعة ا ٢/٤٣٧: الخصائص: انظر)  ٢(

 ٨/٥٧٩: الأدب
 ٢٨-٤/٢٧:شرح ابن يعيش)  ٣(
 ٤/٨٠:شرح الرضي)  ٤(
 ١/٤٧: و البحر المحيط ٢/٤١٣:الخصائص)  ٥(



٢٤٧ 
 

  )١( ))زيد، بذلك البابيعجبني يقوم : بقوله ألحقوا مثل

وما ذهب إليه الدماميني رأي منصف إلى حد كبير، و على جانب من الصحة، فلا 

خلاف بينهم في أنّ الإسناد من خصائص الاسم، و لا يكون للفعل لأنه حكم، ومن حقّه 

هذا  أن يسند، لا أن يسند إليه، وهذا أمر تحتمه دلالته اللفظية و معناه، فيكون مراد أصحاب

 .المذهب إنّ الجملة مسندةٌ باعتبار مضموا، وهو المصدر الذي تؤول به

 

وقد سبق الزمخشري الدماميني إلى هذا الفهم لحقيقة الإسناد إلى الجملة، فقال في إعراب 

فاعل يهد الجملة  ((: )٢( }... ساكنهمِ أفَلَمَ يهد لَهم كمَ أَهلكَْنا قَبلَهم من القُْرونِ يمشون في م{ :قوله تعالى

لهم هذا، بمعناه و مضمونه: بعده، يريد ٣( ))ألم يهد(  

و مما يجب ملاحظته هنا أنّ الجملة لا بد أن تؤول بمصدر لتكون في محلّ رفع فاعل، و 

لكن لا يجوز أن تقترن بحرف مصدري سابك، و إلا أصبحت معه مفرداً، و خرجت عن 

 .، و الأمثلة السابقة تحمل دلالة كافية على هذا المراد)٤(اد إلى الجملالإسن

 

 :الفراء و جماعة، و رأي ابن هشام رأي

أجاز الفراء و جماعة وقوع الجملة فاعلاً بشرط أن تكون الجملة مسندة إلى فعل قلبي 

                                 
 ٢/٥٧: حاشية الدسوقي: و انظر ١٣٠- ٢/١٢٩: حاشية الشمني)  ١(
 ١٢٨: طه)  ٢(
 ٤/١١٨: الكشاف)  ٣(
 ١٥٧: إعراب الجمل و أشباه الجمل)  ٤(



٢٤٨ 
 

قام زيد : ، فجملة)١(ظهر لي أقام زيد، وعلم هل قعد عمرو: معلَّق عن العمل، و ذلك نحو

 .قعد عمرو، في محل رفع نائب عنه: في محل رفع فاعل، و جملة

و اشتراط أن يكون الفعل قلبياً لأنّ التعليق من خصائص هذا النوع من الأفعال، 

ترك العمل لفظاً دون المعنى، لوجود مانع من العمل، كدخول لام الابتداء على : ويقصد به

 .)٢(و همزة الاستفهام، أو غير ذلك من المعلّقاتالمعمول، أو ما النافية، أ

وفي هذه الحال يعمل الفعل القلبي المعلَّق في الجملة بعده معنى دون اللفظ، لأنّ و جود 

المعلِّق مانع من تسلّط العامل على المعمول، فلا يعمل في لفظه بظهور العلامات الإعرابية، و 

يل أنه يجوز العطف بالنصب على محلّ الجملة، في إن كان من حيث المعنى معمولاً له، بدل

 .علمت لزيد قائم و عمراً منطلقاً: نحو

ظهر لي أقام زيد، فجملة الاستفهام هي الفاعل المعنوي : وفي نحو ما ذهب إليه الفراء

لفعل لم ظهر، محلّها الرفع، وليس المراد ا لفظها، لأنّ هذا ا:للفعل القلبي المعلَّق عن العمل 

يعمل في لفظ الجملة لوجود المعلِّق، و ذا أمكن أن تكون الجملة في محلّ رفع فاعل، دون 

: الحاجة إلى تأويلها بالمفرد، لأنّ العامل عمل في معناها دون لفظها، وبناءً عليه، يكون قولنا

 . ظهر لي أقام زيد، أي قيامه، و هو تفسير معنى و ليس تقدير إعراب

ن نلمح شرطاً آخر لم يصرح به أصحاب هذا المذهب، و لكنه مفهوم من و يمكن أ

خلال الأمثلة التي ساقوها، وهو أن تكون الجملة المعلَّق عنها جملة فعلية، على خلاف 

                                 
 ٢/٥٧: حاشية الدسوقي: و انظر ١٣٠- ٢/١٢٩: حاشية الشمني)  ١(
  ٤/١٥٥: شرح الرضي)  ٢(



٢٤٩ 
 

، فيكون ذلك سبباً آخر لمنع )١(المشهور في الأفعال القلبية، وهو دخولها على الجملة الاسمية

إن الأفعال لا تعمل في الأفعال، و ألا يرفع ذلك الفعل القلبي الفعل عن العمل، من حيث 

 ن رفعه للجملة بعده معنىاسماً ظاهراً أو ضميراً، حتى يتعي. 

و اعترض ابن هشام هذا المذهب بأنّ أداة التعليق مانعة من عمل ما قبلها فيما بعدها 

مجوزة للعمل، فإنّ التعليق لا فكيف تكون في هذه الحال مجوزةً للعمل؟ و إن سلّمنا بكوا 

 .)٢(يتأتى هنا، لأنّ الفعل لا يصح أن يعلّق عن فاعله و هو كالجزء منه

وقد قيد صحة المسألة بأن يكون التعليق بالاستفهام فقط دون سائر المعلِّقات، و أن 

وقوع  ، و ذا يصح)٣(يكون الإسناد في الحقيقة إلى مضاف محذوف، لا إلى الجملة الأخرى

 .)٤(الجملة مسنداً إليها، لأنّ الإسناد عندها إلى الصورة و ظاهر اللفظ فقط

 

و تقييده للمسألة بالاستفهام دون غيره لأنه هو الموجب لتقدير المضاف المسند إلى 

، من حيث كان ظهور الشيء و العلم به منافيان لحقيقة الاستفهام المقتضي للجهل )٥(الجملة

 .المضاف لرفع ذلك التناقض به، فوجب تقدير

ظهر لي أقام زيد، الفعل القلبي فيه يقتضي أنّ القائل عارف بنسبة القيام إلى : فقولهم   

                                 
 ٤/١٤٧:شرح الرضي)  ١(
 ٢/٥٧: و حاشية الدسوقي ٣٨٦: المغني: انظر)  ٢(
 ٣٨٦: المغني)  ٣(
 ٢/٥٧: و حاشية الأمير ٢/٥٨: حاشية الدسوقي)  ٤(
 ٢/٥٧: الدسوقيحاشية )  ٥(



٢٥٠ 
 

زيد، لأنّ الظهور واقع على مضمون الجملة، و الاستفهام فيه يقتضي أنّ القائل جاهل بنسبة 

المضمونين من هذه الجهة  القيام إلى زيد، و ذلك هو مضمون الاستفهام، فيقع التناقض بين

ظهر لي جواب أقام زيد، كان الظهور واقعاً عليه، و مسنداً : فإذا قدر مضاف محذوف، أي

إليه لا إلى الجملة ، فيرتفع التناقض بين المعنيين ، و تصح الإضافة إلى الجملة هنا لأن المراد ا 

 . )١(لفظها، فيحكم لها بحكم المفردات

هو  -أي الإسناد إلى مضاف محذوف- إلى أنه يمكن أن يكون هذاو أشار الدماميني 

 )٢(مراد الفراء ومن معه، لكن لما حذف المضاف، و أقيمت الجملة مقامه، جعل الإسناد إليها

ظهر لي ما : كما أشار أيضاً إلى أن تقدير المضاف صالحٌ في غير الاستفهام، فتقديره في نحو

 . )٣(هذا الكلام قام زيد، أي ظهر لي مضمون

  

و يبدو لي أن مراد ابن هشام هو أنّ تقدير المضاف واجب مع الاستفهام، دفعاً 

للتناقض كما سبق توضيحه، أما مع غيره من المعلِّقات فهو جائز، و لكنه لازم إذ لا تناقض 

ك بين معنى الفعل القلبي، و بين مضمون النفي مثلاً، إن لم يكن معنى الفعل مؤكّداً لذل

 .المضمون

و يتبين مما سبق أن ابن هشام لا يجيز وقوع الجملة فاعلاً أو نائباً عنه إلا من حيثُ 

                                 
 ٣٨٦:المغني)  ١(
  ٢/١٣٠: حاشية الشمني)  ٢(
 ٢/١٣٠: حاشية الشمني: ، و انظر٢/٥٧: حاشية الأمير)  ٣(
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إلى مضاف محذوف لا  -كما قال –الصورة و ظاهر اللفظ فقط، أما في الحقيقة فالإسناد 

 .)١(إلى الجملة

 .و االله تعالى أعلم

 

 

                                 
 ٣٩٦: المغني)  ١(



٢٥٢ 
 

:المسألة الثانية  

 .جملة قسمية الرد على ثعلب في منع وقوع الخبر

 

 :المناقشة

و مراده أنّ القسم و جوابه ... لا تقع جملة القسم خبراً : قال ثعلب ((: قال ابن هشام

لا يكونان خبراً، إذ لا تنفك إحداهما عن الأخرى، و جملتا القسم و الجواب يمكن أن يكون 

عنده إما كون جملة قال زيد أقسم لأفعلن، و إنما المانع : لهما محل من الإعراب، كقولك

و إما كوا إنشائية و الجملة الواقعة خبراً لا بد من ... القسم لا ضمير فيها فلا تكون خبراً

 )١( ))...و بعد، فعندي أنّ كلاً من التعليلين ملغى... احتمالها للصدق و الكذب

 

ابن هشام  ، و حكى )٢( من الجمل التي لا محل لها من الإعراب الجملةُ ااب ا القسم

في القول السابق عن ثعلب أنه منع وقوع جملة القسم خبراً عن المبتدأ، وهذا ما نقله عنه غير 

أنّ نحو لأفعلن جملة فعلية هي جواب القسم : ، وقيل في تعليل هذا المنع )٣(واحد من النحويين

لها محلّ من الإعراب زيد ليفعلن، صار : ولا محل لها من الإعراب، فإن بنيت على مبتدأ، نحو

                                 
 ٣٩١-٣٩٠: المغني)  ١(
 ٣٨٨: المغني)  ٢(
 ٢/١٤:الهمعو  ١/٢٣٠: و المساعد ٣/١١١٥: و الارتشاف ١/٣٠٩: و شرح التسهيل ١/٢٣٨: شرح الرضي: انظر)  ٣(



٢٥٣ 
 

، و لذلك منع  )١( و هو الرفع على الخبرية، فيلزم منه اجتماع أمرين متضادين في جملة واحدة

إن ما ذهب إليه ثعلب لا داعي : ثعلب وقوعها خبراً لرفع ذلك التناقض، و لقائل أن يقول

أنّ جملة جواب القسم  له بناءً على ذلك التعليل، إذ أنّ ظاهره متوافق مع ما قرره النحاة من

لا محلّ لها من الإعراب، و لهذا ساق ابن هشام هذه المسألة بعد أن فرغ من حديثه عن هذا 

النوع من الجمل، منبهاً إلى أنّ ذلك التعليل ليس هو مراد ثعلب من هذا المنع، فليس مراده 

مجموع : صود امنع وقوع جواب القسم خبراً ، بل منع وقوع الخبر جملة قسمية، و المق

، إذ إنّ إحدى الجملتين لا تنفك عن الأخرى، و  )٢( جملتي القسم و جوابه، لا الجواب فقط

 .)٣( صارتا بقرينة القسم كالجملة الواحدة

 

إنها جملة : لماذا إذن انفكّت جملة الجواب عن جملة القسم فقالوا: و لنا أن نتساءل هنا

 لا محلّ لها من الإعراب؟

ذلك أنّ إحداهما لا تستقلّ بنفسها، و لا تفيد حتى تضم إلى الأخرى، السبب في 

فجملة الجواب هي جملة من حيث التركيب لا من حيث الإفادة ، لذلك امتنع وقوعها موقع 

المفرد و صنفت ضمن الجمل التي لا محل لها من الإعراب، و كذلك قيل عن جملة القسم، 

أُقسِم باالله، و سكت، لم : عراب من حيث إنك لو قلتفهي جملة ابتدائية لا محل لها من الإ

                                 
 ٥٤: و شرح قواعد الإعراب ٢/٦١: و حاشية الدسوقي ٣٩٠: المغني: انظر)  ١(
 ٢/٦١: و حاشية الدسوقي ٢/١٣١: و حاشية الشمني ٣٩٠: المغني: انظر)  ٢(
 ٤/٣٠٤: و شرح الرضي ٩/٢٢:شرح ابن يعيش)  ٣(
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لأفعلن، و : يجز، لأنك لم تقصد الإخبار بالحلف فقط، و إنما أردت أن تخبر بقول آخر هو

، وكل منهما جملة، إلا أنهما خرجتا عن أحكام الجمل من  )١( أحلف باالله: أكدته بقولك

ل لا بد أن تضم إليها الأخرى و هما في ذلك حيث إنّ إحداهما لا تفيد فائدة مستقلة، ب

 .)٢( مشاتان لجملتي الشرط و الجزاء

و لأجل هذا الارتباط قرر ابن هشام أنّ مراد ثعلب هو منع وقوع الخبر جملة قسمية و 

هذا هو وجه مخالفته لجمهور النحويين القائلين بجواز ذلك، إذ إنّ مجموع جملتي القسم و 

"  أقسم لأفعلَن: قال زيد: "، كقول القائل )٣(ون له محل من الإعرابالجواب يمكن أن يك

 )٥("زيد أقسم باللّه لأضربنه: "، وهو في محل نصب، ونحو )٤(فالمقول هو مجموع الجملتين

 .فالخبر هو مجموع الجملتين، و هو في محل رفع

أسبابه، و راداً و تفرد ابن هشام بعرض هذه المسألة مفصلاً قول ثعلب، و موضحاً 

عليه بالحجة و الدليل، في حين اكتفى غيره من النحويين ممن حكى قول ثعلب بعرض المسألة 

 :بشكل مقتضب، أو الرد عليه رداً مقتضباً دون تفصيل، و فيما يلي توضيح ذلك

 ردحويين على ثعلبالن : 

زيد و االله : لا يجوز أن تكون جملة الخبر قسمية، نحو: قال ثعلب ((: قال الرضي-١

                                 
 .٩/٩١: شرح ابن يعيش)  ١(
 ٢٥٥: و التوطئة ٤/٣٠٤ :و شرح الرضي ٩/٩١: شرح ابن يعيش: انظر)  ٢(
 ٣٩٠: المغني)  ٣(
 .٢/٥٩: و حاشية الأمير ٢/٦١: حاشية الدسوقي)  ٤(
 .٣/١١١٥:الارتشاف)  ٥(
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و يلاحظ أنّ الرضي لم يذكر الأسباب التي لأجلها  )١( ))لأضربنه، و الأولى الجواز إذ لا منع 

 .منع ثعلب  ذلك، و لم يبين سبب أولوية الجواز عنده

مية خلافاً لثعلب، وهو منع لا يمتنع كون الجملة الواقعة خبراً قس ((: قال ابن مالك-٢

والَّذين هاجرواْ في اللّه من { :ضعيف، إذ لا دليل عليه مع ورود الاستعمال بخلافه، كقوله تعالى

 :، وكقول الشاعر)١(}بعد ما ظلُمواْ لَنبوئَنهم في الدنْيا حسنةً 

 )٣()))٢(إذَا أتاك فلات حين مناصِ جشأَت، فقلت الُّلذ خشيت لَيأتين        و

و أشار ابن مالك هنا إلى وجه ضعف ما ذهب إليه ثعلب، وهو عدم وجود الدليل         

فهي جملة جواب  }لَنبوئَنهم { : عليه، بل إنّ السماع قد جاء بما يخالفه، نحو قوله تعالى

، )٤(القسم، و جملة القسم محذوفة، و مجموع الجملتين في محل رفع خبر عن الاسم الموصول

هذه الآية الكريمة، و يلاحظ أنّ جملة القسم وحدها لا محلّ لها  )٥(وهو ما وجه به أبو حيان

ما يقال في بقية  ، وهذا)٦(من الإعراب، إذ إنه لا يلزم من عدم محلية الجزء عدم محلية الكل

 .الشواهد

                                 
 ١/٢٣٨: شرح الرضي)  ١(
 ٤١: النحل)  ١(
 ٢/٨٣٠: وشرح شواهد المغني ٣٩١: و المغني ١/٣٠٩: شرح التسهيل: البيت من الكامل ، وهو غير منسوب في)  ٢(
 ٣١٠-١/٣٠٩: التسهيلشرح )  ٤(
 
 ١/٢٣٠: و المساعد ٧/٢٢١: الدر المصون: و انظر ٢/٤٧٨: البحر المحيط)  ٤(
 ٤/٢٧: و التذييل و التكميل ٢/٤٧٨: البحر المحيط)  ٥(
 ١٦: موصل الطلاب إلى قواعد الإعراب)  ٦(
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ما استدلّ به ابن مالك ليخرجه عن الاستدلال بورود ما منعه ثعلب  )١(و أول ابن هشام

فذهب إلى جواز تضمين المبتدأ معنى الشرط، و تضمين الخبر معنى الجواب، و التقدير في نحو 

جنة غُرفًاوالَّذين آمنوا وعملوُا الصالحات لَنب{ :قوله تعالى و الذين آمنوا و عملوا : )١(}وئَنهم من الْ

و : الصالحات إن آمنوا و عملوا الصالحات لنبوئنهم، فإذا قدر القسم قبل الشرط كان المعنى

االله إن آمنوا و عملوا الصالحات لنبوئنهم، فنبوئنهم جواب القسم المقدر، و المبتدأ المضمن 

ه محذوف، وعندئذ فلا دليل، لأنّ الجملة القسمية لم تقع خبراً عن المبتدأ معنى الشرط خبر

 .)٢(للاستغناء عنه بجواب القسم المقدر

 :، و أرى أنّ ذلك عائد لسببين)٣(وهذا التأويل بعيد، كما قال الدسوقي

، و لم يسمع تضـمين الّلفظ في )٥(و الأفعال )٤(أنّ التضمين سماعي في الحروف-١

عرابي معنى موقع إعرابي آخر، كتضمين المبتدأ معنى الشرط، الذي أشار إليه ابن موقع إ

 .هشام

أنّ ابن هشام إنما ساق المسألة برمتها ليفند رأي ثعلب، و يرد عليه بالدليل -٢

ليدحض ما ذهب إليه، لا ليثبته، فلا وجه لتأويل ما استدلّ به ابن مالك على ضعف رأي 

 .ل بعيد، مع العلم بأنّ الحق جواز ما منعهثعلب، لأنه تأوي

                                 
  ٣٩١: المغني)  ١(
 ٥٨: العنكبوت)  ١(
 ٢/٦٠: و حاشية الأمير ٢/٦٣: و حاشية الدسوقي ٣٩١: المغني: انظر)  ٢(
 ٢/٦٣: حاشية الدسوقي)  ٣(
 ٢/٣٠٨:الخصائص: انظر)  ٤(
  ٦٤٨: المغني: انظر)  ٥(
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بل إنّ ابن هشام قد تفرد ببيان الوجوه التي لأجلها ضعف ما ذهب إليه ثعلب، على 

 :النحو الآتي

ابن هشام على ثعلب رد: 

 :ذكر ابن هشام أنّ ثعلب منع وقوع الخبر جملة قسمية لسببين

زيد و االله لأضربنه، ولا : المبتدأ، نحوأنّ جملة القسم تخلو من الضمير العائد على -١

يصح هنا الاكتفاء بالضمير الموجود في جملة الجواب قياساً على الاكتفاء بوجوده في جواب 

زيد إن جاء عمرو أكرمه، وذلك لوجود فرق : الشرط من الجملة الشرطية الواقعة خبراً، نحو

سم ليست معمولة لشيء من جملة بين جملتي الشرط و القسم، و هو أنّ جملة جواب الق

، و يلزم على )١(القسم، بخلاف جملة جواب الشرط، فإنّ العامل فيها هو الأداة و الشرط

ذلك أن تكون جملة جواب القسم وحدها هي الخبر، لوجود الرابط فيها، وهو ما منعه 

 .)٢(ثعلب كما يبدو من ظاهر قوله

ة خبراً لابد من احتمالها للصدق أو أنّ جملة القسم إنشائية، و الجملة الواقع-٢

 .)٣(الكذب

 :و كلا التعليلين باطل عند ابن هشام، ووجه ذلك

بين الجملتين، مما جعـلهما  – )٤(الذي أشرنا إليه سابقاً -الارتباط المعنوي  -١

                                 
 ٢/٥٩: و حاشية الأمير ٦٢-٢/٦١: و حاشية الدسوقي ٣٩٠:المغني: انظر)  ١(
 ٢/١٣١: حاشية الشمني: انظر)  ٢(
 ٣٩٠: المغني)  ٣(
 ٤/٣٠٤ :و شرح الرضي ٩/٢٢: شرح المفصل: انظر)  ٤(
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كالجملة الواحدة، و إن لم يكن بينهما عمل، بدليل قولهم إنّ جملة القسم إنما ذُكرت 

 .)١(ملة الجواب، و معلوم أنّ المؤكَّد و المؤكِّد شيءٌ واحدتوكيداً لج

أنّ الخبر الذي يشترط احتماله للصدق أو الكذب هو قسيم الإنشاء، أما الخبر عند  -٢

النحويين فلا يشترط فيه ذلك، لأنه لا خلاف في أنّ أصله الإفراد، و المفرد من حيث هو 

رط ذلك في الجملة الواقعة موقعه، لأنها نائبة عما مفرد لا يحتمل الصدق أو الكذب، فلا يشت

 .)٢(لا يحتملهما

كيف أنت؟ و أين زيد؟ فلا : إضافة إلى ثبوت وقوع الخبر مفرداً طلبياً باتفاق، نحو

 .)٣(يمتنع وقوعه جملة طلبية بالقياس، بل إنه مسموع عن العرب

 

 :الترجيح

مجموع الجملتين كما ذكره ابن هشام،  يترجح صحة وقوع الخبر جملة قسمية، باعتبار 

 .وذلك لإجماع النحويين على جوازه، وموافقته للقياس و المسموع

 .و االله تعالى أعلم                                                                      

 

 

                                 
 ١/١٤١: و شرح التصريح ٢/٦٢: و حاشية الدسوقي ٣٩٠: المغني: انظر)  ١(
  ٢/٦٢: و حاشية الدسوقي ٣٤٧-١/٣٤٦:وشرح الجمل ٢٣٨-١/٢٣٧:شرح الرضي: وانظر ٣٩٠: المغني)  ٢(
 ١/٣١٠: شرح التسهيل: و انظر ٣٩٠: المغني)  ٣(
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 .الخاتمة

 

 : في اية هذا الجهد المتواضع ، أذكر أهم النتائج التي توصل إليها البحث، وهي

 

أنّ لابن هشام شخصية علمية مستقلّة، تجلت في سعة علمه، و أصالته في البحث،  -١

و استقلال فكره، وطول نفسه في المناقشة و علاج المسائل، وفي كل موضوع يخوض فيه، 

لمذهب بصري أو كوفي،  من ذلك ترجيحه لوجه تقدير  كما ظهر ذلك في عدم تعصبه

متعلّق الباء في البسملة فعلاً، بناءً على التوجيه الكوفي في إعراا، وأخذه بالرأي الكوفي 

القائل بجواز أن يكون الفاعل جملة، و إن كان ذلك في الصورة وظاهر اللفظ، وهو في مجمل 

 .الأمر ميال للمذهب البصري

 

تقصاء آراء العلماء، وخاصة الزمخشري، و ابن عصفور، و ابن مالك، و شغفه باس -٢ 

مناقشتها مبيناً صحتها، و باسطاً الأدلة، مع دعمها في حال صحتها، ودحضها في حال 

 .بطلاا، ثم الحكم لها أو عليها في غالب الأحيان

 

ع، قياس، سما( أظهر البحث إمكانية تطبيق ما وضعه العلماء من طرق ترجيحية  -٣ 



٢٦٠ 
 

عند تعارض الأصول النحوية على الفروع و الأحكام النحوية و التوجيهات ) إجماع

ترجيح ابن هشام رأي الزمخشري في تقدير متعلّق الباء في البسملة فعلاً : الإعرابية، ومن ذلك

، و تضعيفه رأي "باسمك ربي وضعت جنبي: "مؤخراً بدليل قوله صلى االله عليه و سلم

، يكون الجواب على ذلك من قبيل المفردفجواز أن يجاب القسم بلام كي،  لأخفش فيا

الابتدائية " حتى "وذلك لضعفه في القياس، و تضعيفه رأي الزجاج و ابن درستويه في إلغاء 

 .و جعلها من قبيل الجارة لمخالفتهما ما هو مجمع عليه

 

منها في توجيه صحة حكم اهتمامه بتوضيح لغات العرب و لهجام، و الاستفادة  -٤

" اذهب بذي تسلم: "نحوي، أو خطئه، ومن ذلك تضعيفه الرأي القائل بأنّ ذي في قولهم

ليست بمعنى الذي، لأنّ استعمالها ذا المعنى مختص بطيء، و لم يسمع فيها عندهم سوى 

 .البناء

 

إلى  لم يقتصر ابن هشام في ترجيحه على تلك الطرق الترجيحية فقط، بل عمد -٥ 

استخدام العبارات الترجيحية و التضعيفية في بيان قوة الرأي أو ضعفه، فمن عبارات 

هذا  الوجه أرجح، و يرجحه كذا، و يؤده كذا، و هو متجه عندي، وهو : الترجيح عنده

وهذا سهو، : ومن عبارات التضعيف... الصواب، و هذا هو الصحيح، و هو وجه حسن

م، و توهم فلان، وزعم فلان، و إن كانت صيغة الزعم لا يعنى وفيه نظر، كما توهم بعضه



٢٦١ 
 

 .ا التضعيف في كل الأحيان

رعايته للمعنى عند الترجيح بين الأوجه الإعرابية المختلفة، مع اهتمامه بجانب  -٦

الصناعة النحوية، فهما يسيران جنباً إلى جنب، وكلّ منهما مكمل للآخر، و هو لا يقتصر 

الأمثلة التي تؤكّد التلازم بين المعنى و الإعراب فحسب، و إنما يؤسس الحكم على إيراد 

لا :" إعراب قوله تعالى: النحوي في بعض الأحيان على أساس صحة المعنى، ومن ذلك 

 .حيث منع كوا للاستئناف البياني لفساد المعنى" يسمعونَ إِلَى المَلأِ الأَعلَى

 

ما اختلف فيه النحويون فقط، بل قد يورد الأوجه  لم تقتصر ترجيحاته على -٧

الإعرابية الجائزة اتفاقاً، ثمّ يرجح بينها، ومن ذلك ترجيح عطف الجمل المتفقة لوجود 

 .التناسب بين المعطوف و المعطوف عليه على عطف الجمل المختلفة

 

رأي الراجح ابن هشام في ترجيحاته قد يفصل في إيراد الأدلة و الحجج على قوة ال -٨

لديه، وقد يكتفي باستخدام بعض العبارات الترجيحية أو الإشارة إلى رجحانه دون تفصيل، 

ومن ذلك تفصيله في مسألة الرد على ثعلب في منعه وقوع الخبر جملة قسمية، و إشارته إلى 

 .، دون تفصيل"و إذا عند الجمهور: "رجحان جواز إضافةّ إذا إلى الجملة بقوله

 

أظهر البحث مدى الصلة الوثيقة بين مسائل الكتاب و بين علمي التفسير و علوم  -٩       



٢٦٢ 
 

القرآن، نظراً لكثرة الشواهد القرآنية و القراءات المتواترة و الشاذة، و الامتزاج بالمفسرين في 

 .المناقشة و المشاركة و الترجيح

 

من ذلك جواز مجيء  -حسب مصادر البحث  –أنه قد ابتكر آراء لم يسبق إليها  -١٠

الفاعل جملة على أن يكون الإسناد إلى مضاف محذوف، أي أنه أجاز المسألة من حيث 

 .الصورة فقط

 

ناقض نفسه في موطن واحد، وذلك حين ذكر أنّ الجمهور منع مجيء البدل و  -١١

 . لها محل من الإعرابالبيان جملة، ثم تحدث عن الجملة الواقعة بدلاً في عرضه للجمل التي

 

تمسك ابن هشام أحياناً بقول جمهور النحويين يجعله يضعف رأياً أقرب إلى  -١٢

الصحة من غيره، من ذلك رده رأي أبي علي الشلوبين في أنّ الجملة التفسيرية قد يكون لها 

 .ي الجمهورمحلّ من الإعراب، معتمداً على الأدلّة النقلية و الصناعية، لمخالفته رأ

 

      ل إليه البحث من نتائج، و الله الحمد من قبلُ و من بعدما توص هذا أهم. 



٢٥٨ 
 

 الصفحة رقمها الآيــــــــــــة
 البقرة

}م ترفَانفَج رجاكَ الْحصعا اضْربِ بناًفقَلُْنيع ةرشتَا عاثْن هن{ 
} ينالد طفََى لكَُماص اللّه ِإن ينا بي قُوبعيو يهنب يماهرا إِبى بِهصوو...{ 
 }إِبراهيم حنيفًاقلُْ بلْ ملَّةَ {
 }...ولَما يأْتكمُ مثلَُ الَّذين خلوَاْ من قَبلكمُ  ...{
}هْلكةَ مآي ِإن مهبِين مقَالَ لَهو...{ 

 
٦٠ 
١٣٢ 
١٣٥ 
٢١٤ 
٢٤٨ 

 
١٨٢ 
٦٨ 
١٩٨ 
١٩٤ 
٥٥ 

 آل عمران
 }...وقَالَت طَّآئفةٌَ من أَهلِ الْكتَابِ{
}...  يتُما أُوتثلَْ مم دتَى أَحؤأَن ي ّى اللهدى هدالْه قلُْ إِن...{ 

: }كُمانِإيم دعتُم بَأَكْفر مهوهجو تدواس ينا الَّذَفَأم...{ 
 }خ ألُْونَكُملاَ ي كُموند نذُواْ بطَِانةًَ مواْ لاَ تَتّخنامء ينّا الذها أَيالاًيب...{ 

 
٧٢ 
٧٣ 
١٠٦ 
١١٨ 

 
٨٦ 
٨٨ 
٧١ 
١٠٢ 

 النساء
 }واعبدواْ اللّه ولاَ تُشرِكوُاْ بِه شيئًا{
}...  مهوردص ترصح ُوكمآؤج أَو...{ 
 }...إنِ يكُن غَنيا أَو فقََيرا فَاللّه أَولَى بِهِما ...{

 
٣٦ 
٩٠ 
١٣٥ 

 
٢٨ 
١٨٥ 
١٧٧ 

 المائدة
}دعيم وظع رأَجو ةرغْف م ملَه اتحاللُواْ الصمعواْ ونآم ينالَّذ ّالله{ 
 } يهِمدأَي غلَُّت{ 
سن الذّين كفَرَوا منهم عذاَب ألَيمو{ ملَي قُولُونا يموا عنتَهإَِن لَم ي { 

 
٩ 
٦٤ 
٧٣ 

 
٦٣ 
١٩١ 
٢٣١ 

 الأنعام
}لا َضَى أج سمى عنده ثُم قَ لٌ مأَج و{ 
ضُهم إلَِى ...{ عي بوحا يورُلِ غرالقَْو فرُضٍ زخعب...{ 

:}ةربِالآخ وننمؤلاَ ي ينالَّذ ةدأفَْئ هغَى إلَِي تَصلو{ 

 
٢ 
١١٢ 
١١٣ 

 
١٣٧ 
١٦٢ 
١٦٢ 



٢٥٩ 
 

 
 الأعراف

سنةَ { الْح ئَةيالس كَانا ملْندب ُاء ثمرالساء واءنَا الضَّرآب س م قَالوُاْ قَدفوَاْ وتَّى عح
ولوَ أَن أَهلَ القُْرى آمنواْ واتَّقوَاْ لفَتََحنا علَيهِم *  فَأخَذنَْاهم بغتَْةً وهم لاَ يشعرون

ـكن كَذَّبواْ فَأخَذْ ضِ ولَ الأَراء ومالس نم كَاترونببس أفََأمَن أَهلُ *  نَاهم بِما كَانوُاْ يكْ
 }القُْرى أنَ يأْتيهم بأسْنا بياتاً وهم نَآئمون

 
 
٩٦-٩٥-

٩٧ 

 
 
١١ 

 الأنفال
 }...و اتَّقوُاْ فتْنةً لاَ تصُيبن الّذين ظلََمواْ منكمُ خاصةً {

 
٢٥ 

 
١٥٦ 

 التوبة
} فوُنلحيُضوُكمريل ُلكَم بِاللّه{ 

 
٦٢ 

 
١٦١ 

 يونس
 }...إِلَيه مرجعِكمُ جميعا{
ه لَنكوُننَ من الشاكرِين{ ـذ ه نا متَنأنجََي نلَئ ينالد لَه ينصخْلم اْ اللّهوعد{ 
} ةادزِي ى ونس واْ الْحنس َأح ينلِّلَّذ...{ 
} ينالَّذواءز ج ئَاتيواْ السبس  }...سيئَة بِمثلْها وتَرهقُهم ذلَّةٌ  كَ

 
٤ 
٢٢ 
٢٦ 
٢٧ 

 
١٩٨ 
٧٠ 
٩٦ 
٩٢ 

 هود
 }ا  ونعب م  }...َنادى نُوح ابنه وكَان في معزلٍِ يا بني اركَ
 }...ونَادى نُوح ربه فقََالَ رب إِن ابني من أَهلي {
 }وهذاَ بعلي شيخًا{
}ذاَبع يهِمآت إنَّه و{ 

 
٤٢ 
٤٥ 
٧٢ 
٧٦ 

 
٦٨ 
٦٨ 
١٠٠ 
١٤٠ 

 يوسف
سجننه حتَّى حين{ لَي اتاْ الآيَأوا رم دعن بم مَا لهدب ُثم{ 

 
٣٥ 

 
١٤٤ ، 

 إبراهيم
}ونملُ الظَّالمعا يمع لاغَاف اللَّه نبس لاَ تَحو{ 

 
٤٢ 

 
١٥٦ 



٢٦٠ 
 

 
 الحجر

سلامٍ آمنين * إِن المْتَّقين في جنات وعيون {  }* ...ادخلُوها بِ
 }ونزَعنا ما في صدورهِم من غلٍّ إخِوانًا{
}ك َذل ا إلَِيهضَين  }الأَمر أن دابرِ هؤلاَء مقطُْوع مصبِحين وقَ

 
 
٤٦-٤٥ 

٤٧ 
٦٦ 

 
 
١٩٩ 
١٩٨ 
١٩٦ 

 النحل
سنةً { ا حنْيي الدف مهئَنوبواْ لَنما ظُلم دعن بم ّي اللهواْ فراجه ينالَّذو{ 
وحي { ك إِلاَّ رجِالاً نُّ لن قَبا ملْنسَا أرمونوَلملاَ تَع كْرِ إِن كُنتُم  إلَِيهِم فَاسألَُواْ أَهلَ الذِّ

 }...بِالْبينات والزبرِ * 

 
٤١ 
٤٤-٤٣ 

 
٢٥٠ 
١٨ 

 الكهف
غرْقَِ أهَلَها{ ذاَ ركبا في السفينة خرقَها قَالَ أخَرقْتَها لتُ  }فَانطلَقََا حتَّى إِ
سٍ { غَيرِ نفَْ سا زَكيةً بِ تلَهَ قَالَ أقََتلَْت نفَْ لاما فقََ ذاَ لقَيا غُ  }...فَانطلَقََا حتَّى إِ
ذاَ أَتَيا أهَلَ قرَية استطَْعما أهَلَها {  }...فَانطلَقََا حتَّى إِ
 }ونفُخ في الصورِ{

 
٧١ 
٧٤ 
٧٧ 
٩٩ 

 
١٥١ 
١٥٠ 
١٤٩ 
٢١٧ ،
٢٢١ 

 مريم
م من كَان في المْهد صبِيا{ ف نُكلَِّ قَالُوا كَي هإلَِي تارَفَأش{ 
ي عبد اللَّه آتَاني الْكتَاب وجعلَني نَبِيا{  }قَالَ إِنِّ

 
٢٩ 
٣٠ 

 
٢١،٢٣ 

٦٨، ١١٧ 
 طه

} ِهمناكس ي مف ونشمونِ يالقُْر نم ملَها قَبلكَْنأَه كَم ملَه دهي َأفَلَم ...{ 
 
١٢٨ 

 
٢٤٢ 

 الأنبياء
 }...لاهَيةً قلُُوبهم وأَسرواْ النجوى الَّذين ظلَمَواْ {
} لَه أفََأَنْتُم اهلْنزكٌ أَنـاربم ْكرذاَ ذهوونركنم{ 

 
٣ 
٥٠ 

 
٦٥ 
٩٩ 

 الحج
}ق ك بِأَن اللّه هو الحَ َذل{ 

 
٦ 

 
١٧٥ 



٢٦١ 
 

 } ةرالآخا ونْيالد رس خ ِههجلَى وع ب  ١٨٧ ١١ }انقلََ
 النمل

}بِه يكأنََا آت{ 
 
٤٠ 

 
١٤٠ 

 القصص
سنة فلََه خير منها { اء بِالْحن جم...{ 

 
٨٤ 

 
٩٦ 

 الشعراء
ي أمَدكمُ بِما تعَلَمون{ اتَّقوُا الَّذين* ونبامٍ وْكمُ بِأنَعدَأم{ 

 
١٣٢،١٣٣ 

 
٦٥ 

 العنكبوت
}لآت لَ اللَّهَأج إِن  }من كَان يرجو لقَاء اللَّه فَ
} ةنالْج نم مهئَنوبلَن اتحاللُوا الصمعوا ونآم ينالَّذفًاوُغر{ 

 
٥ 
٥٨ 

 
١٨١ 
٢٥١ 

 السجدة
 } و تَبين لكَمُ كَيف فعَلنا بِهمِ{

 
٢٦ 

 
٢٣٨ 

 الصافات
لإِ الأعَلَى *  وحفْظاً من كُلِّ شيطاَنٍ مارِد ...{ ْإلِىَ الم ونعمس لاَ ي

...{ 

 
٨-٧ 

 
٧٨ 

 الزمر
 }نعَبدهموالَّذين اتَّخَذُوا من دونه أَولياء ما {

 
٣ 

 
٧٠ 

 غافر
 }التَّلا موي رنذيلق...{ 
}ارزُِونم به موي{ 
 }...وقَالَ رجلٌ مؤمن من ءالِ فرعون يكْتُم إيمِانهَ{

 
١٥ 
١٦ 
٢٨ 

 
٢٢٠ 
٢٢٠ ،
٢١٧ 
١٠٦ 

 الذاريات
 }علىَ النارِ يفتَنون يوم هم  {

 
١٣ 

 
٢٢٠ 



٢٦٢ 
 

 

 القمر
} هبا رعَيفدر إِنفَانتَص غلُْوب م{ 
 }إِنَّا كلَُّ شيء خلقَْناه بقَِدر{

 
١٠ 
٤٩ 

 
٦٨ 
٦٢ 

 الرحمن
} نمحالر * آنالقُر لَّمع * انس ق الإنِْ  }علّمه البيان* خلَ

 
٣-٢-١-

٤ 

 
١٠٢ 

 الواقعة
} ابحا أَصم ةنميْالم ابحةفَأَصنميْالم{ 
} وننُا تمم تُمأَيَأفَر *قُونالخَال ننَح َأم َتَخلْقُُونه أأََنتُم{ 

 
٨ 
٥٩-٥٨ 

 
٣٣ 
١٣٠ 

 التغابن
 }...ذَلك بِأنََّهم كَانَت تَأْتيهمِ رسلُهم بِالبينات فقََالوُاْ أَبشر يهدونَنا {

 
٦ 

 
١٢٨ 

 الملك
ح ماؤكُم غوَرا فَمن يأْتيكمُ بِماء معينقلُْ { بَأص ِإن تُمأَيأَر{ 

 
٣٠ 

 
١٠٩ 

 الحاقة
 }ما الْحاقَّة*  الْحاقَّة{

 
٢-١ 

 
٣٣ 

 الإنسان
زاهم بِما صبروا{ جو{ 

 
١٢ 

 
٩٥ 

 الإنشقاق
ذَا السماء انشقَّت{  }إِ

 
١ 

 
٢٢١، ٤٥ 

 القارعة
 }القَْارعِةما *  القَْارعِة{

 
٢-١ 

 
٣٣ 

 النصر
ح{ ذَا جاء نصَر اللَّه والفْتَْ  }...إِ

 
١ 

 
٤٣ 



٢٦٣ 
 

 
 
 

 الصفحة الحديث
 
   لا إله إلا االله: ون من بعديبيه أنا والنما قلت أفضلُ 

 

 
١٢٢ 

        
  "باسمك ربي وضعت جنبي      

 

 
١٢٣ 

 



٢٦٤ 
 

 
 
 

 الصفحة يتـــــــــــــــالب
 قافية الهمزة

 اءُدب وصِلُـالقَ لكفي ت كا لَدب        هاؤقَل قح ودوعوالمَ علّكلَ
 

١٤٥ 
 قافية الباء

 فَكُن لي شفيعاً يوم لا ذُو قرابة     بمغنٍ فَتيلاً عن سواد بنِ قَارِبِ
 بضاعفاً يتلهم الحَديد لَقح     ون، علَيهمدـهثَةُ حاشوذٌ و بع 

 
٢١٧ 
١٩٦ 

 قافية التاء
 هوعجطَََاع رستولّى م رمألا ع     فَلاتالغ دي ا أَثْـأَتم رأَبفَي 

 
٢١٠ 

 قافية الدال
أَلَم يأت ي  -يكنمونُ ـبِ     -والأنباءُ تـبنِي زِيما لاقَت لَباد 

 داـلا يزجر الّرأي إلا ريثَ يبعثُه     ولا يشـارِك في آرائه أَح
 فُه فَقَدــقَالَت ألا لَيتما هذا الحَمام لنا     إلى حمامتنا، أو نص

دقن رساغُ و الضت الأَصدا     شابعــدمغلاماً ب ا اللّههاضع 
 من العرصات المُذْكرات عهوداي لُبانةً    ريثَ أَقض خليلَي رِفقـاً    

 
١١٣ 

٦٠ 
١٨١ 
١٣٥ 

٥٩ 
 قافية الراء

 فَآفَةُ الطَّـالبِ أَن يـضجرا  اطلُب ولا تضجر من مطلبٍ  
جازِر وِصليك بفأسٍ بين فقام       هلَغتى بلالاً بأبي موس إذا ابن 

 إِلاّ يسِـير بِشرطَة      وعهدي بِه قَيـناً يفُش بِكيرِوما راعنِي      

 
٢٦ 
٤٧ 

٢٤٠ 
 قافية السين

 وفي ترحـالهم نفَــسِي"    الرحـيلُ غـدا"تنادوا بِـ 
 بئس مقام الشيخِ أَمرِس أَمرِس   إما على قعوٍ و إما اقعنسس

 

 
٧٢ 
٢٩ 



٢٦٥ 
 

 قافية الصاد
 أَت، فقلتشناصِجم ينح فلات اكو إذَا أت        نلَيأتي الُّلذ خشيت 

 
٢٥٠ 

 قافية الضاد
 بِمحياه حين يلقَى ينال السـ         ـؤالَ راجِيه ريثَ ما يقضي 

 
٦٠ 

 قافية العين
 فزعاا منم مسِي رهجِن لا نمو   هو آمنت وبِنه ينؤم حنن نمفَ

 معاـلتغنِي عني ذَا إِنائك أَج   فَةً   ـي، قَالَ باالله حلْقَال قَدنِإذا 
 عرذَـالمُ ذاكا فَمنه ولد له     ةٌليـظـحن تهـتح هلياإذا ب

 إنك إن يصرع أخوك تصرع     رع    ـيا أقرع بن حابس يا أق     
     ومينِ يالب ذَارح زِعتجةُ يثَيني يا بلمثل قلوا      و حــتحمعجز 

 أو س هرِهلجِمِ مم م     ما بينهأيتر ريخإذا سمعوا الص عِــقوماف 

 
٦٤ 

١٦٠ 
٤٩ 

٢٣٢ 
٢٤٠ 
١٨٣ 

 قافية الكاف
وأنت امرؤ لطٌج تي أرسلَإذا ه  ك شيئًا أمسكَيمينكاشمالُ ته 

 
٤٩ 

 قافية اللام
عتمونَ غَيثًا: سجِعنتي الناس    حديصل ي بِلالاً: فَقُلتجِعانت 

 بآية ما كَانوا ضعافًا ولا عزلاً   أَلكنِي إلى قَومي السلام رِسالةً
 يالقَــتال ةراشالمع ولِوفي طُ    يراتـغوب مطُي والخُمرِعلَ     

 باليَـى لا توفَأَ ن أمــكلَ و       ى وفَأم أَ ظعنيت مالَد بـقَلَ
 يغـشون حتى ما ر كلابهم        لا يسألُون عن السـواد المقبلِ

 فما زالت القتلى تمج دماءَها         بدجلةَ حتى ماءُ دجلةَ أشكلُ
 قَد طَالَبت غَير منيلِ –لنفسِي    أيـةً –ولا كُفرانَ اللهِ  –أَرانِي 

 
٧٣ 
٥٦ 

 
١٩ 

١٧٣ 
١٧١  

١٥ 
 قافية الميم

 كأنّ على سنابِكها مداما        بآية تقدمون الخيلَ شــعثًا
  ألا من مــبلغٌ عني تميـما            بآيـة ما تحبونَ الطّعاما

  فقلت لا، حلْار :له تقيمعندنا ن   إلاّو كُتن فوالجهرِ ي السر امسلم  

 
٥٤ 
٥٤ 
٦٥ 



٢٦٦ 
 

 قلب من عيلَ صبره كيف يسلو     صالــياً نـار لوعـة وغرامِ    
  رامِــانوا كـوجِيران لنا كَ يف إذا مررت بدارِ قومٍ ـفكَ  
 لَبـين رِتاجٍ قَائـماً و مقَـامِ     عاهدت ربي و إنني     أَلمَ ترنِي  
 عهرالد متلاَ أَش لفَةكَلاَمِ لَى ح ورز ين فارِجاً مماً       ولاَ خسلم  

   هاهامــس إنّ المنايا لا تطيش        ـتيمني ينلتأت متلقد عولَ
 و إنْ أتاه خليلٌ يوم         ـيقولُ لا غائمسألة  مالي ولا حرِم ب 

 ؟  أهي سرت أم عادني حلُم: فقلت طّيف مرتاعاً، فَأَرقني    فقُمت لل
َـوإن لم ألق إذا هو لم يخَفنِي في ابنِ عمي  ه الرجلُ الظّلوم  ــ

٣٤ 
٢٢ 

 
١٠٨ 
١٤٧ 
٢٢٥ 
١٣٢ 

٤٨ 
 قافية النون

رجلان مــخأَ ةَكّن مبرإِ      ااننا رـــأينا رجلاً عرياان  
حاجةً إلى االله أشكُو بالمدينة  يانلتقي ى كيفامِ أُخروبالش 

 
٦٨ 
٦٥ 

 قافية الهاء
 فقلت تحمل فوق طوقك إنـها      مطَبعةٌ، من يأا لا يضيرها  

 قض، حين تثـنِيها : بآية الخَالِ منها عند برقُعــها     وقَولِ ركبتها

 
٢٣٣ 

٥٧ 
 قافية الياء

   اانيفَندهم ما كَي عسبي من ذهم          فحقيترون لَوسا كرام مإمَف
 

١٦٨ 
 
 
 
 
 
 
 



٢٦٧ 
 

 
 
 

رجب عثمان محمد و  :حيان الأندلسي، تحقيق ارتشاف الضرب من لسان العرب، لابي .١

 . م١٩٩٨/هـ ١٤١٨، ١رمضان عبد التواب، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط. د

، ٢الأساليب الإنشائية في النحو العربي، لعبد السلام هرون، مكتبة الخانجي، مصر،  ط .٢

  م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩

، ١بركات يوسف هبود، دار الأرقم، بيروت، ط: لابن الأنباري، تحقيقأسرار العربية،  .٣

 .م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠

 .الأشباه و النظائر في النحو، لجلال الدين السيوطي، دار الكتب العلمية، بيروت .٤

 م١٩٩١/ هـ١٤١١الأصول، لتمام حسان، دار الثّقافة، الدار البيضاء، المغرب،  .٥

عبد : د بن سهل بن السراج النحوي البغدادي، تحقيقالأصول في النحو، لأبي بكر محم .٦

 م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، ٣الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، ط

، ٥فخر الدين قباوة، دار القلم العربي، ط: إعراب الجمل و أشباه الجمل، للدكتور .٧

 هـ١٤٠٩

بة زهير غازي زاهد، مكت: د: عراب القرآن، لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس، تحقيقإ .٨

 م١٩٨٨/ هـ ١٤٠٩، ٣النهضة العربية، بيروت، ط

محيي الدين درويش، اليمامة للطباعة و النشر، : إعراب القرآن الكريم و بيانه، للأستاذ .٩

 .م١٩٩٩/ هـ ١٤٢٠، ٧ودار ابن كثير للطباعة و النشر، بيروت، دمشق، ط



٢٦٨ 
 

لأنجلو تبة امحمد أحمد الخضير، مك: الإعراب و المعنى في القرآن الكريم، للدكتور .١٠

 .المصرية

الإغراب في جدل الإعراب، لأبي البركات عبد الرحمن كمال الدين الأنباري،  .١١

 م١٩٧١/هـ ١٣١٩، ٢سعيد الأفغاني، دار الفكر، بيروت، ط: تحقيق

الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب، لأبي نصر الحسن بن أسد الفارقي،  .١٢

 م١٩٧٤/ هـ ١٣٩٤، ٢سعيد الأفغاني، جامعة بنغازي، ط: تحقيق

الاقتراح في علم أصول النحو، لجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، قدم  .١٣

أحمد سليم الحمصي، و محمد : له و ضبطه و صححه و شرحه و علّق حواشيه و فهرسه

 م١٩٨٨، ١أحمد قاسم، جروس برس، ط

محمود محمد .د: أمالي ابن الشجري، لهبة االله بن علي بن محمد العلوي، تحقيق .١٤

 .م١٩٩٢/هـ١٤١٣، ١الطناحي، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط

هادي حسن حمودي، مكتبة النهضة .د: الأمالي النحوية، لابن الحاجب، تحقيق .١٥

 م ١٩٨٥/ هـ ١٤٠٥، ١العربية، دار الكتب، ط

الانتصار لسيبويه على المبرد، لأبي العباس أحمد بن محمد بن ولاد التميمي النحوي،  .١٦

/ هـ١٤١٦، ١زهير عبد المحسن سلطان، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط. د :تحقيق

 .م١٩٩٦

الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين و الكوفيين، لكمال الدين أبي  .١٧



٢٦٩ 
 

هـ ١٤١٤بيروت، -البركات عبد الرحمن الأنباري النحوي، المكتبة العصرية، صيدا

 م١٩٩٣/

مالك، لعبد االله جمال الدين بن هشام الأنصاري أوضح المسالك إلى ألفية ابن  .١٨

 .لبنان-المصري، دار الفكر للطباعة و النشر، بيروت

لأبي علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار النحوي، ) الإيضاح العضدي( الإيضاح،  .١٩

 م١٩٩٦/هـ ١٤١٦، ٢كاظم بحر المرجان، عالم الكتب، ط.د: تحقيق و دراسة

موسى بناي العليلي، . د: بن الحاجب، تعليق و تقديمالإيضاح في شرح المفصل، لا .٢٠

 .م١٩٨٢مكتبة العاني، بغداد، 

محمد أبو : بغية الوعاة في طبقات اللغويين و النحاة، لجلال الدين السيوطي، تحقيق .٢١

 م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩، ٢الفضل إبراهيم، دار الفكر، ط

للنشر و التوزيع، عمان ، للدكتور فضل عباس، دار الفرقان فنوا و أفناا، : البلاغة .٢٢

 . م١٩٩٨/هـ١٤١٨، ٥الأردن، ط

لأبي البقاء عبد االله بن الحسين ) إملاء ما من به الرحمن( التبيان في إعراب القرآن،  .٢٣

علي محمد البجاوي، دار إحياء الكتب العربية، مكتبة عيسى البابلي : العكبري، تحقيق

 .الحلبي و شركاه

محسن بن سالم العميري، مطبوعات .د: القُبيصي، تحقيقالتتمة في التصريف، لابن  .٢٤

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤، ١نادي مكة الثقافي، مكة المكرمة، ط



٢٧٠ 
 

عادل بن محسن : ترشيح العلل في شرح الجمل، للقاسم بن الحسين الخوارزمي، إعداد .٢٥

 م١٩٩٨/ هـ١٤١٩، ١العميري، معهد البحوث و إحياء التراث، مكة المكرمة، ط

عفيف عبد الرحمن، مؤسسة . ، تحقيق، ديبي حيان الأندلستذكرة النحاة، لأ .٢٦

 م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٦، ١الرسالة، بيروت، ط

حسن : التذييل و التكميل في شرح كتاب التسهيل، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق .٢٧

 م٢٠٠٠/ هـ ١٤١٢، ١هنداوي، دار القلم، دمشق، ط

عبد الفتاح .د: ، تحقيق، للشيخ خالد بن عبد االله الأزهريالتصريح بمضمون التوضيح .٢٨

 م١٩٩٨/ هـ١٤١٨، ١بحيري إبراهيم، الزهراء للإعلام العربي، ط

: التعليقة على كتاب سيبويه، لأبي الحسن أحمد بن عبد الغفار النحوي، تحقيق .٢٩

 .م١٩٩٠/ هـ١٤١٠، ١عوض بن حمد القوزي، مطبعة الأمانة، القاهرة، ط.د

الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، و : قيقتفسير البحر المحيط، لأبي حيان الأندلسي، تح .٣٠

 م١٩٩٣/ هـ ١٤١٣، ١لبنان، ط-دار الكتب العلمية، بيروتآخرين، 

محمد : لأبي محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيق) معالم التتريل ( تفسير البغوي  .٣١

 م ١٩٩٧/ هـ  ١٤١٧، ٤ط، دار طيبة للنشر والتوزيععبد االله النمر، و آخرون، 

عرفان بن سليم : ، للبيضاوي، تحقيق)أنوار التتريل و أسرار التأويل(البيضاوي تفسير  .٣٢

 ١العشا حسونة، دار الفكر، بيروت، ط

 .م١٩٨١/ هـ١٤٠١يوسف أحمد المطوع،. د: التوطئة، لأبي علي الشلوبين، تحقيق .٣٣



٢٧١ 
 

عبد المنعم خفاجة، . د: مصطفى غلاييني، راجعه: جامع الدروس العربية، للشيخ .٣٤

 م١٩٩٣/ هـ١٤١٤، ٢٨بة العصرية، بيروت، طالمكت

علي توفيق الحمد، . د: الجمل في النحو، لأبي القاسم عبد الرحمن الزجاجي، تحقيق .٣٥

 م١٩٩٦/هـ١٤١٧، ٥مؤسسة الرسالة، بيروت، ط

فضل صالح السامرائي، دار الفكر، : تأليفها و أقسامها، للدكتور: الجملة العربية .٣٦

 م٢٠٠٢/هـ١٤٢٢، ١عمان، ط

محمد إبراهيم عبادة، مكتبة : مكوناا، أنواعها، تحليلها، للدكتور: ة العربيةالجمل .٣٧

 .م٢٠٠١، ٢الآداب، ط

فخر : الدكتور: الجنى الداني في حروف المعاني، للحسن بن قاسم المرادي، تحقيق .٣٨

 .م١٩٩٣/هـ١٤١٣، ١الدين قباوة، دار الكتب العلمية، بيروت، ط

 هـ١٣٧٢بابلي الحلبي و شركاه، مصر، حاشية الأمير على مغني اللبيب، ال .٣٩

 هـ ١٩٥٣حاشية الخضري على شرح ابن عقيل، المكتبة التجارية بمصر،  .٤٠

حاشية الدسوقي على مغني اللبيب، للشيخ مصطفى محمد عرفة الدسوقي، المطبعة  .٤١

 .هـ١٣٥٨الحميدية، 

 .ةحاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، دار إحياء الكتب العربي .٤٢

حاشية الشنواني على شرح مقدمة الإعراب لابن هشام، لأبي بكر بن إسماعيل  .٤٣

، ٢الشيخ محمد شمّام، دار الكتب الشرقية، تونس، ط: الشنواني، عني بضبطه و تصحيحه



٢٧٢ 
 

 .هـ١٣٧٣

بدر الدين : الحجة للقراء السبعة، لأبي علي الحسن بن عبد الغفار النحوي، تحقيق .٤٤

 م١٩٨٤/هـ١٤٠٤، ١لمأمون للتراث، دمشق، بيروت، طقهوجي، و آخرين، دار ا

عبد : خزانة الأدب و لب لباب لسان العرب، لعبد القادر بن عمر البغدادي، تحقيق .٤٥

 م١٩٩٦/هـ١٤١٦ ،٣ط مصر،انجي المصرية، السلام هرون، مكتبة الخ

ة محمد علي النجار، الهيئة المصرية العام: الخصائص، لأبي الفتح عثمان بن جني، تحقيق .٤٦

 .م١٩٨٦/ هـ١٤٠٦، ٣للكتاب، ط

دراسات لأسلوب القرآن الكريم، لمحمد بن عبد الخالق عضيمة، دار الحديث،  .٤٧

 م١٩٨١/ هـ١٤٠١القاهرة، 

الدر المصون في علوم الكتاب المكنون، لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي،  .٤٨

 .أحمد محمد الخراط، دار القلم، دمشق: تحقيق

محمود محمد شاكر، مطبعة المدني، : القاهر الجرجاني، علق عليهدلائل الإعجاز، لعبد  .٤٩

 م١٩٩٢/ هـ١٤١٣، ٣القاهرة، ط

ديوان الحماسة، لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي، شرح العلامة التبريزي، دار القلم،  .٥٠

 ١بيروت، ط

روح المعاني في تفسير القرآن الكريم و السبع المثاني، للعلامة الألوسي البغدادي، دار  .٥١

 .م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، ٤حياء التراث، بيروت، طإ



٢٧٣ 
 

حسن هنداوي، دار القلم، : سر صناعة الإعراب، لأبي الفتح عثمان ابن جني، تحقيق .٥٢

 م١٩٨٥/ هـ١٤٠٥، ١دمشق، ط

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن  .٥٣

 .الفيصلية، مكة المكرمةمحمد محيي الدين عبد الحميد، مكتبة : عقيل، تأليف

شرح الأشموني على ألفية ابن مالك، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد، دار  .٥٤

 .م١٩٥٥/ هـ١٣٧٥، ١الكتاب العربي، بيروت، ط

 محمد بدوي المختون.عبد الرحمن السيد، و د.د: شرح التسهيل، لابن مالك ، تحقيق .٥٥

 .م١٩٩٠/ هـ١٤١٠، ١دار هجر، ط

صاحب أبو جناح، المكتبة . د: بن عصفور الإشبيلي، تحقيقشرح جمل الزجاجي، لا .٥٦

 .الفيصلية

يوسف حسن عمر، منشورات جامعة بنغازي، : شرح الرضي على الكافية، تصحيح .٥٧

 .م١٩٧٣/ هـ١٣٩٣

شرح شذور الذهب في معرفة كلام العرب، لابن هشام الأنصاري، دار الكتب،  .٥٨

 .بيروت

محمد نور حسن و : البغدادي، تحقيقشرح شواهد شافية ابن الحاجب، عبد القادر  .٥٩

 .هـ١٠٨٠آخرين، دار الكتب العلمية، بيروت، 

الشيخ محمد محمود : شرح شواهد المغني، لإمام جلال الدين السيوطي، تصحيح .٦٠



٢٧٤ 
 

 .التلاميد الشنقيطي، دار مكتبة الحياة

: محمد بن مصطفى القوجوي، تحقيق: شرح قواعد الإعراب لابن هشام، تأليف .٦١

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٨، ٢اعيل مروة، دار الفكر، دمشق، طإسماعيل إسم

شرح الكافية الشافية لجمال الدين أبي عبد االله محمد بن مالك، تحقيق، عبد المنعم  .٦٢

 . م١٩٨٢/ هـ١٤٠٢، ١هريدي، دار المأمون للتراث، ط

رمضان عبد التواب، و : تحقيق ،١جلأبي سعيد السيرافي، : شرح كتاب سيبويه .٦٣

 م١٩٨٦صرية العامة للكتاب، ن، الهيئة المآخرو

محمد هاشم عبد الدايم، .د: ، تحقيق٤لأبي سعيد السيرافي، ج: شرح كتاب سيبويه .٦٤

 م ١٩٩٨مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 

ي، و صلاح رؤا.د.أ: ، تحقيق١٠لأبي سعيد السيرافي، ج: شرح كتاب سيبويه .٦٥

 م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧، دار الكتب، مها مظلوم خضر.د

٦٦. ل، لموفّق الدين بن يعيش النحوي، عالم الكتب، بيروتشرح المفص. 

عبد الرحمن محمود الشنقيطي، النهار للطباعة و النشر، . دالصدارة في النحو العربي،  .٦٧

 م١٩٩٩/هـ١٤٢٠، ٢ط

السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس، : ضرائر الشعر، لابن عصفور الإشبيلي، تحقيق .٦٨

 .م١٩٨٠، ١ط

محمد أبو الفضل : ، لأبي بكر الزبيدي الأندلسي، تحقيقطبقات النحويين و اللغويين .٦٩



٢٧٥ 
 

 .٢إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، ط

عمدة القارئ بشرح صحيح البخاري، لبدر الدين أبي محمد محمود العيني، دار  .٧٠

 .الفكر، بيروت

عيون الأخبار، لأبي محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة، دار الكتاب العربي،  .٧١

 .م١٩٢٥/هـ١٣٤٣

محمد علي طه الدرة، : فتح القريب ايب إعراب شواهد مغني اللبيب، للشيخ .٧٢

 م١٩٧٠/ هـ١٣٩٠محيي الدين درويش، : الأستاذ: راجعه

 .دار المعرفة، بيروتالفهرست، لابن النديم،  .٧٣

أبادي، مؤسسة الحلبي و  القاموس المحيط، د الدين محمد بن يعقوب الفيروز .٧٤

 .شركاه، القاهرة

، ٣محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، ط: بي العباس المبرد، تحقيقالكامل، لأ .٧٥

 م ١٩٩٧/ هـ١٤١٨

إميل بديع يعقوب، دار .د: ، علّق عليه و وضع حواشيه وفهارسهالكتاب، لسيبويه .٧٦

 م١٩٩٩/ هـ١٤٢٠، ١الكتب العلمية، بيروت، ط

اسم جار االله الكشاف عن حقائق التتريل و عيون الأقاويل في وجوه التأويل، لأبي الق .٧٧

عادل أحمد عبد الموجود، و آخرين، مكتبة العبيكان، : الزمخشري، تحقيق، الشيخ

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٨، ١الرياض، ط



٢٧٦ 
 

اللآلئ المنثورات على نظم مسوغ الابتداء بالنكرات، لمحمد الزهار العزيزي الشافعي،  .٧٨

  م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١عبد الهادي فراج، مطبعة الوفاق الحديثة، أسيوط، .د: تحقيق

 .لسان العرب، لابن منظور الأفريقي المصري، دار صادر، بيروت .٧٩

محمد فؤاد : علّق عليهارض أصوله ومجاز القرآن، لأبي عبيدة معمر بن المثنى، ع .٨٠

 .م١٩٥٤/ هـ١٣٧٤سركين، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

براهيم، محمد أبو الفضل إ: لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني، تحقيقمجمع الأمثال،  .٨١

  .مطبعة عيسى البابلي الحلبي

عبد . د: ، تحقيقالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، للقاضي ابن عطية الأندلسي .٨٢

 م١٩٧٧/ هـ١٣٩٨، ٢السيد عبد العال السيد إبراهيم، ط. االله إبراهيم الأنصاري، د

و  بحوث في الجمل و أشباهها و بعض أبواب النحو: المختار من أبواب النحو .٨٣

 م١٩٧٥/هـ١٣٩٥، ١محمد خير حلواني، مكتبة دار الشروق، بيروت، ط. أدواا، د

محمد الشاطر أحمد، مطبعة المدني، . د: المسائل البصريات، لأبي علي الفارسي، تحقيق .٨٤

 .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥، ١مصر، ط

علي جابر المنصوري، . د: المسائل العسكريات في النحو، لأبي علي النحوي، تحقيق .٨٥

 م٢٠٠٢لثقافة، دار ا

صلاح الدين : النحوي، دراسة و تحقيق ، لأبي علي)البغداديات( المسائل المشكلة  .٨٦

 .عبد االله السنكاوي، مطبعة العاني، بغداد



٢٧٧ 
 

محمد كمال : المساعد على تسهيل الفوائد، للإمام اء الدين ابن عقيل، تحقيق .٨٧

 م٢٠٠١/ هـ١٤٢٢، ٢بركات، جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط

ياسين : مشكل إعراب القرآن، للإمام أبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق .٨٨

 م٢٠٠٠/ هـ١٤٢١، ٢محمد السواس، اليمامة للطباعة و النشر، دمشق، بيروت، ط

عبد الفتاح : معاني الحروف، لأبي الحسن علي بن عيسى الرماني، حقّقه و علّق عليه .٨٩

 .م١٩٨٦/ هـ ١٤٠٧، ٢المكرمة، ط إسماعيل شلبي، مكتبة الطالب الجامعي، مكة

 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠١، ٣معاني القرآن، لأبي زكريا لفراء، عالم الكتب، بيروت، ط .٩٠

/ هـ١٤٠١، ٢فائز فارس، الكويت، ط. د: معاني القرآن، للأخفش، تحقيق .٩١

 .م١٩٨١

عبد الجليل عبده . د: معاني القرآن و إعرابه، لأبي إسحاق الزجاج، شرح و تحقيق .٩٢

 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨، ١لكتب، بيروت، طشلبي، عالم ا

الشيخ محمد فهيم أبو عبية، مكتبة لبنان : معجم إعراب ألفاظ القرآن الكريم، راجعه .٩٣

 .م١٩٩٥، ١ناشرون، بيروت، ط

للملايين، إميل بديع يعقوب، دار العلم .د: معجم الإعراب و الإملاء، جمع و تنسيق .٩٤

 م١٩٨٥، ٢بيروت، ط

إميل بديع يعقوب، دار الكتب . د: حو الشعرية، إعدادالمعجم المفصل في شواهد الن .٩٥

 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٣، ١العلمية، بيروت، ط



٢٧٨ 
 

يوسف . علي توفيق الحمد، و د. د: المعجم الوافي في أدوات النحو العربي، إعداد .٩٦

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤، ٢جميل الزعبي، دار الأمل، ط

مازن المبارك، و : مغني اللبيب عن كتب الأعاريب، لابن هشام الأنصاري، تحقيق .٩٧

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٩محمد علي حمد االله، دار الفكر، بيروت، 

مغني اللبيب لابن هشام الأنصاري، وامشه حاشية الشيخ محمد الأمير، دار إحياء  .٩٨

 .الكتب العربية

 .هـ١٣٢٣، ٢المفصل في علم العربية، للزمخشري، دار الجيل، ط .٩٩

كاظم بحر المرجان، : الجرجاني، تحقيقالمقتصد في شرح الإيضاح، لعبد القاهر  .١٠٠

 م١٩٨٢منشورات وزارة الثقافة و الإعلام، الجمهورية العراقية، 

محمد عبد الخالق عضيمة، لجنة إحياء التراث : المقتضب لأبي العباس المبرد، تحقيق .١٠١

 .هـ١٣٩٩بوزارة الأوقاف، القاهرة، 

و عبد االله الجبوري، أحمد عبد الستار الجواري، : المقرب، لابن عصفور، تحقيق .١٠٢

 .م١٩٨٦مطبعة العاني، بغداد، 

فخر الدين قباوة، دار المعرفة، بيروت، .د: الممتع في التصريف، لابن عصفور، تحقيق .١٠٣

 م١٩٨٧/هـ١٤٠٧، ١ط

لتقي الدين أحمد بن ) حاشية الشمني ( المنصف من الكلام على مغني ابن هشام  .١٠٤

 .مطبعة محمد أفندي مصطفىمحمد الشمني، 



٢٧٩ 
 

قسم التحقيق و البحث : ، للإمام مالك بن أنس، أشرف عليه و اعتنى بهالموطأ .١٠٥

، ١العلمي بدار فتح ايد، دار التقوى للنشر و التوزيع، القاهرة، ط

 م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨

الشيخ عادل أحمد : نتائج الفكر في النحو، لأبي القاسم عبد الرحمن السهيلي، تحقيق .١٠٦

، ١ار الكتب العلمية، بيروت، طعبد الموجود، و الشيخ علي محمد معوض، د

 .م١٩٩٢/ هـ١٤١٢

 .٤النحو الوافي، لعباس حسن، دار المعارف بمصر، ط .١٠٧

محمد حماسة عبد : مدخل لدراسة المعنى النحوي الدلالي، للدكتور: النحو و الدلالة .١٠٨

 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣، ١اللطيف، القاهرة، ط

طاوي، المكتبة الفيصلية، محمد الطن: نشأة النحو  تاريخ أشهر النحاة، تأليف الشيخ .١٠٩

 .م١٩٩٧/ هـ١٤١٧، ١ط

الإسلامي، عبد القادر المهيري، دار الغرب . نظرات في التراث اللغوي العربي، د .١١٠

 .م١٩٩٣، ١ط بيروت،

النكت في تفسير كتاب سيبويه، للأعلم الشنتمري، معهد المخطوطات العربية،  .١١١

 .م١٩٨٧/ هـ١٤٠٧، ١الكويت، ط

عبد . د: مع، لجلال الدين السيوطي، تحقيق و شرحهمع الهوامع شرح جمع الجوا .١١٢

 .م١٩٧٩/ هـ١٣٩٩العال سالم مكرم، دار البحوث العلمية، الكويت، 



٢٨٠ 
 

عبد الفتاح عبد الغني : الوافي في شرح الشاطبية في القراءات السبع، للدكتور .١١٣

 م١٩٩٢/ هـ١٤١٢، ٤القاضي، مكتبة السوادي، جدة، ط

صفوان عدنان : تحقيقالوجيز في تفسير الكتاب العزيز، لعلي بن أحمد الواحدي،  .١١٤

 هـ١٤١٥، ١بيروت، ط/ دمشقالدار الشامية، / دار القلمداوودي، 

 

 :الات و الدوريات

تصدرها وزارة الثقافة و الإعلام، دار الجاحظ للنشر، الجمهورية  مجلة المورد،. ١

أدلة كتاب معاني : م، الظئريات١٩٨١/ هـ١٤٠١: عدد الأولالد العاشر، ال العراقية،

 .عبد الأمير محمد أمين الورد: القرآن للفراء، صنعه

أقرب : م، كتاب٢٠٠٧: مجلة الجامعة الإسلامية، الد الخامس عشر، العدد الثاني. ٢

ن بن أبو عبد االله عز الدي: المقاصد في شرح القواعد الصغرى في النحو لابن هشام، تأليف

 .هشام محمد عواد الشوبكي. د: جماعة، تحقيق



٢٨١ 
 

 رقم الصفحة المحتـــــــــــــــــوى المسألة

 أ .....................................................ملخص البحث 
 ب ............................................................ المقدمة 
 ١ .......................................الجملة عند ابن هشام: التمهيد 
 ٨ ............................ الخلاف في أحكام الجملة :الفصل الأول 
 ٩ ............................................ الاعتراض بأكثر من جملة ١
 ٢٠ ..............................................الاعتراض بكان الزائدة ٢
 ٢٥ ............................................... :الجملة الطلبيةأحكام  ٣
 ٢٥ ......................................حكم وقوع الحال جملة طلبية) أ 
 ٣١ .....................................حكم وقوع الخبر جملة طلبية) ب 
 ٣٨ ...................................................الجملةالإضافة إلى  ٤
 ٤١ ............. المتضمنة معنى الشرط إلى الجملة" إذا"خلافهم في إضافة)  أ 
 ٤١ ............................خلافهم في إضافة إذا إلى الجملة بعدها -١ 
 ٤٤ ............................إذاخلافهم في نوع الجملة المضافة إليها -٢ 
 ٥٣ ....................... إلى الجملة الفعلية" آية " خلافهم في إضافة ) ب 
 ٥٨ ..............................إلى الجملة" ريثَ "خلافهم في إضافة ) ج 
 ٦٢ ............................الجملة التفسيرية، هل لها محل من الإعراب؟ ٥
 ٦٨ .......................................أحكام الجملة الواقعة بعد القول ٦
 ٧٦ ............................ الخلاف في وجوه الإعراب: الفصل الثّاني 
 ٧٧ الخلاف في وجوه الإعراب و الترجيح بينها باعتبار المعنى : المبحث الأول 
 ٧٨ ...............................}يسمعون لاَ {: الخلاف في إعراب جملة ١
 ٨٦ .......................}قُلْ إِن الهْدى هدى اللهّ{: الخلاف في موضع جملة ٢
 ٩٢ .......................}سيئَة بِمثلْها جزاء{:الخلاف في إعراب قوله تعالى ٣
 ٩٩ ........................}أنَْزلْناه{: الأوجه المختلفة في إعراب قوله تعالى ٤



٢٨٢ 
 

 ١٠٢ .........}...لاَ يأْلوُنَكمُ خبالاً ودواْ ما عنتُّم {: الخلاف في إعراب قوله تعالى  ٥
 ١٠٨ ..................... "لا أَشتم الدهر مسلماً: "خلافهم في موضع جملة  ٦
 ١١٣ .........................................."والأنباء تنمي"إعراب جملة  ٧
 ١١٧ "إني أحمد االلهَ: أول ما أقول: "في مسألة" إنّ"الخلاف في توجيه كسر همزة  ٨
 ١٢٣ .......................................:ترجيح اسمية الجملة أو فعليتها ٩
 ١٢٣ .............................تقدير متعلّق الباء في البسملة الخلاف في) أ 
 ١٢٨ ...................................الجمل المبدوءة مزة الاستفهام) ب 
 ١٣٣ ..................................................الجمل المعطوفة) ج 

 ١٤٠ .................................ترجيح كون الجملة صغرى أو كبرى ١٠
 ١٤٣ ...الخلاف في وجوه الإعراب و الترجيح بينها باعتبار القياس: المبحث الثاني 
 ١٤٤ ..........................}لَيسجننه { : الخلاف في إعراب قوله تعالى ١
 ١٤٩ .............من الإعراب }استطَعْما أَهلَها{: الخلاف في موضع قوله تعالى ٢
 ١٥٦ ...................}فتْنةً لاَ تصُيبن{: الأوجه الجائزة في إعراب قوله تعالى ٣
 ١٦٠ ....................... "لتغنِي عني ذا إنائك"الخلاف في إعراب عبارة  ٤
 ١٦٦ ..."تسلم اذهب بذي: "في قولهم" ذي"إعراب الجملة الفعلية الواقعة بعد  ٥
 ١٧١ .............................. إعراب الجملة الواقعة بعد حتى الابتدائية ٦
 ١٧٦ ...الخلاف في وجوه الإعراب و الترجيح بينها باعتبار أدلة مختلفة: المبحث الثالث 
 ١٧٧ .........................}فَاللّه أَولَى بِهِما{ :الخلاف في إعراب قوله تعالى ١
 ١٨٥ .........................}حصرت صدورهم { : الخلاف في إعراب جملة ٢
 ١٩٤ .............}زِلوُاْلستْهم الْبأسْاء والضَّراء وزُم{ :الخلاف في إعراب قوله تعالى ٣
 ٢٠١ ...........................وما بعدهما" منذُ"و" مذ"خلافهم في إعراب  ٤
 ٢٠٨ .............................. بين سيبويه و ابن هشام: الفصل الثالث 
 ٢٠٩ ...........................ماوافق فيه ابن هشامٍ سيبويه: المبحث الأول 
 ٢١٠ .......................... دخول همزة الاستفهام على لا النافية للجنس ١



٢٨٣ 
 

 
 
 

 ٢١٧ .......................... إضافة اسم الزمان المستقبل إلى الجملة الاسمية ٢
 ٢٢٤ إن قام زيد أقوم: تخريج رفع الفعل المضارع الواقع جواباً للشرط في نحو قولهم ٣
 ٢٣٦ ..................................ما تفرد به ابن هشام: المبحث الثاني 
 ٢٣٧ ........................ تكون الجملة فاعلاً أو نائب فاعلهل يجوز أن  ١
 ٢٤٧ ....................... الرد على ثعلب في منع وقوع الخبر جملة قسمية ٢
 ٢٥٤ .الخاتمة 
 ٢٥٨ .الفهارس الفنية 
 ٢٥٩ .فهرس الآيات الكريمة) أ 
 ٢٦٣ .فهرس الأحاديث الشريفة) ب 
 ٢٦٤ .الشعرفهرس أبيات ) ج 
 ٢٦٧ .قائمة المصادر و المراجع) د 
 ٢٨١ .فهرس الموضوعات) هـ 


